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age‏ روين هاملتون: وستيفن كينيدي» وبصفة أخص جيري ستوكر. 
ولقد حرى العمل فى هذا الكتاى بدعم من مجلس البحوث الاقتصادية والاحتماعية: 


... (YEI 32500 D1 and L 110251007) 
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مقدمة: 

يسود العالم الآن البحث عن منهج جديد لإدارة القطاع العام nays‏ راع 
الحكومات من جديد (أوزيؤرن Gabler „Llas Osborne‏ ۱۹۹۲). ففى الولايات المتحدة 
الأمريكية تعتبر ادارة الحكومة الفيدرالية الصحة والتعليم VERA Sole‏ فى claill‏ 
السياسى لحكم رئيس الجمهورية. Loi‏ فى أنظمة الحكم الشيوعية السابقة فى آوربا 
الشرقية والاتحاد السوفييتىء فإن تنظيم الخدمات الأساسية والصحة والإسكان والمياه. 
کا شق المشروغات العامة تمثل مشكلات هائلة. Lely‏ فى البلدان الأقل نمواء 
فالمشكلات الاقتصادية فيها والضغوط الخارجية Yule‏ تؤدى إلى إعادة فحص دور الدولة 
فى الاقتصاد. ففى أستراليا ونيوزلندا برنامج للاصلاح الاقتصادى الملتخصصء يهدف 
إلى تغيير الأساس الذى تستند إليه الخدمات العامة فى عملها. فى حين نجد الدول 
الأورسدة - ويدرجات متفاوتة - تدخل مناهج جديدة فى إدارة القطاع العام. وفى 
بریطانیا - وريما بشكل كبز من Ui‏ دولة أشرى - sash‏ ثورة قائمة مستمرة فى 
الطريقة التى تتولى فيها الحكومة إدارة نفسها. 

ومن الملامح الرئيسية للادارة العامة الحديدة" (هود Hood‏ \44\( إدخال اليات 
السوق فى إدارة أجهزة الخدمات العامة: أى تسويق الخدمات العامة. وكانت أولى صور 
التسويق هى إدخال العروض التنافسية فى مجال الخدمات العامة (آشر (NAAV Ascher‏ 
ومنذ أواخر الثمانينيات, كان هناك توسع متزايد فى استخدام العروض التنافسية» ولكن 
تم تطوير مجالات أخرىء مثل الأسواق الداخلية. ويركز هذا الكتاب على عملية التسويق 
الخد ةش الظهور: 

وكان التغير الجذرى الأكبر فى إدارة الخدمات العامة هو ما يتعلق بالخصخصة 
الصريحة:؛ لاسيما فى المملكة المتحدة والبايانء وكذلك فى Logi‏ الشرقية والاتحاد 
السوفييتى بصورة متزايدة Pitelis uti, Clarke SUS)‏ ۱۹۹۳). وقد اتبعت دول 
أخرى Lhd‏ ذا صبغة عقائدية Jai‏ و كان مدى الخصخصة فيها محدودا فى معظم 
الحالات. وحتى فى الحالات التى تكون فيها الخصخصة واسعة المدى يجب النظر إليها 
على أنها تغيير فى طبيعة مشاركة الحكومة: لا على أنها انسحاب كاملء إذ إن الأنظمة 
Jas‏ محل الملكية والتحكم المباشرين. ومثما يقول فوستر :(\44Y) Foster‏ «فى حين أنه 
من الممكن إطلاق بعض المشروعات المخصوصة فى السوق الحر بحيث تخضع لضوابط: 
فان الخدمات العامة القديمة متى تتم خصخصتها لا يجب أن تخضع لضوابط السوق 
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ب 
كاحتكارات خاصة: مثلما كانت كاحتكارات حكومية. ومن أجل معالجة هذا الوضع فى 
بريطانيا تم استبدال التحكم الوزارى باللوائح المنظمة» (Tyo)‏ ويصورة عامة أكثر, 
يتوسع الدور التنظيمى للحكومات Las‏ يتعلق بالقطاع العام» متلما يتسع دور الجهات التى 
تتجاوز الدول كالاتحاد الأوروبى. 


ys‏ الخهس duet‏ الصريحة تواجه القيود المباشرة التى تتمثل فى إمكانية التطبيق 
العملى وفى تقبل الجمهورء فإن الإصلاح داخل الخدمات العامة يصبح قضية أكثر أهمية. 
ويمكن طرح الحجج الدعائية إلى الخصخصة الجذرية للخدمات والأعمال التى أصبحت 
النظرة Lell‏ على أنها حكومية فى أساسها. فعلى سبيل JEL‏ يقول سوندرز Saunders‏ 
(115) إن الخصخصة الشاملة لاستهلاك الخدمات العامة كالتعليم والصحة: وذلك 
بالابتعاد عن 'توفيرها Legs‏ والاتجاه نحو دعم الدخل والمعونة HUI‏ (ص (Vo‏ - سوف 
تقوى الاحساس بالمواطنة i‏ إن المجتمع المخضخض الذى SAT‏ فى الظهور Cpe class‏ تحت 
حطام نظام الرفاهية الجماعية لا يطرح احتمال التداعى الاجتماعى والأخلاقىء وانما 
يطرح احتمال ظهور صور للمواطنة جديدة وفعالةء تقوم على المنافسة الفردية وعلى تطور 
أشكال Lichen‏ صحبحة من الارتباط والتواصل الاجتماعى تنبع من الأسفل» (AA)‏ 

ويسوق معهد ادم سميث بالمملكة المتحدة حجة مشابهةء فى حين يطرح اليسار 
البريطانى حججا من أجل توفير الرفاهية من خلال الرابطات (هيرست (AAY Hirst‏ أو 
من أجل صور مشايهة من الخصخصةء كتلك التى اقترحها روجر دوجلاس Roger‏ 
«Douglas‏ وزير المالية النيوزيلندى السابق (مجلة الأويزرفر The Observer‏ عدر 
(MAE PW‏ 


وحتى الان لم يحقق هذا البرنامج المتطرف أكثر من تقدم طفيفء فما أبدت الحكومات 
الاستعداد للقيام به هو تحويل الطريقة التى تدار بها. وقد اشتمل هذا بصفة عامة على 
اتجاهين أساسيين: إدخال الأساليب الإدارية المتبعة فى القطاع الخاصء وتطوير cll‏ 
السوق Spans‏ محال الخدمات العامة: 


الإدارة العامة الجديدة: 


يعد الاتجاه الأول لمفهوم الإدارة العامة الجديدة هو النزعة المديرية التى حدد بوليت 
\A4-) Pollitt‏ ص Wit (Y.Y‏ تشمل: 


I سس ل‎ 
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= 
- زيادات مستمرة فى الفعالية. 
اسشا الأساليت التقفية الى faig ahs‏ باستمران. 
— القوة العاملة المهياة للاتتاج: 
- التطبيق الواضح لدور الادارة المحترفة . 
- منح المديرين حق ممارسة صلاحيات الإدارة. 

alaani Mia,‏ لأدارة القدمات العامة ذو تاريخ طويل. وكان موضوعا لخدل مستمر. 
وکن قد S45‏ أن امو +تايلن F.W.Taylor‏ رائد الإدارة العلمية ‏ كان له تآثير على 
الخدفات الحكومية فى الولابات المتحدة قبل الحرب العالمية الأولى (نسبت NAVY Nesbitt‏ 
ص (YAE‏ ولقد أعاد القطاع العام خلال تاريخه اكتشاف الحاجة إلى التركيز على 
الإنتاجية والأداء والمراقبة بين الحين والآخر. ولم نشهد فى الثمانينيات من القرن 
العشرين سوى استمرار وتعزيز العملية المديرية النزعة التى وجدت منذ فترة طويله. وفى 
الخدمة المدنية فى بريطانيا بصفة خاصة يمكن رؤية العديد من التطورات فى الثمانينيات 
على أنها لا تزيد إلا قليلاً عن كونها تطبيق المداخل التى اقترحت فى الستينيات وقبل ذلك؛ 
من قبل لجنة فولتون Fulton Commission‏ على سبيل المثال. ويهذا المفهوم فإن النزعة 
المديرية" ليست سوى موجة أخرى من موجات المد الذى يتدفق ببطء منذ فترة طويلة. 

ولقد وُصف القبول المتزاید لبرنامج تايلور Taylorist Agenda‏ بأنه فوردى ‘Fordist‏ 
وأنه بقارن بمرحلة التطور ما بعد الفورديةء فى إدارة الخدمات العامة التى تزايدت أهميتها 
منذ أواخر الثمانينيات (ستوكر .)۱۹۸١ Stoker‏ ومدخل ما بعد الفوردية هو: «تفتيت 
المنظمة: وجعل US‏ مكون أو وحدة يعالج المشكلات التفصيلية المتعلقة بتخصيص المواردء 
وطرق العملء والقوائم التنظيميةء وهكذا ... وفى المركز تبقى الإدارة العليا لتتولى المهام 
الإستراتيجية فقط (هاريسون وآخرون Harrison et al.‏ ۰۹۲ ص .)١١‏ 

وتهدف النزعة المديرية الى كسب المزيد من السيطرة الفعالة على ممارسات العمل. 


ويقوم الاتجاه الثانى للنزعة المديرية الجديدة على الرقابة غير المباشرة وليس على 
اشراف السلطة المباشرة. ويقوم المركز الإستراتيجى بتحقيق أهدافه من خلال إيجاد 
العمليات الإدارية التى تشمل المحفزات المناسية والالتزامات بالقيمة. وليس التركيز على 
حق المديرين فى ممارسة الإدارة: بقدر ما هو على تحفيز المديرين بالشكل المناسب» وعلى 
اعتقادهم بالأشياء الصحيحة. ولقد أدى تقليل قوة النقابات العمالية فى التسعينيات منذ 
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القرن العشرين إلى جعل المطالبة GG IL‏ الإدارية أقل 186 Lei‏ خصائص الاتجاه 
الثانى dc jill‏ المديرية الجديدة فهى: 
- التحسينات المستمرة فى الجودة. 
- التاكيد على الأيلولة والتفويض. 
- نظم معلومات مناسية. 
- التاكيد على العقود والأسواق. 
- قباس الأداء. 
- التاكيد المتزايد على المراجعة والتفتيش. 

وهكذاء فإن اتجاهى الإدارة الجديدة للخدمات العامة متميزان ÉL‏ فالجاني الأول - 
وهو الذى ينسب إلى تايلور - Lal‏ يقوم على تبنى التقنيات الهندسية للإنتاج الصناعى 
داخل القطاع العام. وهو ليس رفضا للبيروقراطية: بل هو إنجازها. أما الاتجاه الثانى 
فيستند إلى اولية التنسيق القائم على السوق. وهذا المدخل فى الإدارة ينطوى على إيجاد 
نموذج تنظيم يربط بين المركز والمحيط الخارجى؛ Gags‏ تعزيز المرونة. ففى المركز يوجد 
واضعو الإستراتيجيات المركزيونء فى حين يوجد فى المحيط الخارجى أولتك الذين يقدمون 
PRE sibel Oil‏ ما يكون مركزهم أقل رسوحًا وديمومة مما كان عليه فى 
البيروقراطيات التقليدية. وتتبع هذا النموذج سلسلة من OLIV!‏ من 'زيادة التطهير" إلى 
احجان أسواق Als‏ 

ولقد حاول Meyer pe‏ وروان Ga ll )۱۹۷۷( Rowan‏ على أن عملية تكوين 
المؤسسبات في القطاع العام تعتمد. Giza‏ على الحاجة إلى تبتى ما يعتبر أفضل ممارسات 
القطاع الخاص. وتؤدى صعوية شرح مستويات آداء الخدمات العامة غير الملموسة إلى 
تبنى الأفكار المتداولة من أجل اكتساب صفة الشرعية. وثمة عملية محاكاة (دى ماجيو 
di Maggio‏ وباول (VAAT Powell‏ تتمتع بقوة خاصة فى مجال الخدمات العامة حيث 
لا يكون يوسع gua!‏ المتظماك تعمل أن تسبقها المنظمات الأخرى فى البحث عن 
الشرعية التى غالبا ما تجلب التمويل معها. ويقول بوليرت 2011616 :(VAAA)‏ «إن القطاع 
العام يتحول الآن إلى إطار الشركة المرنة ". كإضفاء للصبغة الشرعية على إعادة البناء 
على أسس تجاريةء وذلك - تحديدا - GY‏ النموذج يعتبر الممارسة المتقدمة فى القطاع 


{Y-A ve) Wama الخاص‎ 
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ولقد ترسخت الآن لغة "التمكين (ريدلى (YAA Ridley‏ فى Jala‏ القطاع العام» حتى 
أنه لو رغب asi‏ فى دحض الاتجاه الجديد: لبدا له أن بيدأ من الافتراضات الأيديولوجية 
المسبقة. ويعد إخفاق المداخل التقليدية أمرا بديهيًا حتى ولو كان ذلك مبنيًا على أدلة 
محدودة. 

ويحظى مستخدم الخدمات العامة يمكانة واضحة داخل الإدارة الجديدة:يوصفة yj‏ 
أو مستهلكًا. فوثيقة المواطنة فى المملكة المتحدة تعتبر المواطن مزيجا من أوضاع 
استهلالية منفصلة؛ مما آدى إلى ظهور وثيقة الأب ووثيقة المريضء ووثيقة المسافرء ووثيقة 
الضحية:؛ وما شابهه. وللمواطنين الأفراد حقوق: ويجب أن يسمح لهم بآقصى مدى 
للإختيار فى الخدمات التى يستخدموتها..:وفذا LAAT‏ الذى تدعمة نظم للشكاوى 
والإنضاف إنما هو بمنزلة حافز للحفاظ على جودة وكقاءة الخدمات العامة ولتحسينها. 
ومن ثم تقل بدرجة ملحوظة الحاجة إلى الاختيار الجماعى على المستوى السياسىء ويلعب 
رسال السياسة يورا استراقيجياء وتعتير إوارة القدمات العامة القكمسية الأساسية فى 
إصلاح القطاع العام. 

ويسمح تطور الإدارة الجديدة للخدمات العامة ذات التوجه نحو السوق للوزراء بالقول 
إن الديمقراطية تهتم فى الأساس يتوفير الخدمة الفعالة. وتعتبر ممارسة الاختيار فى 
السوق بالنسبة للخدمة العامة أكثر فعالية من استخدام التصويت. ويقول وليم وولد جريف 
William Waldegrave‏ )44( وهو الوزير المسؤول عن تطبيق وثيقة المواطن: 
blonds sags >‏ يل AEG!‏ لا نكن هتاك apes‏ قنرصة مان الواطق gi)‏ الكواطتة] 
بالتعبير بصورة دورية عن قراره الديمقراطى فى صندوق Lady!‏ ع (باستخدامه لتلك السلطة 
المطلقة) سوف يحصل بالضرورة وعلى أساس مستمر على خدمات فعالة ومتجاوية ويمكن 
محاسبتها بصورة مناسبة. ولست بحاجة إلى الارتداد إلى التاريخ البعيد لمعرفة ذلك. 

والنقطة الرئيسية فى هذه المقولة لا تتعلق بما إذا كان أولئك الذين يديرون خدماتنا 
العامة يتخخبون Laily GLASS!‏ تتعلق يما إذا كائوا ستريعى الاستجاية للمتتجين أو 
المستهلكين. فالخدمات ليست بالضرورة متجاوية مع الجمهور من خلال منح المواطنين 
صونًا ديموقراطيًا فى تكوينهاء وهو مع ذلك صوت بعيد. وإنما من الممكن أن تكون 
الخدمات سريعة الاستجاية بمنح خيارات للجمهور أو بإيجاد اليات ترسى مقاييس تحظى 
يموافقة الجمهور وتنصفهم حين لا يتم الحصول عليها» (ص؟١).‏ 
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وبهذه الطريقة فإن المسؤولية تكون على مستويين: المستوى الإستراتيجى الذى يكون 
السياسيون مسؤولين die‏ والمستوى التشغيلى:ء وهو المجال الذى يعمل فيه المديرونء 
وتقاس شرعية الخدمات العامة يمدى قيول المواطن للخدمات التى تقدمها. 

وقد انطوى تطور دولة الرفاهية على اندماج المستويين السياسى والإدارئ للخدمات 
العامة . لا سيما من خلال الدور الذى تلعبه النزعة المهنيةء وتنطوى الإدارة الجديدة على 
فصل جذرى بين الاثنين. فمن المعتقد أن قدرة الناس على المشاركة فى تقرير مصائرهم 
إنما تنتج من عودة الخدمات العامة إلى القطاع الخاص بقدر ما يمكن. وترتيط المواطنة 
بالمشاركة فى القطاع العام بدرجة أقل من ارتباطها بالاستهلاك فى المجال الخاص, 
والخصخصة الجذرية للخدمات العامة باختيار الأفراد أنفسهم أكثر احتمالاً فى بريطائيا 
منها قى العديد من البلدان الأخرى؛ بسيب التطور الصريح المحدود لمفهوم المواطنة فى 
Gx‏ 'البلده وزق Sisal Shall ecu‏ المكسساف العامة وتقعاركن هذه ua All‏ ع 
لفهوم المواطنة مع رؤية المواطنة على آنها مشاركة فى القطاع „alal‏ 

Hansen شاقن‎ pi vada عامل‎ age LEI أن مقائلة‎ kel موص‎ Uy 
فى هذا الشأن فيقول: «ان حرمان البشر‎ Hannah Arendt آرنت‎ Gla ما كتيته‎ (VAAT) 
سسجت هم فى ذاقلة تجاريوه‎ tas EE a مق إمكاتية العمل والتتصفقسعا قي قالم‎ 
الفرديةء والتى لا تتوقف عن كونها فردية إذا تكررت التجربة ذاتها عددا غير محدود من‎ 
المرات».‎ 

وعلى النقيض من ذلك يقول هاریسون Harrison‏ (۱۹۹۱ ص۱۲): «قد يكون من 
المستمل سقلا القول إن الس duaduodt!‏ مداد cleinY!‏ (والوصول الى ‘SL LA!”‏ 
فى الأسواق) ترقى إلى صورة بديلة من المواطنة الحديثة التى آخذت تتسع وتؤمن 
أنماطًا معينة من الرفاهية المنزلية فى بريطانيا مؤخرا ». 

وهذا نقاش أساسى بؤثر فى الأساس الذى تستند اليه الديمقراطية الليبرالية. ولقد 
كان من SLM‏ القول بضرورة إيجاد Uys‏ الرفاهية لإحداث التطوير الكامل للمواطنة. 
وعلى العكس من lla‏ يقول منتقدو اليمين الجديد إن دولة الرفاهية حالت دون تحقيق 
ننسة dbl tl‏ القعالة: 

«ان التناقض الظاهر فى التماسك الاجتماعى يتمثل - إذن - فى أنه كلما زادت 
محاولة الحكومات فى الحفاظ عليه من خلال التوسع فى حقوق المواطنة" (بالتعريف العام 
«(il‏ قائة slays‏ ضغفا». (سوتدرة VAAT‏ صن (Ao‏ 
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واستخاذا إلى ada‏ الرؤنة.. قالصسورة الت قوط غليها fiat Bibl gl!‏ ق تدويل AARP‏ 
الى مستهلكين أو زبائن لهم حق الاختيارء لا آن يكونوا خاضعين uhl pig pal‏ الحكومية. 
و jt‏ ادخال عمليات السوق فى ills‏ القدمة العامة جر ركسا م هذه العملنة: 


من الدولة إلى السوق؛ 

لقد اقترح العديد من آليات السوق وتم تبنيها؛ بهدف إصلاح بيروقراطية Algal]‏ بمعزل 
عن الخصخصة المباشرة. lols‏ هذه الآليات هى إدخال مفهوم تسعير الخدمات العامة 
وتقاضى رسومها؛ من أجل فرض ضغوط السوق على السياسيين والمسؤولين. وقد ازداد 
sic‏ الخدمات التى يتم تقاضى الرسوم عليهاء وأصبحت الرسوم آقرب إلى الرسوم التى 
يمكن تطبيقها فى السوق الحرة ونقلها إليها. وجرت محاولات لمنح مستخدمى الخدمات 
العامة القدرة على التصرف بوصفهم زبائن لهم حق الاختيار عن طريق استخدام 
الإيصالات. ويوجد تطور واسع فى التسعير وتقاضى الرسوم داخل منظمات الخدمة 
العامة, نتضمن التكول هن التسلسل الهرمى الى "تسلسلات هرمية لها أسواق". وتلك 
عملية للخصخصة ls lal‏ 

Li‏ الآلية الثانية الأكثر أهمية والخاصة بتغيير ادارة الخدمة العامة, فهى تطوير 
العقود. وتعد أبسط صورة لاستخدام العقود هى شراء الخدمات العامة ممن يوفرونها من 
القطاع الخاص. ويمكن السماح للمنظمة العامة أن تتنافس مع التجار الذين يحتمل 
قيامهم بتوفير الخدمات ضمن برنامج لاختبار السوقء أو يمكن بيساطة أن يعطى العمل 
طابعًا خارجيًا. وقد أصبح العقد ‏ مع مفهوم الزبون - صورة مجازية أساسية تعبر عن 
التغيرات التى تشهدها الخدمة العامة. ومن المحتمل أن تستخدم هذه الصورة لوصف 
العلاقات داخل المنظمة: مثلما تستعمل لوصف العلاقات مع من يوفرونها من القطاع 
a, geo lll‏ وس العلؤقات وز Ui cai icy Udall‏ جديدا إذ يطلق عليها اسم العقود. 

ويستخدم العقد مع قياس الأداء من أجل احدا ث تركيز فردى على العاملين فى القطاع 
alll‏ على نحو يجعل من عقد التوظيف أكثر شبها بعقد الشراء من السوق. والخدمة 
العامة تتحول تدريجيا إلى سلسلة من العقود بدلاً من أن تكون تسلسلاً هرميًا بيروقراطيا . 

ويتسع استخدام الأسعار والعقود فى المملكة المتحدة من خلال تنمية الأسواق الداخلية: 
وهن الآكثر وضسوحا فى Gord‏ الصحة الوطتبة::ولكته نتؤايد باستموار فى القدمات العامة 
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الأخرى. ويتم الفصل بين المشترى ومورد السلعةء مع ارتباط بعضهم ببعض من خلال 
عقود شبه ظاهرية» وتعمل الأسعار والتكلفة لضمان التوافق بين العرض والطلب. وتتزايد 
حرية المشترين المحليين فى الشراء حيث يشاؤونء وهو تطور قامت على تشجيعه لجنة 
التدقيق والمراجعة (VAVVE)‏ ويفرض ضغوطه على تكاليف الخدمات ويضع الحوافز SILY‏ 
الإنتاجية والفعالية. ويضطر المشترون الذين يقومون بدور الوكلاء للمستخدمين النهائيين 
لأن يكونوا أكثر وضوحا فى قرارات توزيع الحصص التى يتخذونها. 

ويجرى تقسيم المتظمات الكبيرة للخدمات العامة التى تم تنظيمها على أسس 
بيروقراطية إلى وحدات صغيرة منفصلة تتمتع بحكم ذاتى لكى تعمل بحرية نسبية. وقد 
عقب E E EA PE os shal‏ مق | Cabs‏ خن السلطات op le‏ ولقد 
تزايدت درجة الحكم الذاتى فى المنظمات من خلال إيجاد وكالات داحلية تعمل على نحو 
مشاعد: وتعمل هذه الوكالات السفقلة أن امقبهة GIy‏ بسكم tall ayi‏ كنبيية 
Gales‏ السوقء وترتبط فيما Gin‏ من خلال إبرام العقود. وشراء الخدمات. وتتم مراقيتها 
والتحكم فيها من خلال قياس الأداء والأهداف المنوطة به. فالخدمات العامة الآن فى 
طريقها إلى أن تصبح إلى حد ما شبكة متكاملة من المنظمات التى يرتبط بعضها ببعض 
من خلال العقود والأسعارء ولىس من خلال السلطة. 

وتفضع Blan‏ سوق القدمات العامة التى آخذت :تتظون. فهثاك palit‏ دقيق الطريقة 
التى تعمل بها السوق ومراقبة لنموذج التغيير. ففى مجال خدمة الصحة الوطنية 
البريطانية ‏ مثلاً - ليست الحكومة على استعداد للسماح بحرية تشغيل السوق بحيث يؤدى 
إلى إغلاق المستشفيات بالجملة. وما يظهر الآن صورة جديدة للمنظمة لا هى بالسوق 
ولا هى بالتسلسل الهرمىء ولكنها تقع بين الاتنين على نحو غير مريح. 


الكفاءة والتنظيم : 

إن حجة إدخال عمليات السوق هى أنه يزيد من كل من الكفاءة وخضوع الأشخاص 
للمحاسية. ويقال إن الكفاءة تآتى من البيان الأوضح لما يجب توفيره» ومن الضغط الذى 
ينتج عن اختيار المستهلك. وكثيرا ما يتم تأكيد حجة كفاءة السوق الأعلى بالمقارنة مع 
البيروقراطية التقليديةء دون بذل محاولة كبيرة لتبريرها. غير أن الواقع العملى يشهد 
عدف القليل على صوق كفا slay sual gay cll RV‏ العدمات الفافة. يل ان 
الدليل على كفاءة الخدمة وجودتها آكثر عرضة للجدل. وقد يكون الافتقار إلى دليل واضح 
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ai للتطور..‎ 5 SalI Us ply الطبينفة المققدة للخدمات العامة‎ gid (8 Ladgis [el 
يجعل من إدخال السوق مسالة ثقة بقدر ما هى مسألة أسلوب فنى.‎ 

وللادارة العامة الجديدة تأثير كبير على نماذج التنظيم فى إطار الخدمة العامة. 
وتتمايز المنظمات Gin Last‏ على نحو متزايد من خلال الفصل بين المشترى وال مورد: 
وإيجاد استقلال ذاتى أثر فى التشغيل بالنسية للجهات التى تقدم خدمات كالمدارس 
والمستشفيات. وقد أخذت النماذج الموجودة للادارة التى تتيع مناهج وير (Weber)‏ 
التقليدية فى التنظيم إلى أشكال لا مركزية. وتدعو الحاجة إلى نماذج جديدة من 
التكاملتتناسب مع الهيكل الأكثر LG‏ وتحل محل السلطة والتخطيط. وتتطور الشبكات 
فى تعارض مع التنظيم الموحد المستند إلى السلطةء ويتراجع التخطيط ليتيح المجال لإدارة 
وتنسيق إستراتيجيين ذوى صبغة أكثر عمومية من خلال عمليات السوق والتكيف. كما 
تتحول القوة من المحترفين إلى المديرين. وتتعرض الافتراضات الأساسية التى تقوم عليها 
منظمات دولة الرفاهية إلى التحدى. 

ويتغير أساس التنظيم من السلطة الهرمية إلى العقود والأسواق» ويتوازى هذا التغير 
بدرجة ما مع التطورات التى بشهدها القطاع الصناعى» حيث بتزايد استخدام العقود, 
والتحالقات جتنا إلى ie‏ مع المناقسة (لوراته ورون 1559 ساك puday (VATY‏ 
التدويل المجال alai‏ روابط معقدة بين المنظمات. فى أشكال متنوعة تتراوح من حقوق 
الامتياز إلى المشاريع المشتركة: ومن التعاقد إلى الإنتاج المشترك. وليس من السهل 
ارساء هذه التغيرات وهى تعتمد على تطور الثقافة ومجموعة القيم الأساسيتين المناسيتين. 
ومن ثم هنالك تأكيد كبير على الثقةء التى لا تتكون بسهولة أو بسرعة. 

تعد أسواق الخدمات العامة فى مرحلة مبكرة من التطورء وهى تتميز بمستويات عليا 
من الاحتكار أو احتكار الشراء. وهى فى معظم الحالات شبيهة بالأسواق فى أفضل 
تقذير (لوجرائد:ويارتليت »)۱۹۹١‏ وتعمل داخل المنظمات: لها وكلاء.مثل السلطات الصحية 
أو أقسام الخدمات الاجتماعية» ينويون عن المتلقين النهائيين لتلك الخدمات. وهناك أمثلة 
واضحة على أسواق عالية التطورء كما فى بعض أقسام الخدمة الصحية الوطنية فى 
بريطانيا sbi)‏ وآخرون (AAE: Appleby et al.‏ أو فى الخدمات البسيطة مثل 
تنظيف المبانى أو جمع النفايات. كما توجد سوق عالية التطور تتعلق بالعناية المنزلية 
بكبار السن. LI‏ فى مجالات أخرى كالتعليم مثلاء فلا يمكن القول بأن الأسواق موجودة 
Gees YI‏ مكدو LGU‏ وقد :يكون من الممكن انشاء أسواق AST‏ فعالية؛ وذلك فى بعس 
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الحالات من خلال استخدام نظام الإيصالات» وفى اليعض الآخر من خلال تقليل الأنظمة e‏ 
ولكن IS‏ من هذين المنهجين لم يتطور إلا بشكل محدود. وتطور الأسواق التى يقوم فيها 
الزيون' النهائى بالاختيارء والتى يمكن منها أن يوجد هذان المنهجان » هو تطور بطىء 
E AT‏ 

إحدى الملامح الرئيسية للادارة الجديدة فى الخدمة العامة هو الفصل بين السياسة 
والإدارة حيث يقال إن على السياسيين أن يلعبوا دورا إستراتيجياء ويضعوا السياسات 
العريضةء ويحددوا الأهداف للمديرين: بدلا من تدخلهم فى القضايا التشغيلية اليومية 
Gal)‏ المراجعة والتدقيق ١٠15١ب).‏ ويؤكد البعض أن هذا المنهج هو الطريق للتغلب على 
مشكلات اختيار الجمهور» التى غرفها نسكائن وآخرون: I‏ إن WS‏ من السياسيين 
والمديرين لديهم الحافز لدعم الميزانيات» ولا يوجد سوى القليل الذى يمنعهم من عمل ذلك. 
ومن المعتقد أن مزيجا من الأسواق الداخلية ومقاييس الأداء والتفتيش يتغلب على حوافز 
المصلحة الشخصية: .ومن ثم سمغ صموك GALS!"‏ من خلال عمليات الشكاوي: 

والقضايا المتعلقة Gate‏ المخاسية هى التى تظرع الإدارة العامة الجدينة نشاتها 
أكثر الأسئلة جوهرية. وينظر إلى المناهج التى تستند إلى السوق على أنها تتغلب على 
سيطرة المنتج» التى اتصق بها تطور دولة الرفاهية.. قالمنتجون سيوضعون تحت ضغوط 
السوقء ومن ثم سوف يعجزون عن وضع مصالحهم قبل مصالح الجمهور. وكما قال جون 
ميجور فإن وثيقة المواطنة: التى هى بيان الإدارة الجديدة: «ترى الخدمات العامة من خلال 
عيون أولئك الذين يستخدمونها. لقد سيطر المورد لمدة طويلةء والآن جاء دور المستخدم . 
ويتزايد قبول مبادئ وثيقة المواطنة (وهى مبادئ بسيطة ولكنها صارمة)؛ وهى توفر 
للمواطن مقاييس ونتائج منشورة: والمنافسة بوصفها حافزا لتحسين الجودة والتجاوب 
قبع فال كن تخل على kee Leek Lal‏ دج خادل المؤارن القن دوق ها gill‏ 
وهذه المبادى توفر للمواطن المزيد من القوة وتعطيه حرية أكبر فى الاختيار. وحيثما يكون 
الاشقيان hagia‏ قن معقى سالات القدمة العامة Corus I‏ كاد ارس واللشدسات 
الاجتماعيةء وتعليق العقويات, والشرطة:؛ فإن الوثيقة تتيح تفتيشا محايدا فيه عنصر قوى 
يمثل الأشخاص العاديين Sl‏ من سماع رأى المواطن» (رئيس الوزراء ووزير دوقية 
لإنكسدن: (N44‏ ,ويقون الانتقال من امكاتية dete ll‏ اة والسياسفة الى مان 
dull‏ على أسامن السوق: 
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الخطوط العريضة للكناب: 

بهدف هذا الكتاب الى تحليل طبيعة استخدام اليات السوق فى إدارة الخدمة العامة 
ومضامينه. ويركز الكتاب على التغييرات الرئيسية المشابهة للأسواق التى تم إدخالها مثل 
تقاضى الرسوم» وإبرام العقودء والأسواق الداخليةء وإيجاد وحدات تتمتع بالحكم الذاتى. 
كما سوق بتتاول GSI!‏ عناصو أخرئ مثل أنظمة الجودة ومقايسن الأداء.والتفقيش 
وموضوعات أخرى: ولكن بدرجة محدودة. فهذه الموضوعات تعد ثانوية بالنسبة للتطور 
الرئيسى لنظام إدارة مبنى على السوق للخدمات العامة. وإن نجاح مبادئ السوق أو 
اخفاقها هو ما سوف يقرر فعالية الخدمات العامة الجديدة. 

ويقع الكتاب فى ثلاثة أجزاء. يتناول الجزء الأول خلفية تطور ail Jase‏ على السوق 
فى ادارة الخدمات العامة. ففى الفصل الأول آتناول الحجة الأساسية التى تنادى د 
الدولة بوصقه مصححا لإخفاق السوق. ولقد قام المنظرون الليبراليون مؤخرا بنقد هذا 
التبرير التقليدى للعمل الحكومى الجماعى» واضعين نظرية موازية حول فشل الدولة. 
ويتناول الجزء الثانى من الفصل الأول هذه الحجة. وفى الفصل الثانى أقوم بتحليل 
القضايا النظرية التى يشتمل عليها تطور المؤسسات القائمة على السوق بالنسبة لإدارة 
الخدمات العامة. ومن ثم فهذا الفصل سوف يركز على التطورات الحديثة فى الاقتصاد 
والقانون والتنظيم. ففى مجال الاقتصادء. سوف آتناول مضامين التطورات النظرية التى 
تقوم على تكاليف الصفقات التجارية: والوكيل الرئيسى» ونظرية حقوق الملكية. وفى مجال 
القانون» سوف أناقش التطورات التى شهدتها نظرية العقود الاتصالية. وفى نظرية 
التنظيم» سوف أناقش الإدارة التى تستند إلى الشبكة. وسوف يستعرض هذا الفصل 
القضايا الرئيسية التى يشتمل عليها تحليل أسواق الخدمة Lobel!‏ مثل تواقر المعلومات 
dal,‏ والجودة والمخاطرة. 

وفى الفصل الثالث» أسعى لوضع تفسير لطراز التطور فى إدارة الخدمة العامة. ولا يمكن 
التأكيد ببساطة أن الإدارة العامة الجديدة هى نتيجة لما اكتسيه اليمين الجحديد من قوة 
سياسية. ففى حالات كثيرة إدخال الإدارة العامة الجديدة أمر تبنته أنظمة الحكم 
اليسارية كما فى أستراليا ونيوزيلندا على سبيل المثال. وسوف أحاول البرهنة على أن 
التغيير يعتمد على عدة عوامل» وعلى الطريقة التى تتفاعل بها هذه العوامل فى بلدان 
مختلفة. وتعد المملكة المتحدة نموذجا مهما فى هذا الشأن؛ اذ انها طورت الإدارة التى 
جديدة تستند إلى السوق أكثر مما فعلت معظم الدول الأخرى. 
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Li‏ الجزء GUI‏ من الكتاب فيتناول دراسة OL St‏ الإدارة الجديدة التى تقوم على 
السوق»: ويقدم الفنصل الراب ديلا على قرقى الرسوه واسقخدام الأسقار فى القدمة 
العامةء كما أتناول Casi‏ الخركة التى تتطور ehu‏ والداعية لاستخدام الإنضالات. ويتناول 
الفصل الخامس العقود والمنافسةء ويتناول الفصل السايع استخدام الأسواق الداخلية. 
وفى النهاية أتناول أيلولة التحكم داخل المنظمات الحكومية: من خلال إيجاد اتحادات 
ضمن الخدمة الصحية الوطنية ببريطانيا على سبيل المثال. 


Li‏ الجزء الأخير من الكتاب فيبحث فى مضامين الأسواق العامة الجديدة. حيث 
أتناول Voi‏ التاشرات المالية: والتاثين على جودة الخدهة وتأثير ذلك على مستخدميها : 
وهذه الجوانب للادارة الجديدة هى مثار جدل كبيرء ولكن الدليل عليها جزئى: حيث تقوم 
الكثير من المزاعم فى هذا الصدد لكنها ذات أساس محدود. ويعنى آخر فصل كبير 
بتآثيرات الأسواق من حيث التنظيم وإمكانية المحاسبة. وهذا النقاش جوهرى بالنسبة 
لقضية فعالية الأسواق.. وفى أساسية لمسالة ما إذا doles US‏ إلى خدمة aaa ols dole‏ 
أو لاء وهو ما يتم تناوله فى الفصل الختامى والأخير. 

وتركز الفصول الرئيسية للكتاب على تجربة المملكة المتحدة. وهو ما يعكس أن الحكومة 
البريطانية قد اتجهت إلى تسويق الخدمة العامة بأبعد مما وصل all‏ أى sb‏ آخر. وتوضع 
تجرية المملكة المتحدة فى السياق الدولى عبر LSI‏ مع تركيز خاض على بلدان مثل 
نيوزيلندا التى اتبعت سياسات أكثر تطرفا حتى من المملكة المتحدة فى مجالات معينة؛ مع 
تزويد القارئ بتقرير مقارن أكثر تفصيلاً فى فصول الكتاب الأكثر عمومية. 
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١‏ -النمودذجالتقليدى لتوفير الخدمات العامك: 

إن النقاش حول دور الحكومة فى الثمانينيات والتسعينيات لم يكن بيساطة حول كيف 
يمك wall‏ مق Mats)‏ الحكييمة والتحكم فيهنا فحسيه يلل كان bat‏ كول شخصية tal‏ 
بوضعها مؤسسة. وقد La‏ إن الدولة Y‏ يجب فقط أن تكون اصغر فى الحجم:ء وإنما N‏ 
أن تكون مختلفة: فلا بد لها أن egos SID eect‏ السبوق مناقوضة بروج تعهد المشاريع 
التحارنة (أوزيورن Osborne‏ وجايلر ules sal, .(\44V Gaebler‏ دولة dala itl‏ 
البريطانية - التى نشات فى سنوات ما بعد الحرب - طبقا لمبادئ التسلسل الهرمى 
والتخطيط والتحكم المباشرء والكفاية الذاتيةء والمركزية. والحرفيةء (ستيوارت Stewart‏ 
وولش Walsh‏ ۱۹۹۲). كما بجسد وصق )١1591( Premfors yuji p‏ للتموذج 
السويدى teak‏ دولة ala dl‏ الوكود a‏ املك GSA eats weal)‏ الكتيرة 
فى المجتمع السويدى» كما رآها أتباع هذا النموذجء تتطلب حلولاً كبيرة: وكانت الحلول 
الكبيرة تعنى برامج اجتماعية متماظة على مستوى الدولة بأكملهاء يتم تخطيطها وإدارتها 
بطريقة مركزية من خلال هيئات حكومية كبيرة ذات تنظيم هرمى: ويتم تمويلها من آموال 
Stull‏ العامة وسككون الحكومات المطلينة فى yian‏ الشدسات :فى المنتع pally‏ 
المناسبين» على أن تتبع فى تنقيذ ذلك برنامجا دقيقا من الدمج والمركزية». 

ga ling‏ التفوويع الذى تفترشى Las Gf‏ مهاه إذارة القرمات العامة التى تقوم على 
السوق. 

وسوق منظرو الخدمات العامة - مثل يوكانان Buchanan‏ وغيره (بوكانان وتولوك 
Tullock‏ 1997 ومولر (14V4 Mueller‏ - حجة أن الدولة عرضة للإخفاق شأنها فى 
alls‏ شان السوق: Ll‏ 'الححة الت يناقشها هذا الفصل:'فهى أنتا Se‏ ولو dala GLa‏ 
إلى العمل الجماعى على مستوى سياسى لتناول المشكلات الناجمة عن انهيار السوقء فإن 
الدولة ليست ذات فعالية فيما تقوم به: ولا بد من العثور على الاليات من اجل تحقيق 
الفعالية المطلوية. وسوف أبرز - بادئ ذى بدء - الحجج الإيجابية التى ترى أن الدولة 
تعوض عن انهيار السوق: Sig‏ أصور الصفة المؤسساتية والتنظيمية للحكومة التى ظهرت 
فى فترة ما بعد الحرب» وأعنى بها بالتحديد تلك البيروقراطية الواسعة gall‏ ذات التنظيم 
الهرمى. ومن ثم سوف أتناول حجج ils!‏ الذين يركزون على إخفاق الحكومة: والمناهج 
البديلة التى اقترحت للتعامل مع ذلك الإخفاق. ويرى اليمين الجديد أنه حتى ولو كان نشاط 
الدولة ضرورياء قلا يستلزم ذلك أن يكون بيروقراطياء وأن بوسعه أن متبع مبادئ السوق. 
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الجزء الأول الدوله والسوق 


توفير الخدمات العامك: 

فق المج الأساسية الداعية لآن dow‏ الحكومة ell‏ السلع وتوفير العدنات هي أن 
السوق تنهار فى ظروف معينة: وآن التخطيط والقرارات الجماعية والتموين الحكومى 
سوف تكون أكثر فعالية فى تحقيق أغراض اجتماعية معينة من عمليات التبادل الفردى. 
وخ Guill elii‏ يحاؤلون البرهنة على أن الدولة dads‏ أن قب دنا انشى سمو افقون 
بصورة dole‏ على أن هناك بعض القضايا من الضرورى أن تتدخل الدولة بشأنهاء مثل 
الدفاع الوطنى gi‏ الحفاظ على القانون والنظام ولا يساوى بين الحرية والمجانية للجميع 
سوى آكثر مؤيدى مذهب الحرية فوضوية (فريدمان (\AVY Friedman‏ بل وحتى 
منظرين مثل نوزيك (VAVE) Nozick‏ يوافقون على مستوى من عمل Algal‏ وان كان فى 
الحد “isd‏ 


وفى أقل حد ممكن من الضرورى أن تقوم الدولة بإيجاد الإطار المؤسساتى العام 
والهيكل القانونى اللذين يجعلان من الحياة الاجتماعية ونشاط السوق أمرين ممكنين. 
ومعظم المفكرين يرون وجود حاجة SY‏ يتعدى دور الدولة ذلك المستوى الأدنى» وأن تتدخل 
الدولة إما فى عملية الإنتاج أو فى عملية التوزيع. ففى حالة التوزيع يتولى عمل الدولة 
تصحيح ما يعتبر أنه أوجه قصور فى طريقة توزيع السوق للموارد. ويكمن الأساس 
الأخلاقى لهذا الدور فى اعتبارات المساواة والإنصاف والعدالة. أما فى حالة الإنتاج 
فيستند تبرير دور الدولة إلى الحجة القاضية OG‏ السوق إذا تركت دون قيد لن تحقق الحد 
الأقصى من كمية المنتجات وأنواعها. وفى كلتا الحالتين يقول أصحاب تلك الحجة إن 
هناك حاجة إلى السلطة والتخطيط السياسيين لإيجاد بديل عن السعر والتبادل كأساس 
لتحديد ما ينبغى إنتاجه والكيفية التى يتم بها توزيعه. 

وثمة das‏ أخرى لتوفير الخدمات العامة وهى أن هناك أنشطة معينة لها من الأهمية 
أخلاقية ما يمنع أن تتولى السوق توفيرهاء حتى ولو كان من الممكن ذلك؛ لأنها ستتلوث إذا 
ارتبطت بالتبادل والربح الماليين. ويمكن طرح مسالة التوفير المباشر للخدمات العامة من 
خلال مفهوم dari!‏ مثلما يمكن طرحها من خلال مفهوم الفعالية الاقتصادية أو المساواة 
فى التوزيع. ويهذا Sy!‏ لا ينظر إلى الدولة على آنها مجرد آلية للتوزيع أو منتج 
بلجا إليه بوصفه حلا أخيراء وإنما على أن لها أغراضها الخاصة فى التعبير عن الصالح 
العام وتحقيقه. وغالبا ما تكون تلك هى الحالة بالنسبة للخدمات الاجتماعية أو التغليم أو 
اللعبدةء والقى gy‏ إلى السوق de‏ أن عليينا كت فوط سرف تدس اقات وقي 
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الجزء الأول الدولة والسوق 








الخدمات العامة. ولقد حاول ولزر dia all (VAAT) Walzer‏ على أن توزيع السلع 
ihaili Leland‏ يخي أن teal Gab aw‏ مختلفة: gly‏ السوق Who‏ ليس Lli‏ مقبولة 
لإنتاج خدمات التعليم أو الرعاية الصحية وتوزيعها. ومن الواضح أنه يمكن توفير هذه 
الخدمات عن طريق السوقء ومن المؤكد أن ذلك يجرى الآن بض yg‏ ية ولا كل 
أصحاب الاتجاه الليبرالى التقليدى أبدًا من طرح حجة أن التوسع فى توفير خدمات 
السوق سوق رند قن T‏ وفى الوقت نفسه: يمكن القول إن بع السلع لا يتيقى 
أن تكون عرضة للتجارة فى السوق أو التبادل: ولو كان بمجرد السبب فى ذلك هو الطبيعة 
الجوهرية للبشر أو حقوقهم. وبناء على تلك الحجة يجب أن تقوم الدولة بتوفير خدمات 
معينة؛ وذلك لأن إخضاع تلك الخدمات للتبادل فى السوق سوف يدمر تعزيز الفعالية للقيم 
والحوافز الاجتماعية. ويطرح تيتموس Titmuss‏ )414\( حجة مقنعة وإن كانت مثيرة 
للجدل (معهد الشؤون الاقتصادية 1917) حول قيمة عمليات LLY‏ ليست فى حد ذاتها 
کسی بل سين قعالتكها ge Stl‏ كما فى توقين الدم لتقله إلى eed itl‏ مكلا وکن 
النظر إلى الإيثار على أنه خير عام ستقلل السوق من إنتاجه إذا ترك لنفسه»ء مما يستلزم 
قيام الحكومة بعمل ما (هان .)١1951١ Hahn‏ 

ولا يجب على الدولة أن تقوم بتوفير الخدمات فقط, وإنما يجب أيضا أن تعمل على 
الحفاظ على المجتمع من خلال تقديم خدمات وقائية وتنظيمية والزامية. إذ من الصعب 
تصور وجود مجتمع متطور دون رجال شرطة أو دون نظام للقضاء الجنائى وللعقويات: 
أو اذا تحدثنا على مستوى أقرب الى الأمور العادية: دون تنظيم للغذاء وأسباب الصحةء 
أو دون مقاييس للتجارة. هذاء ويستفيد القطاع العام من تحكم الدولة المشروع فى 
استخدام القوة. حينما يقوم بتلك الوظائف. أما الحجة بعدم إدخال السوق فى تلك 
الخدمات قهى أن الدولة لا ينبغى أن تنيب أى طرف عنها فى سلطاتها لتطبيق الأنظمة؛ 
لأن امكانية المحاسبة سوف تضعف» يما يستتبع ذلك من ظهور للفساد. وسوف يكون 
موردو القطاع الخاص الذين يوفرون خدمات وقائية وتنظيمية وإلزامية عرضة لتأثير 
حماغات الشعظ الخاصة وقياهها بالسيطرة عليهة: بالإضاقة إلى أولكك الذين GS fis‏ أن 
الموردين يقومون بالتحكم فيهم: وتساق هذه الحجة ضد خصخصة السجون وخدمات 
الوصابة الأخرى وخدمات التفتيش والتدقيق (دوناهبو .)۱۹۸١ Donahue‏ ولقد قيل 
أيضمًا Ga Ya!‏ تحقيق ربح Gold‏ فى الأمور الثى تنطوى على معاتاة إنساتية: sag‏ 
امكانية خصخصة السجون يقول ريان وورد Ryan and Ward‏ (۱۹۸۹): من غير 
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المقبول البحث عن الربخ من JIGS‏ المعاناة بالآخرين. ولا تتمثل هذه القضبة ققط فى 
Lala‏ رفير اللقذمات عن خلال القظاع poll‏ ؤلكنيا قبل aa)‏ ھی عا لذا کان عن 
المشروع للدولة ان تفوض غيرها فى القيام يبعض النشاطات. 

والأدوار المتعددة للدولة التى تقوم بدور منتج السلع والخدمات: وفيها الخدمات 
الوقائية: وكذا بدور الموزع ومعيد توزيع الموارد» - إن هذه الأدوار اجتمعت Las‏ فى ظل 
نمو دولة الرفاهيةء التى قامت على المقولة التى تقضى بيأنه اذا كان للناس أن بتمتعوا 
بصفة المواطنةء فإن من الضرورى أن يشاركوا فى السلع الأساسية للمجتمع كالتعليم 
والصحة. فالعدالة والإنصاف يتطلبان أن يتمكن الجميع من تأدية دورهم فى المجتمع, 
الذى يعتمد على الوصول الكامل إلى تلك الموارد التى تعد جوهرية للانتساب إلى المجتمع. 
LS,‏ قال مارشال )١1977( Marshall‏ فإن المواطنة الكاملة تستلزم Gyia‏ اجتماعية مثلما 
تستلزم حقوقا سياسية ومدنية. وقد أطلقت بشكل متزايد حجج تقول إن المقاييس المناسبة 
للحرمان الاقتصادى والاجتماعى نسبية وغير مطلقةء وبأن ما يلزم المرء لكى يكون عضوا 
كاملا فى المجتمع يعتمد على ما لدی الأفراد الآخرين (تاونسند Townsend‏ 19174). 
ولهذا فان Sule!‏ التوزيع - بوصفها عملية مستمرة - سوف تكون ضروريةء شأنها فى ذلك 
شأن إرساء المستوى الأساسى للامداد. وإن الحاجة إلى أن تتحكم الدولة فى توزيع سلع 
أساسية معينة» من أجل تحقيق المساواة والإنصافء نزعت GY‏ تتوافق مع قيام الدولة 
GL‏ ¢ العديد هن الخدمات: كالصحة والأسكان والتعلية؛ bua] eua‏ إلى السوق غلى 
آنها آلية غير مناسبة أو غير كافية. 


فشل السوق: 
الساع العامة: 

يقال إن هناك خمس مجموعات من الظروف تخفق فيها السوق فى إنتاج آكبر مزيج 
من السلع والخدمات» يما يستلزم تدخل الحكومة: وهى أولا: السوق الخاصة لن توفر 
السلع العامة على نحو WSLS‏ أى تلك السلع المتاحة بطبيعتها للجميع: والتى لايحول 
استخدام أحد الأشخاص لها دون إتاحتها لشخص آخر. ومن مصلحة الأفراد أن بقللوا 
فى تصريحاتهم من حاجتهم إلى تلك السلع أو رغبتهم فيهاء كى يستفيدوا منها دون دفع 
قيمتها من خلال طلب الآخرين لهاء ولكن كلما قام الناس بذلك: قل الطلب على تلك السلع: 
ومن ثم قالسوق - بدون تذخل الدولة - سوف تكون قليلة الإنتاج بل سةخفق تمامًا: 
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وسينتهى الجميع إلى أسواً مما كانوا عليه» لو أنهم صرحوا Las‏ يفضلونه حقيقة. والدولة - 
وهى تتصرف نيابة عن الجميع - يمكنها ولو على الأقل من الناحية النظرية أن تحدد 
المستوى الحقيقى للحاجة أو الطلب» وأن تنتج أعلى مقدار من السلع العامة تحدده 
متطلبات الرفاهية. وسوف تكون صناعة القرار الجماعى أكثر منطقية من نتائج ما يقوم به 
الأقراد المستقلون. 

وبصمحن Glee‏ تتوير دون الذولة ققط على أساس أنهنا تنتج سلعا Cale‏ وذلك ce GY‏ 
الصعب اكتشاف تلك السلع فى صورة نقية. ولقد طرحت حجة أنه لا يوجد شىء اسمه 
سلعة dele‏ بالمعنى الموضوعى للكلمة. وآنها مجرد مفهوم ثقافى (مالكين وويلدافسكى 
Malkin and Wildavsky‏ \1449(. وثمة أمثلة واضحة ومهمة - كالهواء النظيف - 
قريبة من مفهوم السلعة العامة الخالصةء ولكن من الأكثر شيوعيا وجود سلع ذات جوانب 
dole‏ مع أنها أيضًا خاصة جزئيًا. وكلما أصبح المجتمع أكثر تعقيداء وكلما ارتيطت 
أفعال شخص ما مع أفعال الآخرين بصورة معقدة: ازداد احتمال أن تكون GY‏ سلعة 
تقش خضب اتضى السلفة العامة وذلك سنيف كاثيرات التفاغل. ومن الموكد أنه Sa‏ 
البرهنة على أن الإسكان والتعليم والصحة وغيرها من الخدمات: التى من الواضح أنها 
تفيد أشخاصا معينين» يمكن النظر Yall‏ على أنها old‏ خصائص سلعية عامة؛ فهى توفر 
منافع آو مضار اجتماعية مشتركة: بوصفها ol SG‏ تانوية» وعلى سبيل المثال من خلال 
تأثيراتها على نجاح الاقتصاد الوطنى. وعلى الأقل. ينظر إلى الخدمات العامة على أنها 
تضفى الشرعية على النظام الاجتماعى: أو Gil‏ تمنع الاضطرابات الاجتماعية gills‏ هى 
سلع عامة. 

وقد يكون من الصعب تيرير كل ما شق به الحكوة من LU‏ على اسای ان2 السلع 
العامة: وخاصة إذا كانت مجرد تأثيرات ثانوية لما هى فى الأساس سلع خاصة. ومن 
الواضح أن كثيرا مما تقوم به الدولة» على الأقل بالمعنى المباشرء معنى فى الأساس بتقديم 
المنافع للأفراد. وكما سنرى فإنه لا يوجد أى سبب ضرورى فى أن لا تنتج السلع العامة 
إلا من خلال منظمات القطاع العام. ولقد طرح آوستروم Las (V449-) Ostrom‏ أن 
الأفراد والمجتمعات اذا أعطوا الظروف المناسية وخاصة القدرة على التواصل والدخول فى 
اتفاقيات» وترتيب المراقبةء وتنفيذ العقود» سوف يتمكنون من التوصل إلى حلول اجتماعية 
oS dal Liles‏ العامة leas‏ عن ysl‏ إن إن الدولة لبسب فى النديل المؤسسباتى 
الوحيد للسوق الحرةء حتى فى توفير السلع العامة. 
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زيادة العاتدات 1239 للمستوى: 

ثانا يقال إن الأسواق 5055 dy Sheth alge jan‏ اکآ سا م 
هناك تناقص فى تكلفة الوحدة: مع ازدياد مستوى الإنتاج. وتكون زيادة العائدات laa,‏ 
للمستوى محتملة الحدوث بشكل خاص حينما يكون استثمار رؤوس الأموال BS‏ 
gy ut‏ التظوير ا pond I‏ اللشماد وكيا هو الخال اة i SU etall‏ 
الكهرباء.. وفى هذه الطروف:سوف Jed‏ الاختكارات الى الظهور».والى التقليل من 
الإنتاج ورفع الأسعار فوق التكلفةء مما يزيد الأرباح» ولكنه يقلل الرفاهية العامة الإجمالية. 
كما تقل أيضا الحوافز إلى الابتكار والتغييرء وبالتالى نقص الفعالية الديناميكية. بسبب 
نقص المنافسة. وتمثلت الاستجابة فى كثير من الدول فى تحويل تلك الصناعات الى 
الملكية العامةء وفى وضع مستويات للانتاج والأسعار ترفع الانتفاع العام إلى أقصى 
درجاته. أما البديل للملكية والتحكم الحكوميين فهو إخضاع القطاع الخاص للأنظمة. 
وفى GS‏ الحالتين هناك حاجة إلى تحكم فى الصناعة وتخطيط لها حكوميين قويين: إذا 
كان الصالح العام سيؤخذ بعين الاعتبار (فوستر Foster‏ ۱۹۹۲). 

وفى بريطانيا ويلدان آخرى» أعيدت خدمات عامة عديدة إلى القطاع الخاص فى 
الثمانينيات من القرن العشرين: وتم إخضاعها إلى صور مختلفة من التنظيم. وتتمثل 
مشكلات التنظيم فى أنه قد يكون من الصعب الحصول على المعلومات الضرورية للحكم 
على أنشطة الخدمات التى تمت خصخصتهاء وأن واضعى الأنظمة قد يقعون فى أسر 
أولئك الذين يتولون تنظيمهم: وأن جهاز التنظيم قد يقف حجر عثرة فى طريق التقدم 
التقنى. فوضع الأنظمة قد يتسبب فى حدوث أسواً ما فى الحالتين: فلا يدافع عن الصالح 
العام يفعالية: ولا يحقق أوجه انتفاع سوق القطاع الخاص. ولقد ساق كولت Calt‏ حجة 
على أن: «الأنظمة التى يتم تبنيها من أجل التعامل مع مشكلة معينة ومحددة تحديدا (sea‏ 
الى حد ماء تولد تشوهات اقتصادية غير مقصودة. وتحرى dallas‏ هذه المشكلات الناحمة 
عن طريق وضع أنظمة إضافية لسد الثفرات بوصفه ذلك بديلاً مؤقتا. وتكرر الدائرة 
نفسهاء وهناك عند كل مرحلة فائزون وخاسرون اقتصاديون حين تقوم الأنظمة بتغيير 
الأسعار والتكاليف والعقود والمؤن والطلبات. أما الأطراف التى SUG‏ بذلك والتى هى 
جيدة التنظيم» وذات تنظيم مالى جيد» فهى تندمج معاء ومن ثم فهى تؤثر فى نمو عملية 
التنظيم. أما النتيجة النهائية فهى نظام لا يتفق فى شكله النهائى مع تصور أحد لوجود 
سياسة اقتصادية سليمة A gall‏ ولكنه ذو فائدة خاصة راسخة فى كل جزء من مكوناته». 
(كولت ۱۹۹۳ء اقتياس أجرتسون Eggertsson‏ ۱۹۹۰ ص (NEV‏ 
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LNG cage shall gard‏ كه إلى فى خاب مق القواعد تقريياً ويس أن ترت 
كدف يمكن تجنب الأنظمة إذا لم Las‏ أن تكون الدولة موردا رئيسيا للخدمات المحتكرة. 
ولا يكقى طرح حجة أن حلاً ما ليس SLIS‏ إذا كانت البدائل أسوأ. فالتنسيق المحدد الذى 
مسرن غلية bgy‏ الأنظمة له تأثير حاسم. فمثلاً قيل إن المداخل ذات الصبغة القانونية 
الفا وال تمن تاخل المحاكم غلى نطاق وإسع jad‏ فعالة: بالمقارنة بالنظم التى 
تشع المنظلم قدرا Gud‏ من حرية التصرف والتقدير. (فوستر ٤١١ Ge ۱۹۹۲ Foster‏ 
وما يليها). 


التأثيرات الخارجية: 

والشكل الثالث لفشل السوق ينجم عن التأثيرات الخارجية:؛ التى GES‏ حين تؤدى 
قرارات الإنتاج لأى منظمة إلى تكاليف أو مزايا لا يضعها المنتج أو المستهلك فى الاعتبار. 
وحين لا تؤخذ فى الاعتبار التكاليف التى يتحملها المجتمعء أى التآثيرات الخارجية 
السلبيةء فإن الشركات ستنتج أكثر مما هو مرغوب فيه اجتماعيا. وهكذا إذا كانت عملية 
الإنتاج تنطوى على تلوث لا يدفع المنتج ثمنه: فالتكاليف الاجتماعية -إذن - ستتعرض 
للتقليل من أهميتها؛ مما يؤدى إلى زيادة فى الإنتاج وزيادة فى الاستهلاك. وسوف تتركز 
منافع المنتج على المستهلكين والمنتجين» فى حين أن السكان بصورة عامة سيعانون نتائج 
غير Gye pe‏ فمها. Jilly‏ قعتدها لا:تؤخذ فى الاعتبار بعض all‏ أى OL SUH‏ 
الخارجية الإيجابية: فمن المحتمل أن يقل الإنتاج والاستهلاك عن الحد المطلوب» متلما هى 
الحال مثلاً - مع أنظمة النقل الجماعى إذا لم تؤخذ فوائد تخفيف الازدحام بعين 
الاعتبار على نحو تام. 

ومن خلال الدور الذى تقوم به الحكومة يمكن التأكد من أن جميع التكاليف والفوائد 
المتضمنة فى إنتاج السلع والخدمات تؤخذ بعين الاعتبارء وليس فقط التكاليف والفوائد 
التي Zia‏ المسعيلقين juntas‏ الأقراد. (Siang‏ المؤاةك beds‏ رفا الأكثن Lola!‏ 
- أن تحول إلى عوامل داخلية ما يعتبر بالنسبة لوحدات أصغر منها عوامل خارجية. 
ويمكن القول إن الحكومة لن تضطر للقيام بعمل لمعالجة مشكلات التآثيرات الخارجية: إذا 
أمكن إرساء نظام يعوض فيه الفائزون الخاسرين. ويمكن القول بإمكانية ذلك إذا كانت 
حقوق الملكية موزعة على ثحو مناسب» وكانت تكاليف المعاملات المتعلقة بعمل الاتفاقيات 
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الخاصة بالتعويض غير متطرفة. ويصعب تصور كيف يمكن إيجاد نظام كهذا على 
مستوى التطبيق العملى. وا مدى الذى توجد وتدار به التأثيرات الخارجية فى أى نظام 
اجتماعى» إنما يعتمد على إطار المؤسساتء الذى يعتمد هو نفسه على دور الحكومة. 
وحتى ولو كان من الممكن إرساء نظام للتعويض» فسوف تستدعى الحاجة أن تفرضه 
الحكومة. (انظر المناقشات فى بيتليس Pitelis‏ ۱۹۹۳ء وهودجسون .(\AAA Hodgson‏ 


السلع ذات المزايا: 

والحجة الرابعة المؤيدة لقيام الحكومة بتوفير الخدمات فى النظرية الاقتصادية التقليدية 
هى الحجة المتعلقة بالسلع ذات المزاياء وهى السلع المفيدة للمجتمع ويستخدمها الجميم 
بقدر متساوء والتى يحتمل أن يضعف استخدام الآفراد لها لو تركوا لأنفسهم. ويمكن 
النظر إلى السلع ذات المزايا على أنها حالة خاصة من السلع العامة. ويعتبر التعليه 
والصحة مثالين للسلع ذات المزاياء والتى قد تحد الأسواق الخاصة من الحصول علنها. 
فأعمال الحكومة أن بوسعها أن تنتج السلع ذات المزايا وتوزعها على نحو يتيح حصول 
الجميع عليها. KARAT‏ سلع ضارة كالمخدرات والكخولء والتى sage‏ ما seas‏ للحد 
من إمكانية الحصول عليها. وقد UGS‏ حاجة الحكومة إلى توفير السلع ذات المزايا من 
افتقار الناس إلى المعلومات التى تمكنهم من اتخاذ قرارات فعالة بصفتهم مستهلكين: إما 
بسبب افتقار المستهلكين إلى التفكير السليم» أو GY‏ المستهلكين لا يريدون أن يتخذوا 
قرارات» ومن تم فإن سيادة المستهلك أمر لا يمكن إدراكه. والحكومة بحاجة إلى أن توفر 
السلع ذات المزاياء لأن الأفراد ليسوا بالضرورة أفضل من يحكم على مصلحتهم الخاصة 
أو الصالح العام. 


عدم تطايق المعلومات: 
وفى النهاية يمكن تبرير دور الحكومة على أساس عدم تطابق أو تماثل المعلومات بين 
منتجى ومستهلكى سلع وخدمات معينة. فمثلاً حين يتخذ المحترفون قرارات حول تقدير 
مدى dale‏ الآفراد إلى خدمة معينة - رغم عدم قدرة الأفراد أنفسهم على تقدير ما إذا 
كان ذلك الحكم مقبولاً ai‏ لا - فقد يغرى هذا المحترفين بالمبالغة فى توفير تلك الخدمة. 
ومن جهة gpl‏ > فحين لا يكون الأفراد مدركين لحاجتهم الحقيقيةء فقد يكون هناك طلب 
ضعيق جداء ومن ثم .عدم توقير لك الحاجة بالمستوى المطلوب. aly‏ قد تنشد مشكلؤت 
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مهمة إذا كان مستهلكو السلع والخدمات غير قادرين على الحكم على نوعية ما تم توفيره 
دون تكلفة باهظه. وقد تؤدى الصعوية فى تقدير النوعية إلى افتراض من جانب بعض 
المستهلكين GL‏ جميع الموردين يوفرون سلعا متوسطة أو ضعيقة الجودة؛ الأمر الذى يقلل 
خدمات عالية الجودة (أكرلوف 1970 -Akerlof‏ ودنجوال Fenn gå; Dingwall‏ 
تعقيدا. وفى هذه الظروف: يمكن للحكومة أن تقوم بتنسيق المعلومات فى السوقء بتقليل 
حافز المنتج على الإفراط فى التوريد أو بتقليل حافز المستهلك على قلة الطلب. وتعمل 
Lakai‏ التافين Wis — GIL‏ — على قطن الغعلاقة ييخ تظفة التوري ومكاقةة امور didi‏ 
ومن ثم تصبح الحكومة هى الوسيط النزيه فى العلاقة بين المنتج والمستهلك التى ستكون 
غير متكافئة وغير مقارنية دون وساطتها . 
فذاق قم كقناءة فى الور سيب فهل السو في انها هوا قو هدعاسي Gal‏ بالسية 
للمنتجين أو بالنسبة للمستهلكين أو كليهما. ولن تعكس أنماط التفضيلات المصرح عنها 
الحاجات الحقيقية والمطالب الأساسية. وتؤدى السوق الى إنتاج مجموعة من المنتجات 
التى لا تكفى المجتمعء أى إلى تمط من الرفاهية ليس هو الأفضل. ويقال إنه يمكن 
من حدث النمط والكمية وتوزيع المنتجات. ويهدف ذلك إلى اكمال السوقء ووضع الظروف 
الأساسية الضرورية إذا كان على السوق أن يحقق نتائج مقبولة أخلاقيا. 

وهذه الحجج الاقتصادية المختلفة المؤيدة لتدخل الحكومة لا تتناول الكيفية التى يجب 
1 تكسي AC Al‏ ا قاد مث الغا على فكل النصؤزق: هل افده reco‏ 
خاضة لااتتصمهن الف وة أن :كون الحكومة pla tame‏ والقدهاةه ol‏ أن تنطة 
La Soll‏ نفسها على تحى خاص إذا كانت 4255 الخدمات: :وقد تيبثت بول مخلقة cles‏ 
SLAY Sd‏ تشتمل على lai‏ ع مهطفة من الماع بين التتحظيظ ووضع الآتنطفة 
والأسواق. وثمة خيار واضح بين المداخل المنظمة: وتلك التى ag Si‏ على أساس الدعم» 
ويين الإنتاج الحكومى المباشر. كما يوجد أيضا الكثير من الطرق التى يمكن من خلالها 
تنظيم وضع الأنظمة أو الدعم أو التوريد. ولا يوجد فى أى من هذه الحجج ما يشير إلى 
أن الحكومة تحتاج بالضرورة إلى تعيين أى موظفين أو امتلاك أى من موارد الإنتاج 
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مطلقًا. فالدور الرئيسى للحكومة هو التأكد من صدور قرارات جماعية معقولة. والاحتمال 
Si‏ فى أن تستطيع الحجج التى تدافع عن القيم أن تبرر الإنتاج الحكومى المباشر للسلع 
والخدماتء ولكنها ما تزال تسمح بوجود أنماط مختلفة من التنظيم والادارة الداخليين 
للدولة. وتتميز التغيرات التى شهدها القطاع العام فى الثمانينيات والتسعينيات من القرن 
ارين فى جز كار حا يخاو المكوية كتليل فستوليادها عن التوقيي SSE‏ 
للخدمات: والتحرك قدما نحو ما يسمى الآن بدور "الاتاحة". ومن المقترح أن تحل أنظمة 
الإدارة المستندة إلى السوق محل البيروقراطية التقليدية: ومن أجل aga‏ البذائل الثى 
شقا أولكتك getup Ml‏ عن aby! dle‏ فعس path nigara‏ الف ةة 
Teall‏ للحكومة. 


wet‏ تنظيم الخدمات الحكومبك: 

فرج lew‏ مشتركةيين منظمات الخدمة العامة Lib Sy‏ السمتان الآوليان بالتوزيع 
العمودى والأفقى للعمل. إذ يستند التوزيع العمودى للعمل إلى توزيع هرمى للسلطة 
والمسئولية. بحيث إن الأشخاص الموجودين فى قمة الهرم لهم الحق فى اتخاذ القرارات 
الث قسرى على من هم دوثهم: ويكونون حولي - تظرزيا - عن جسيع الأفعال التى 
تقوم يها المنظمة. وفى قمة المنظمة يجب أن يتم التفريق بين السياسيين وكبار 
البيروقراطيين. ففى مفهوم وير Weber‏ المجرد للبيروقراطية يقتصر دور الموظفين 
العاملين على تنفيذ قرارات قادتهم السياسيين: على نحو لا يعكس أى اهتمام من قبلهم. 
والموظف البيروقراطى مهتم بالتنفيذ العقلانى للغايات التى يقررها الآخرون. ومن الممكن 
ينفس الدرجة القول إن البيروقراطيين لهم مصالحهم الخاصة التى تختلف عن مصالح من 
ىقن اللؤسسات Us ay‏ اكد معط الخار الككومي.. Say‏ المع قى لقال د 
على أن السياسيين وكبار البيروقراطيين لهم مصالح مشتركة تختلف عن مصالح 
البيروقراطيين الأدنى درجة فى المنظمة. Wey‏ ما تكون هناك روابط وثيقة بين كبار 
ET gull Stel E E A EEE E‏ انود ER K‏ و 
فيما بينهم (ستوكر وويلسون Li, .)١15481 Stoker and Wilson‏ كان شكل العلاقات فى 
قمة المنظمة»ء فإن القوة والسلطة تتمركزان هناك فى تنظيم الدولة SMU‏ 

وينعكس التوزيع الأفقى للعمل فى درجة تخصص العمل الذى ينقسم إلى وحدات 
صغيرة تتضمن مهارات محدودة نسبيا. وكلما كبرت المنظمة»ء زادت إمكانية cyanea‏ 
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ومع نمو منظمات الخدمة العامة من حيث الحجم» ازدادت درجة التخصص. ولقد طبقت 
أساليب هندسة الإنتاج على نحو متزايد فى مجال الخدمة العامة. ففى أواخر الستينيات 
وخلال السبعينيات من القرن العشرين» بصفة خاصة: كانت هناك حركة قوية لتبنى دراسة 
العمل» وأساليب التنظيم والطرق التى استخدمها القطاع الخاص منذ فترة طويلة. 
والتقنية الجديدة التى بدأت تؤثر G86‏ كبيرا على الخدمة العامة فى الثمانينيات أسهمت 
فى زيادة التتخصص.ء وفى تقليص المهارات المطلوية فى نماذج معينة من النشاطء وخاصة 
الأعمال الكتابية. (كروميتون وجو نز -(\4AE Crompton and Jones‏ 


وفى نمط بيروقراطية القطاع العام التى تطورت فى فترة ما بعد الحرب» كان كلا 
التوزيعين الأققى والعمودى للعمل Úle‏ فقد كان التمييز واسعا. وكانت النتيجة نشوء 
متظمات ذات تسلسلات هرف ة eg tis es ae‏ الاشتقلال الذاتى على المستويات sal‏ 
فيها محدود. وتدنت عملية اتخاذ القرار الرسمية على أساس حسن تقدير المسؤول إلى 
أدنى مستوى من خلال الاستخدام الواسع للقواعد والإجراءات: على الرغم من أن حرية 
التصرف غير الرسمية - كما يبين ليبسكى )١194-( Lipsky‏ - كانت ما تزال واسعة 
النطاق. وريما يكون النمط الفعلى لعمل المنظمة قد تحول عن النمط المقصودء لكن التحكم 
كان بصورة رئيسية من قبل المرك-وكان الاغتماد ميا gle‏ خسن التقدير يجرق على 
أساس الأمر الواقع وليس من خلال سلطة رسمية. 

والسمة الثالثة للأجهزة البيروقراطية التى توفر الخدمات العامة هى كفايتها الذاتيةء أى 
الافتراض القاضى بأنه إذا كان للجهاز البيروقراطى من مهمة يحققهاء فإنه ينبغى أن 
aby,‏ ما يحتاج إليه من موظفين. ولم يكن معنى هذا أنه يلزم منظمات الدولة آن تكون 
قادرة على Gal‏ ¢ كل شىء تحتاج إليه. فمهما كان كبر حجم الجهاز البيروقراطى إلا أنه 
سوف يكون بحاجة إلى الحصول على سلع وخدمات معينة من خارجه. ولكن الأجهزة 
البيروقراطية التى توفر الخدمات العامة قامت بتوظيف أولئك الذين يوفرون الخدمات 
المسؤولة عنها بدلاً من شرائها من هيئات خارجية. وكانت نتيجة ذلك تكون بيروقراطيات 
Lae old Lea Se‏ أنقلطة واسقة fae‏ توق القدفات المقاضرة, aS,‏ القدمات 
المساندة غير المباشرة كالطباعة والنقل. وكلما اتسع مدى الأنشطة التى تقوم بها المنظمة؛ 
زاد التنسيق تعقيدًا. وطريقة التنسيق فى الجهاز البيروقراطى كانت قائمة على التخطيط 
والسلطة ومع ازدياد عدد الأنشطة: أصبح ضمان التنسيق أكثر صعوية. 
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ol bal,‏ الآجهؤة البيروقراطدة التى pdt‏ الخدماك. العامة هى حتطمات رة شا 
ويرتفع مستوى الأجهزة البيروقراطية للخدمات من خلال كفايتها الذاتيةء ولكن كان هناك 
أيضا slate!‏ حقيمة الحجم Sl‏ سيب الاقتضاديات الفترضة الث يتصق بها الحجه 
الكبير. وحجم الجهاز البيروقراطى وكفايته الذاتية عزز أحدهما الآخر؛ وذلك GY‏ المنظمة 
التى كانت تحقق الاكتفاء الذاتى يزداد حجمهاء ولأن المنظمات الكبيرة كانت أكثر قدرة 
على اتخاذ قران (BY!‏ المظلى. كما أن peal‏ الكبير عرز الحاجة إلى التوزيع الأفقى 
للعملء ls‏ تزايد التسلسل الهرمى للصلاحيات. وكانت نتيجة ذلك تكون منظمات شديدة 
التعقيد. 


Aaiya (uaa بثاء على‎ Lye at متظمات الخدمة العافة تفيل إلى أن يقم‎ salsy 
بالإضافة إلى‎ apuk a bi كي‎ ae وسحترفى الخدسة العامة كا لد رين يقومون إلى‎ 
قدرتهم على التاثير فى السياسة التى يعملون من خلالها. وكانوا جزءا من الدوائر‎ 
Rhodes السياسية التى حددت طبيعة الخدمات التى توفرها الحكومة (رودس ومارش‎ 
وإن التفاعل بين التسلسل الهرمى والمهنة أحدث ظاهرتين أخريين‎ .)۹۲ and Marsh 
اتصفت بهما الأجهزة البيروقراطية التى كانت تقدم الخدمات العامة فى دولة الرفاهية.‎ 
الظاهرة الأولى تتمثل فى أن التوزيع الهرمى للصلاحيات أوجد سلما وظيفيًا. فالمنظمات‎ 
الكبيرة لها سلالم وظيفية ونظم تحفيزية تجتذب المهنيين. أما الظاهرة الثانية فإن هناك‎ 
متظمة إلى أخري سعي‎ Gyo حيك يدبع الأفراد تسلسلاً هرميًا‎ Laka مين‎ Lille تخركا‎ 
الوظيفى: وأدئ التحوك إلى تشر القيع المهنية, كما أسهم فى توخيد‎ LEY وزاء‎ 
امن‎ EE اللتظمات العامة مسسويا‎ STG المداخل.. وكان المستري الغالى مق‎ 
وقبول للقيم والتقاليد المهنية.‎ «gill قبل‎ 

وواضحة هى الحجج التى تؤيد البيروقراطية على المستوى النظرى. إذ البيروقراطية 
| تعمل يناي اتيز أو SLL‏ وتتعامل مع الحالات المتشابهة بطريقة متمالة: ومع الحالات 

ين المتشابهة يطريقة dade‏ وفى تيدف الى E dole! gods‏ وتقصف.,العقلاقية 
والكفاءة الرسميتين: كونها قادرة على التعامل مع أعداد كبيرة من المهام. ويضمن الطابع 
الرسمى وإضفاء الطايع الروتينى أن تعمل المنظمة بطريقة مستقلة عن أعضائهاء بحيث 
تتوافر ذاكرة واضحة للمنظمة: ولا يؤدى قدوم وذهاب أعضاء المنظمة الأآفراد الى 
الإخفاق فى التشغيل. ومن الصعب تصور العالم الحديث بدون بيروقراطية. وكما يقول 
بيرنهايم Burnheim‏ (۱۹۸۸): «سيؤدى الغاء الييروقراطية فى المنظمات العامة 
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والخاصة إلى تدمير معدلات اقتصادية Lage‏ والتركيز على الموارد اللازمة للمشروعات 
المهمة, وتراكم المعلومات الضرورية لفهم تأثير السياسة على شتى القطاعات وعلى فترات 
زمنية كبيرة» (OV se)‏ 

uals‏ هن المدهش - ولا هن اللؤسقك تماما - أن تسبح السمة المؤوسساتية لدولة 
الرفاهية ذات صبغة بيروقراطية بشكل متزايد» مع نمو مستوى الخدمات المطلوية منها . 


— 
الہ وو ا رقت wall‏ 
تنبع من عدد من أنماط التفكير الاقتصادىء ومن ادعاءات حول طبيعة قيام المنظمات 
بوظائفها وحول صناعة السياسات العامة. وآقل الحجج عمومية هى تلك التى تفيد بان 
الإطار المؤإسساتى الخاص الذى ظهر لتطبيق نشاط الدولة وسياستها يعمل بدون BUS‏ 
ويأن من المحتم أن ينطوى ذلك على التبذير. أما الحجة الأكثر جوهرية فهى تلك التى 
Hayek (hla) Wile‏ والتى asy‏ فيها أن أنظمة الإنتاج المخطط سواء أكان | wai‏ 
للخدمات العامة أو السلع المصنعة تولد طلبات للمعلومات لا يمكن تلبيتها عمليا. وتعد 
e Lapa RES‏ الت شنط علية الول (oe‏ تقول 
أتوق ye (VAAY Nove‏ الأتضاد السوفييش:: وان كل تح رة الاقتصاديات الثى ته 
gh‏ تتشي Op‏ ميد إل آنه کی ظل عنم وجو آلئة للسعر أو للسوق قان 
الإدارة المركزية تفتقر الى المعلومات الحيوية حول الأشياء التى توجد iala‏ ملحة إليهاء 
والى أن التفصيلات الدقيقة فى معظم الحالات ينبغى اتخاذ قرار بشأتها فى مستويات 

آدنى» تكون أقرب الى الموردين وعملائهم» (ص .)٠١١‏ 

والحجة العامة التى تعارض توفير الدولة للخدمات هى أن العمل وفق مبادئ تخطيط 
بيروقراطية وعقلانية يتطلب من المعرفة والمعلومات والقدرة على صياغة القرارات المبنية 
على المعلومات (ad‏ كبيرا إلى حد لا يتيح لذلك العمل أن يكون فعالاً. وستكون بيروقراطية 
الدولة Aleta | Shakes‏ 

وتوحى هذه الحجة العريضة أن الدولة لن تكون قادرة على العمل بفعالية إلا إذا نجحت 
فى مساكاة صمليات :الوق وفى السوق gly‏ تظريا على الأقل:- يبمج نظام الأسهار 
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وعمليات التبادل بأن يتخذ الأفراد خيارات فعالةء تحدد مستويات الإنتاج. وتدعو الحاجة 
إلى وجود طريقة ما للتسعير توفر معلومات حول قيمة السلع والخدمات التى تقدمها 
الدولة. كما تدعو الحاجة إلى وجود نظام للأسعار غير الرسمية (أسعار الظل). ومن 
الصعب - فى ظل عدم وجود نظام مناسب لتقدير القيم - أن نعرف ما إذا نشاطات 
الحكومة تنتج آى شىء لا يمكن للسوق أن تنتجه على نحو أكثر فعالية. ولقد طرح العديد 
من الاقتراحات مثل تقاضى رسوم على الخدمات. واتباع نظام الإيصالات والائتمانات 
الضريبية لتمكين آليات السوق من العمل فى إطار الدولة. وهذه الحجة تقود إلى استنتاج 
متناقض مفاده فى ظاهره أن من الممكن النظر إلى نشاط الدولة على أنه أمر تدعو إليه 
GG SI Sly dal‏ فعالاً لا بد God‏ إدخال (gales‏ السوق.. ومن المؤكد أن هذا هو 
اتجاه السياسات الحالية التى تهدف إلى إصلاح إدارة الخدمات doll‏ وأساس المدخل 
الذى ينطلق منه أولتك المنادون بأن هناك حاجة إلى إصلاح قيام الدولة بوظيفتها على 
lic!‏ أن deeded!‏ التامة غير ممكنة. 


الخبار العام: 

ان أبسط اتهام موجه للقطاع العام هو آنه ميذر فى استخدامه للموارد: وذلك OY‏ 
السياسيين والموظفين الحكوميين ليس لديهم حافز لمراقبة التكاليف. ويقول تشايمان 
0 (1175): وهو موظف مدنى سايق وأحد كبار مناصرى هذا الرأى: «إنى 
أكتب عن التبذير بمعناه التقليدى العتيق - وهو التبذير المتمثل فى وجود عشرة رجال فى 
عمل لا يحتاج سوى إلى خمسة فقطء وفى استخدام الوقود لتدفئة مبان خاليةء وفى إنفاق 
الأغوال للاتقاء على الآركن بعال قير سساتقيمةاوغيو pads gill pill G) Suds‏ عن 
عدم الكفاءة وسوء الإدارة». بل إن منظرى الخيار العام قد ذهيوا إلى أيعد من cS‏ 
قائلين SG‏ القطاع العام سوف يكون عرضة لصور من الإخفاق كامنة فى طبيعته» حتى 
ولو كان فعالاً من الناحية الفنية. ويؤكد بوكانان (VAAN) Buchanan‏ أن القرارات 
السياسية الجماعية سوف تنطوى حتما على الجوانب الخارجية الخاصة يها: ... أى 
محاولة لتعديل وضع السوق القائم » الذى يوجد إقرار بتميزه بجوانب خارجية مهمة سوف 
تولد حلولاً تجسد تلك الجوانب الخارجية المختلفة ولكنها متشابهة Golds‏ دقيقًا مع تلك 
التى اللويجوقة {AVY py) Taba‏ 
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alle,‏ الخيار العام هو alle‏ عقلانى من الأساسء يقوم فيه كل فرد بتعقب مصالحه 
الخاصة بأفضل طريقة ممكنةء» حتى عندما تكون النتيجة هى عدم الكفاءة الاجتماعية. 
وأنماط الدوافع التى تحدد النتائج المترتبة Gale‏ لن يغيرها وجود الحكومة بالمقارنة باليات 
السوق الخاصة بالإنتاج والتوزيع. فالسيطرة للمصلحة الذاتية. 

ولقد ذكر منظرو الخيار العام ثلاثة مصادر لإخفاق المنظمات الحكومية. أولاً: أنه لا 
يمكن الفرض بأن السياسيين سوف يطاليون بنمط نتائج القطاع العام الذى يعكس أهم 
مصالح المجتمع ككل. فالسياسيون لهم مصالحهم الخاصة التى يجرون وراعهاء وسوف 
كوَنون عوقعة للمطالب والضغوظ المتضارية التى Ugur les‏ عليهم مصالح deol‏ خاضا: 
أن البيروقراطية لن تعمل بالضرورة على تنفيذ رغبات السياسيين» حتى وإن كانت رغيات 
تعبر عن الصالح العام إذ من المحتمل آن مصالح البيروقراطيين تتعارض مع القيام يذلك. 
HG‏ أنه من غير المحتمل أن البيروقراطيين سوف يتصرفون بفعالية فى إنتاج ما ينبغى 
انتاجه؛ اذ ان من مصلحتهم ألا يكونوا ذوى فعالية. وهذه الانتقادات الموجهة إلى 
السياسيين والبيروقراطية تؤدى إلى استنتاج مفاده أن الخدمة العامة ستتصف بعدم 
فعالية تخصيصية: وبإنتاج المزيج غير الصحيح من الخدمات» ويعدم فعالية مجهولة النسية 
(ليبنشتين (AAAY AANI Leibenstein‏ تتمثل فى انتاج أقل مما يمكن إنتاجه فى ضوء 
المدخلات المعطاة. 

والضغوط المفروضة على السياسيين واهتمامهم بمصالحهم الخاصة فقط سوف تؤدى 
إلى عدم فعالية تخصيصية: أى إنتاج مجموعة من المنتجات الأدنى من الحد الأقصى. 
وسوف يكون لقدرة البيروقراطيين على تفادى الرقابة التى يفرضها السياسيون التاثير 
تقسسة.. قالخدفات العامة سوف تكونق هدذرة لأن من adie‏ الموظفين الحكومبين آلا 
يبذلوا فى عملهم جهدا أكبر مما يضطرون لبذلهء كما أنهم قادرون على التصرف دون 
إشراف فعال. ويقال Casi‏ إن الحكومة لن تكون فعالة من ناحية ديناميكية فى تطوير 
التقنية المحسنة وطرق العمل الأفضلء ومن ثم فلن تكون فعالة فى تحسين الإنتاجية؛ لأنها 
لا تواجه مناقسة. وسنوف يكون القطاع العاخ أقل GELI‏ من القطاع الخاض:وسوف 
يستهلك نسية أكبر من الموارد الوطنية؛ وذلك GY‏ الأفراد لا يحصدون ثمرة التقدم الفنىء 
ومن ثم فهم يفتقرون إلى الحافز لتحسين طرق الإنتاج. فالإنتاجية تتخلف بالضرورة فى 
الخدمة العامة (بومول (SAVVY Baumol‏ 
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وأفضل تحليل نقدى معروف يتناول مدى فعالية القطاع العام» هو ذلك التحليل الذى 
طرحه نيسكانن »)۱۹۷١( Niskanen‏ الذى يقول إن البيروقراطيين سيميلون إلى التوسع 
فى تقديم الخدمات العامة إلى ما وراء المستوى المفضل اجتماعيا. وتستند مقولة نيسكانن 
إلى الافتراض الاقتصادى التقليدى بان البيروقراطيين عقلانيون لهم مصالحهم الخاصة 
ويعملون على رفع المنفعة إلى أقصى درجة. وهم سوف يحاولون رفع ميزانية المكتب إلى 
أعلى حد ممكن لأن مكافآتهم الخاصة من حيث ما يتمتعون به من مكانة وقوة: ومن دخل 
بصفة أخص» ستكون معلقة مباشرة بحجم الميزانية. ولن يكون السياسيون قادرين على 
منع البيروقراطيين من اتباع السلوك الهادف إلى رفع الميزانية إلى أعلى درجة لها؛ وذلك 
لأنهم AST‏ تشتتاء ويفتقرون إلى تلك المعرفة التفصيلية المتوافرة للبيروقراطيين. ويمكن 
للمكتب أن يستخدم احتكاره للمعلومات SI‏ يؤلب السياسيين الذين يرعونه يعضهم على 
بعض. ويتمكن نيسكانن بطرحه لاقتراضات أساسية معينة - من أن يبين أن 
البيروقراطيين سوف يميلون إلى آن ينتجوا ضعفى الحد الأقصى من الإنتاج الذى يتطلبه 
المجتمع. وحجة نيسكانن الرئيسية هى ان البيروقراطية تؤدى الى عدم فعالية تخصيبصيهء 
لكن هناك أيضا أسس لتوقع وجود عدم فعالية مجهولة النسبةء بسبب نقص الحوافز: حيث 
إن الأجر لا يرتيط بالانتاج» وبسبب عدم قدرة السياسيين على مراقبة الآداء بصورة فعالة. 

ويوجد الكثر من التوسعات والأشكال المختلفة والانتقادات لما طرحه نيسكانن ضمن 
تقليد الخيار العام. إذ يقول بريتون ووينتروب Breton and Wintrobe‏ )1۸۲( إن 
المعلوينات ا لاقل Gas‏ ا اة ق ارس آلو قاطن of‏ تل اة Gils‏ . فالسياسى 
قد يجد أن من السهل تخفيض ميزانية الدائرة الحكومة إذا كانت النتائج المترتبة على ذلك 
معروفة بشكل محدود أو يساء فهمها. وسوف يكون من السهل Grus‏ بالنسبة لمستوى 
معين من الحكومة أو مجموعة معينة من البيروقراطيين آن يخفضوا الاعتمادات المالية 
GU‏ لغيرهم. ولا يمكن معادلة المعرفة بالقوة. فالجهل فى جانب قد يجعل من الأسهل 
التتصرف ضد الحانب الآخر. ويقول أورزيجوفسكى Orzechowski‏ (۱۹۷۷) إن 
البيروقراطيين سوف يميلون إلى استخدام عمليات مزج غير فعالة بين العمل ورس العمل 
مع الميل لطغيان sre‏ العمال. وعلى النقيض من ذلك يقول دی اليسى De Alessi‏ 
)494( إن LAS‏ رأس JUI‏ سوف تلقى التفضيل؛ لأنها ستكون ذا تأثير سريع على 
الإنفاق على المدى القصيرء بما يؤّدى الى عدم الكفاءة الفنية. ويؤكد بيكوك Peacock‏ 
(VAY)‏ على استهانة الرجل البيروقراطى بالعمل» ولهذا فهو ينتج آقل مما هو ممكن Bag‏ 
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المدخلات المعطاة. ويقول رولى والجين (SAA) Rowley and Elgin‏ إن موظفى القطاع 
العام سوق يكون agua‏ حافز ضعيف لتقليل النققات ماداموا - شخضيا - لن يستقيدوا 
من gl‏ توفير. 

ولا يوجد سوى القليل من UYI‏ التجريبية التى تدعم حجج منظرى الخيار العام (لوين 
Lewin‏ ١551١؛‏ سيلف .)۱۹۹١۳ Self‏ فالكثير يعتمد على الافتراضات Asal‏ ولقد 
استعان دنليفى )١1191( Dunleavy‏ بالحجج التى تدعم أسلوب الخيار العام ليبين أنه 
يتوقع أن المصلحة الذاتية للبيروقراطيين ستؤدى إلى أنماط مختلفة من التصرف تعتمد 
على شكل المكتب الحكومى المعنى. فمثلا المكاتب الحكومية المسؤولة عن تقديم الخدمات 
سوف تتصرف على نحو يختلف عما تسلكه المكاتب التى تهتم يتحويل الدخلء أو تلك 
المكاتن التى تتحكم فى إنفاق الآخريقن: كالخزانة العامة ونقل اختمال أن CS‏ 
الييروقراطيين مهتمين بخفض الميزانيات: فى حال تحويل تلك الميزانيات الى مكان آخر. 
وتظل الميزانية الإدارية الأساسية كما هى. وحتى ولو طرح شخص افتراض أن 
البيروقراطيين مهتمون بمصلحتهم الذاتية» وسيحاولون تطوير نمط من الإنفاق يخدم 
مصالحهم » فليس من الواضح على الفور الشكل الذى ستكون عليه النتيجة؛ GY‏ ليس 
هناك علاقة رتيبة بين منفعة البيروقراطيين» وحجم ميزانية المكتب الإجمالى. ورغم آوجه 
القصور فى نظريات الخيار العام؛ إلا أنها كانت ذات تأثير فى إعادة تنظيم الخدمات 
الحكومية. 


الخيار العام والسياسيون: 

يقول منتقدو الحكومة إن السياسيين سوف يميلون إلى اتخاذ قرارات لمصلحتهم 
السياسية الشخصية:. إلا أن ذلك يقلل من الرفاهية الاجتماعية الإجمالية. ومقايضة 
الأصوات - آى الربط بين المصالح غير المترابطة كنتيجة للمتاجرة بالآصوات - تحقق 
منافع للأقليات فى حين تقلل الرفاهية العامة للجميع. ويقال إن السياسيين يتيعون 
سياسات تنطوى على إنتاج مخرجات مرئية بدرجة عالية» على حساب مشروعات ASI‏ نفعا 
ولكنها أقل وضوحا. ويجرى تنفيذ المشروعات ذات المكانة العالية كالكونكورد أو سباق 
الفضاء - وهى فى العادة ذات رؤوس أموال الكبيرة وتعقيد فنى- بصرف النظر عن 
تكلفتها وقيمة النتائج. وإن محاولة التحكم فى النفقات لا تمنح سوى القليل من الرضا 
السياسى الإيجابى: ولا تحسن فرص السياسيين. وعلى مستوى AST‏ جوهرية: يمكن أن 
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يقال إن السياسيين يفضلون أنماط الإنفاق التى تعود عليهم - هم anà‏ - بالنفع؛ مثلا 
من خلال التصويت على زيادة كبيرة فى رواتبهم gi‏ سفرهم على نفقة الدولة. 

ويقول منظرو الخيار العام إن السياسيين ذوو منظور قصير المدى أو على حد قول 
الاقتصاديين - لديهم معدل عال من العد التنازلى: وينحصر اهتمامهم فى الفوز 
alts ow‏ اهادم ولون السا وآ عن اسيل فقيو DVS Spell‏ الوقوة 
بمكاسب فورية بدلاً من مكاسب على المدى الطويل؛ والبحث عن الأصوات - كما هو 
مشاع - بقلل الخيار المتاح للناخبين؛ لأن البرامج السياسية للأحزاب سوف تميل إلى 
الالتقاء عند آراء المنتخب العادى؛ الأمر الذى لا يوفر سوى مساحة محدودة من الاختيار فى 
السوق السياسى. ومن ثم يصبح البرنامج الديمقراطى محدودا؛ مع حرص السياسيين 
على مصالحهم الخاصة: ومحاولتهم التأكد من بقاء السلطة فى أيديهم. 

ويقول ما نكور أولسون Mancur Olson‏ (۱۹۸۲) إن البرنامج السياسى سوف يكون 
bois is‏ تنظيم.مجموغات الشغط فى أ cab‏ وسوف يكون ails‏ اهن الضعب تشكل 
ele yes‏ الق oY‏ من Ustad‏ أن كن الحهون catch‏ الدتول فيها كرا مقار 
بالتفع الذى يناله كل فرد. وستنشة مجموعات الضغط تدريجيًا مع مرور الوقت. 
وستحظى الأنظمة السياسية التى تشهد الاستقرار على المدى الطويل بمجموعات الضغط 
على نحو أكثر من تلك الأنظمة التى كانت عرضة للقلاقل يسبب الحروب أو أحداث أخرى. 
وسوف تميل مجموعات الضغط إلى التركيز على مسائل التوزيع بدلا من الإنتاج؛ SY‏ 
غائدات الضغط من أجل pays ill Sule!‏ لضالع مجموعة معينة سوف تكون USNS‏ أكين من 
عائدات العمل على زيادة إجمالى المنتجات الاجتماعية. فمن الأرجح أن تهتم مجموعات 
الضغط بكيفية توزيع العائدات أكثر من اهتمامها بزيادة حجم تلك العائدات. وسوف 
يكون الاستثمار فى النفوذ ذا عائد أكبر من زيادة الإنتاج. وكلما زاد النظام السياسى 
استقراراء ازداد بطء معدل النمو الاقتصادى»ء حيث يركز البرنامج السياسى على التوزيع 
بدلاً من الإنتاج. ونتيجة الجمود السياسى الطويل المدى هى التصلب السياسى والركود 
الاقتصادى مع تزايد نفوذ جماعات الضغط. ويقال إن بريطانيا تمثل مثالا رئيسيا فى 
هذا الشأنء بسبب تاريخها الطويل من الاستقرار السياسى والاجتماعى» رغم أن من 
الممكن القول إن أداءها المقارن ناتج إلى حد أكبر عن عملية اللحاق بالركب» حيث تحملت 
بريطانيا عقوية البداية المبكرة. 
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المعلومات والتحكم وروح المجازفهك: 

وثمة إخفاق آخر يعزى إلى البيروقراطيات الحكومية ذات المدى الواسع وهو أن تلك 
البيروقراطيات لا تنتج ما تعد به» أو ما ينوى المسؤولون السياسيون أن تقوم بتحقيقه. 
والصورة التففيقة لهذ pa iaat‏ اتدنيهد ذاقنا فى كل منظمة كبيرة درجة من تسرب 
التحكم والمعلومات بين شتى مستويات التسلسل الهرمى. وأيا كانت دوافع الذين يعملون 
alt Jal Se‏ فسوقك كوخ شاك اك اخفاق فى الاتصال وسوء تفسير. وتجعل 
المنظمات الكبيرة أيضًا من الضرورى ندب التحكم والمسؤولية» وسوف ينطوى الندب دائما 
على درجة ما من اتخاذ القرار المتروك لتقدير أولئك الموجودين فى المستويات الدنيا فى 
المتظمة»ومن ats ia 5 pn sll‏ السا سات قدا وم ته ها فى السياضسات 
als wut leaky anai‏ اال GN GES of‏ امن الق اباس : 
يسيب جب قات اليط dh a il‏ اسم عن من فون Sealy!‏ 
تنفيذها. وبقول هود dia i I (\AV1 Hood)‏ هونا حتمية للتطبيق؛ oY‏ متطليات 
N‏ ممائة لتطابات السوق e ALIS‏ فى ake‏ احتمال أن يتم تحقيقها 

فى الواقع. فلا بد - مثلا - من وجود وقت كاف لتنفيذ القرارات» واتصالات وتنسيق 
ملي وفى الممارسة تفتقر الإدارة والتنظيم إلى الكمال. رساك عملنات E So‏ م 
فشل المنظمة. مما آن هناك فشلا للسوق. 

ومن الأرجح أن تنطبق أوجه قصور المنظمات الكبيرة فى المعلومات والتحكم على 
القطاع الخاص قدر انطباقها على القطاع qll‏ الا أن منتقدى الحكومة سوف يقولون 4 
لها خسان os‏ احتمال بدو a‏ ثم A gh‏ كسا FER‏ 
السياسة ذاتها على تن تشجيع عدم الدقة فى السياساتء فلا يصلح أن يكون المرء e‏ شديد 
لوص وح E‏ مقطا الا SY‏ هذا معناه آن من السهل التعرف على هذا 
الإخفاقء وتحميل اللوم بشأنه. ومن المرجح أن يحدث هذا الإخفاق فى تنفيذ سياسة على 
النحو الصحيح إذا كانت السياسة ذاتها غير واضحة. وثانياء فإن من الصعب معرفة ما 
إذا كان التطبيق الفعال قد تم؛ لأنه لا يوجد مقياس بسيط للأداء. آما بالنسبة لشركة 
تابعة للقطاع الخاصء فيوجد المقياس teil‏ وهو الأداء المالى ومدى الريح. أما القطاع 
العام - وبالرغم مما جرى من بحث كثير - ققد BES‏ على SES‏ يازز فى إيجان مجو 
مقبولة من مؤشرات الأداء. ا GY P T‏ سواء أكانت 
السياسة ناجحة أم Y‏ على الأقل على المدى القصير - إلا أنها dee‏ اق pain‏ 
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للبناء السياسى (ستيوارت وولش IG (VAX Stewart and Walsh‏ يمڪن أن قول 
القطاع pabili‏ إن هتاك مقايس Ga la‏ سكيين تخاع النظمة من عدهم ومثال :ذلك 
أسعار الأسهم فى البورصة: أو النسب المئوية المختلفة للأداء القياسى. هذاء فى حين 
تميل مقاييس أداء القطاع العام إلى أن تكون داخل المنظمةء وأن تكون بمنزلة ادعاءات 
بالفضيلة والشرعية أكثر فما هى انعكاسات للواقع (مير وروان Meyer and Rowan‏ 
53/1 « برونسون وأولسن .(\A4¥ Brunsson and Olsen‏ 


Talaeth cLale Koes‏ ومحالق السواساك iai Gens) GAs)‏ المقروضة gle‏ اللعلوينات: 
وكانت النظرية الآساسية للميزانية المرصودة للخدمات العامة فى السيعينيات والثمانينيات 
من القرن العشرين هى الازديادية التى لا تتغير الميزانيات Gay‏ لها إلا على الهامش. 
(ويلدافسكى .)۱١۹١٤١ Wildavsky‏ ولم تكن الميزانيات الأساسية تتعرض للهجوم يسيب 
طبيعة المؤسسات السياسية: والبيروقراطيات الراسخة» ونقص المعلومات: والوقت اللازم 
للتحليل الشامل. وكان الملاحظ أن البيروقراطيين والسياسيين يستخدمون آليات متنوعة: 
مثل التلويح بالأكفان للدفا ع عن ميزانياتهم ضد أى هجوم. وكان هناك إخفاق فى Sale}‏ 
تقييم الميزانيات: واعادة تخصيض الموارد: مزاعاة للحاجات والآولويات المتغيرة.. :وكانت 
تساق حجة أن عملية صناعة القرار هى نشاط agis Sao‏ فيه الأآفراد والجماعات بتكيف 
يعضهم مع بعض - أو كما يسميه ai)‏ يلوم Lindblom‏ )1404( التكيف الفئُوى 
المتيادل- يدلا من أن تكون عملية منطقية متسلسلة. وما إن ai‏ إرساء نمط معين من 
الإنفاق حتى يميل لأن بصيح أمرا مؤسساتيا ويستمر من عام لآخر مع قليل من الجدل 
الذى يثار حوله. ويمرور الوقت تصبح أنماط الإنفاق بعيدة عن أنماط الحاجة. ولوحظ أن 
الميزانية - فى النظرية الازديادية - هى فى الأساس انعكاس لقرارات ولانتصارات 
وألشيرا» يمكن القول إن So‏ امرجم أن تكون منظامات الخيمات العامة غين فعالة G35‏ 
لعدم spay‏ مقاول. والمقاول هو شخص يتولى تنظيم الناس والموارد المادية من أجل 
تحقيق الإنتاج. ويجب أن يكتشف المقاول النتائج القيمةء Oly‏ يجمع عوامل الإنتاج 
الضرورية معاء وأن يطور العقود المناسبة ويطبقها. ويغامر المقاول بالموارد» ولكنه Éa‏ 
نهل Cue RISE‏ يكون ادهل اكير من Gl PERN‏ مكل ما agiia‏ الاک معن 
الانفاق. وفى القطاع العام. بسيب عدم وجود فائض يمكن المطالية به» لا sags‏ حافز قوى 
Gaull‏ عن منتجات جديدة: أو blai‏ جديدة من التنظيم AST‏ إنتاجية. ومن المحتمل أن 
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تكون نتيجة ذلك عدم كفاءة مجهولة النسبة وعدم كفاءة ديناميكية. وفى acd!‏ يؤكد 
(دونسير وآخرون (YAAA Dunsire et al.‏ على أهمية خصائص المنظمة. ويطرحون 
تموذجًا تحليليًا يتم من خلاله التنبق بتغير الأداء Gay‏ لدرجة التحكم» ومدى الاحتكار وعدد 
oala‏ المنظفة. ومن المحختمل أن يكون لمنظمات القطاع العام أهداف متعددة وتحكم 
محدود وخصائص احتكارية: ومن ثم فهى تعانى مشكلات تتعلق بالكفاءة. 


تظرية قشل الجكومة 

إن التفسيرات المخظفة لإخفاق الدولة فى توفير الخدمات قد جمعت جميعا فيما jau‏ 
فى نظرية آخذة فى الظهور عن GUA!‏ الحكومة؛ تطورت على نحو AST‏ وضوحا فيما قام 
به وولف oda, .)۱۹۸۸( Wolf‏ التكارية شه Jai Looe Il‏ تطورا من التاحبة الرسهدة 
من نظريات فشل السوقء ولكنها من نفس الشكلء تؤكد أن الخصائص المتاصلة للعرض 
والطلب بالنسية للخدمات الحكومية سوق توّدى الى عدم الكفاءة. حيث tS‏ وولف أن 
allt‏ على هنا 5495 0 القطا ع الفاق ابح Gall SST‏ مرون الوقم. ومتاك deed‏ 
سيان gad igh‏ قت الطب هى الوص SEN‏ الاس السلمية فى السو والتتظيم 
السياسىء وهيكل المكافات السياسية. والتقليل فى الوقت ذاته من وجود رجال السياسة: 
وعدم المزاوجة بين الأعباء والمنافع. وهو يؤكد أن كل ظرف من هذه الظروف سوف يؤدى 
إلى الإفراط فى توفير البضائع المنتجة للجمهور. 

ومن ثم يسوق وولف حجة أن خصائص الإمداد لدى القطاع العام متميزة. وهناك 
صعوية فى تحديد وقياس الناتج» سواء من ناحية الميداً آو التطبيق. وهناك مشكلات 
خاضة قى “'تقتؤيع الخو Gab‏ إن.توقير السلع القطاع العام يقم فى أيدى هة 
احتكارية يدعمها القانون» ولهذا فإن السوق ليست مثار خلاف. ÉG,‏ إن تقنية الإنتاج 
غير مستقرة فى أنه ليس من السهل تحديد العلاقة بين المدخلات والمخرجات. وينصب 
اهتمام جزء كبير من القطاع العام على إنتاج الخدمات الذى tags‏ فيه مشكلات متاصلة 
فى تعريف تقنيات الإنتاج والسيطرة عليها. وأخيرا: يسوق وولف حجة عدم وجود 'نتيجة 
نهائية فى القطاع العام» وعلى عدم وجود اليه لإنهاء السياسات الحكومية غير الناجحه. 

ويؤكد وولف أن خصائص العرض والطلب للسلع والخدمات فى القطاع العام سوف 
تؤدى إلى إخفاقات منهجية غير متعلقة بالسوق. فأولاً: إن الآليات التى تعمل على 
التوازن بين العرض والطلب للخدمات العامة ضعيفة؛ وذلك LEY‏ 'عملية سياسية فى 
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pee وا قات والتدالفان اة وتال القساف الى 'آكر‎ sith Saat salah 
ويفرق وولف بين أريعة أنوا ع من‎ (AY المشوشة التى يتميز بها السلوك السياسىئى' (ص‎ 
الفشل غير المتعلق بالسوق. فهناك - أولاً - فصل بين التكاليف والإيرادات» بسبب‎ 
صعوية تحديد التكلفة الدقيق» وحقيقة عدم وجود تبادل فى السوق. وثانيًا - وبسيب‎ 
افتقار منظمات القطاع العام الى المقاييس الموضوعية للأداء - لابد لها أن تستعيض عنها‎ 
مقام بمقاييسها الخاصة: والتى أسماها وولف تسمية فيها شىء من التضليل وهى‎ 
أما التوع‎ alali علاقة بالصالح‎ Gi المسائل الداخلية. ولا تحمل هذه المقاييس بالضرورة‎ 
الثالث للقطاع العام فهو تولد المسائل الخارجية المشتقةء أى الآثار الجانبية غير المتوقعة‎ 
الناتجة عن السياسات العامة. والتوع الأخير الذى ينجن عن تدخل الحكومة فى الاقتصاد‎ 
هو عدم المساواة فى التوزيع: وخاصة فى توزيع السلطة والأمتيازات: حيث يتمتع‎ 
السياسيون والبيروقراطيون وأولئك الذين يحابونهم بالامتيازات.‎ 

ولقد ساق لوجراند Le Grand‏ )1441( حجة أن نظرية الفشل الحكومى التى طرحها 
وولف ليست جيدة التحديد بشكل خاص: ولا هى دقيقة فى وصفها للمنظمات التى تقدم 
الخدمات العامة. ومن الصعب القول إن جميع إخفاقات الحكومة المحتملة التى حددها 
وولف كامنة فى تشغيل القطاع العام» على النحو الذى تنبع فيه صور إخفاق السوق 
تحليليا من النظرية الكلاسيكية التقليدية. وكما يقول لو جراند: «من الضرورى إعادة 
ust‏ أن دواعة إخفاق الحكومة لا sai‏ هسنا أن الحكومات تخفق داكماء gh‏ أن السوق 
ينجح دائمًا. ومسالة ما إذا كانت صورة معينة من صور التدخل الحكومى تولد عدم كفاءة 
أو عدم مساواة أكثر مما لو أن هذا التدخل لم يقع هى مسألة تجريبية؛ وليست على 
الإطلاق مسالة مدعمة بالأدلة دائما. فالحكومات تنجح أحيانا - وتلك حقيقة ينبغى Yi‏ 
تغيب فى وهج الأضواء الساطعة للسوق». 

واذا كان الأمرء» كما يؤكد آولئك الذين نادوا بإاصلاح تنظيم الخدمات العامة وادارتها 
وفق المبادئ المعمول بها فى السوق ga‏ أن كفاءة القطاع العام يمكن aS w‏ فمن 
الواح أن تفط GAY!‏ لس متتسلاً فى التشاط -pagSall‏ ولا gas‏ وولف سوج القليل 
من الاهتمام بتآثير الصورة التنظيمية وهيكل المؤسسة على آداء القطاع العام. وقد بنيت 
البرامج الحديثة لإصلاح إدارة الخدمات العامة فى بريطانيا والبلدان GAY!‏ على الفرض 
أن من الممكن آلا تخفق الحكومة إذا كانت تقوم بعملها فى إطار تنظيمى ومؤسساتى 
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تؤداد القتاصة بان الطويق إلى الكقناة فى إدارة oles All‏ الحا كث قن قصل 
مسؤولية توقير الماك العامة عن مسؤؤاءة atas‏ أكولذارع Roldarie‏ ۹۸1 
سافاس .)١19/1 Savas‏ فالحكومة قد تحمل على عاتقها مسئولية التاكد من انتاج 
خدمات معينةء لكن تقوم بذلك باستخدام منتجى القطاع الخاص أو المنتجين المتطوعين, 
بفتحهم حق الاقتيان- مثلاً  gi‏ طرخ المتاقصات. ویفرق سافاس ( ۱۹۸۷ صن )1١‏ بين 
الإعداد لتقديم خدمة ماء والإنتاج الفعلى لها: «إن الفارق بين توفير أو اتخاذ التدابير 
لتوفير خدمة ما وانتاجها هو فارق عميق. إن هو يقع فى قلب مفهوح الخصخصة بأكملهء 
ويضع دور الحكومة تحت المجهر. فالحكومة هى يصورة أسباسية sell‏ او المورد للعديد 
من السلع الجماعية - أى أنها Slol‏ وسيلة المجتمع لتقرير ما سوف يتم بشكل جماعى؛ 
ولمن سيوفر ذلك الشىء» وإلى Gl‏ درجة» أو عند آى مستوى من الإمداد» وكيفية الدفع. 
Li‏ إنتاج الخدمة فهو مسآلة منفصلة. فالحكومة التى تقرر تقديم خدمة بنفقة جماعية 
ابعص مطامطو E eee ee en‏ مقو 

إن هذا النموذج للدولة المفوضة هو المتبع فى بريطانياء وقى الدول الأخرى إلى حد ما. 

والاحتكار ليس بحاجة الى أن يكون مشكلة. ويقول فايننج وفايمر Vining and‏ 
Weimer‏ )-144( إن الصورة المناسبة لتنظيم إنتاج وتقديم الخدمات العامة إنما تعتمد 
le‏ مناقسة:السوق :ولس بنساطة الكنافسة يداغ ary‏ السوق SLUG‏ للمدافسة U Gay‏ 
dgis‏ بومول وزملاؤه Baumol and his colleagues‏ (۱۹۸۲). اذا كانت تكاليف الدخول 
والخروج منخفضة: GY‏ هناك تكاليف قليلة لا يمكن تجنبها. وحتى ولو كانت السوق أكثر 
فعالية حين يتم تشغيلها بطريقة الاحتكار. بسبب - مثلاً - أن هناك تكاليف تنخفض 
باستمرار بازدياد مستوى الإنتاج» فقد تكون ذاتها ماتزال موضع منافسة. ومن ثم يقول 
pili‏ وفايس (AA)‏ [نه: «إذا لم يكن الإمداد تنافسيا مع ale aged ages‏ إذن 
فالحكومة نفسها تقوم بانتاج السلع. Li‏ إذا كان الإمداد تنافسيا مع وجود تمويل cale‏ 
إذن فالحكومة سوف تنتج السلع من خلال إبرام العقود». وإمكانية فرض رقابة حكومية 
من خلال العقود والأنظمة والآليات الأخرى تفتح فرصة مغرية لاستغلال آليات السوق من 
خلال سياق الرقابة العامة ومن ثم كسب منافع الحكومة والسوق معا. والكثير مما جرى 
ope‏ تشين Gute‏ فى إذارة الخفسات العامة انطوي على محاولة كسب ميؤاث آليات السوق, 
مع cial‏ رار فى العمل مدن القطاع الكامن. 
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وتوجد خمسة مداخل رئيسية تبنتها الحكومات المهتمة بإصلاح إدارة القطاع العام من 
Jalal‏ مع المقارنة بالخصخصة التامة: وهى: إدخال نظام دفع المستهلك رسومًا لقاء 
الخدمات» وفتح الخدمات للعروض التنفسية فى المناقصات أو إخراج العمل على أساس 
تغاقيي: وادشال الأشواق dala!‏ وقطوين GUL GLE‏ واتشاء أحواعهن TAB‏ على 
أساس sew‏ ولف 'استكدست وسيم wad tial!‏ على تكو قليل فبا فى إدارة cles‏ 
العامة. لكن استخدامها يتم الآن على نحو أوسع. وكانت المناقصات والعقود التنافسية 
هى أكثر المداخل all‏ تم استخدامها فى محاولة لتظوير آلنات السوق شيوعاء اذ إتها 
تاكتك على GUY‏ والسع إلى رمات الحو اك EE REPE PE A‏ 
الحكومة المركزية. والولايات المتحدة وأجزاء من آوريا - على سبيل المثال - استخدمت 
منذ فترة طويلة نظام التعاقد لخدمات معينة. ولم تيدأ الأسواق الداخلية فى التطور يمعدل 
us‏ إلا فى الآونة الأخيرة: Goldy‏ فى الخدمات الصحية الوطتية: ولقد تم اللجوء إلى 
تطوير الرقابة المالية فى جميغ مرافق الخدمات العامة: ولكن ريما تكون الحالات الأكثر 
تحديدا اهي المحاولات التى تجرى فى vce‏ هن البلدان لنقل Sa SI‏ فى الميؤانيات إلى 
المذارس-. وكان قصل اللسياسةاعن إذارة وتوقير الكدمات يوما بيوع Mypage‏ مد افترة 
طويلة فى حالات معينة؛ فى الحكومة المركزية السويدية على سبيل المثال: ولكن يجرى OF!‏ 
تطويره منهجيا بوصفه الطريقة الرئيسية لتغيير طبيعة الخدمة المدنية فى بريطانياء بل على 
نحو أكثر منهجية فى نيوزيلندا من خلال إنشاء فيئات من أجل تقديم الخدمات التشغيلية. 

وآليات السوق المختلقة والمستقدمة فى الخدمة العامة ليست مستقلة تماما بعضها عن 
بعض. فقى حالة الحكومة المحلية فى بريطانياء هناك جمع بين تقديم العروض التنافسية 
للخدمات وإنشاء الأسواق المحلية والميزانيات المفوض بها. ولو فاز موظفو السلطة المحلية 
بحق القيام Isis‏ ع معينة من العمل على أساس تنافسى» فيجب عليهم إذن تشغيل العقد 
الداخلى على أساس السوق. وتتبع الأسواق المحلية بالضرورة صورة ما من الآلية 
الداخلية للتسعير والرسوم. ويمكن الجمع بين شكل نطوو هينه تتقيزية للوكالة وبع تسيل 
السوق المحلية. على أن يتضمن بالضرورة Gad‏ من نقل السلطة. والمقصود من كل آلية 
من هذه الآليات بصفة عامة هو توفير حافز أكبر للمديرين على الإدارةء والتأكد من قيام 
السياسيين بلعب أدوارهم بكفاءة. واستخدام آليات السوق لإدارة القطاع العام يختلف 
من حالة GAY‏ فى كل th‏ ومن ob‏ إلى آخر. ففى قارة Losi‏ - على سبيل المثال - لم 
يستخدم تقديم العروض التنافسية إلا على نحو قليل نسبيًاء بالرغم من استخدام 
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التعاقدات على نطاق واسع. وفى نيوزيلندا هناك تركيز كبير على فرض الرقاية الماليهء 
وتظوير آلباك.المحاسبة المتاسبقة. paddy‏ يريظاتنا LAN‏ التموذهية هن إدخال Taus‏ 
السوق فى أن جميع طرق التغيير تم اتباعهاء ويجرى استخدامها على نحو أكثر منهجية 
مما هو علية فى البلدان أخرى. 


وادخال آليات السوق فى إدارة الخدمة العامة ينطوى على ASÍ‏ من مجرد نمو مدخل 
كو إلى RU‏ العا ad‏ اتوت زع و وي هري واا عدون ال روليات 
توقير الحكومة للخدمات بمعدل كبير. ففى الولايات المتحدة الأمريكية - على سبيل المثال 
- كانت الحركات نحو النزعة المديرية فى الحكومة المحلية kya‏ من المحاولات المبكرة 
لإصلاح الحكومة المحلية على نحو أكثر تعميما (ديرلاف .(VAV4 Dearlove‏ ولقد قوى 
Ms Lyall iag yaks alowed‏ متعصيف السكشياك من القرى الشريق lasas Led‏ 
ولكن لم يبدا ظهور نظرية عملية منهجية تتناول تطوير الإدارة: بوصفه مدخلاً بديلاً لإدارة 
القطاع العام» سوى فى العقد الماضى. وتختلف هذه النظرية عن الحركة المديرية السايقة 
القى Satie!‏ إلى لوو Joos‏ مومسم اکى are‏ يحتف pple‏ إيقال (gales‏ الوق 
كدي JRL‏ السريية CUE‏ غل Sell‏ على Lat‏ نالرات می كنس سدزات 
المداخل القائمة على السوق» مع تجنب إخفاقاتها. 
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١-السوق‏ بديلا: 

يزعم مؤيدو استخدام آليات السوق لإدارة الخدمات العامة أن تلك الآليات سوف 
تساعد على التغلب على بعض إخقاقاتها المتأصلة: حيث يقال إن المشكلة الجوهرية تكمن 
فى تحفيز أولئك العاملين بالقطاع العام وفى صعوية مراقبة الأداء والسيطرة عليه. ويوجد 
فى الحكومة ميل لا مفر منه إلى عدم الفاعليةء وفقا لتلك الحجةء لعدم وجود الحوافز 
الموجودة فى السوق. ويقول منتقدو الحكومة إنه سوف يكون هناك ميل لدى الموظفين 
الحكوميين إلى تجاهل الإمكانيات التقنية لخفض التكاليف أو رفع الإنتاجية أو تحقيق 
الاقتصاديات القياسية أو إلى عدم الاستفادة الكاملة منها. فهم ينظرون إلى تكاليف 
التغيير على أنها عاليةء والى إحداث التغيير على أنه أمر شاق. ولن يكون نقص الحوافز 
مشكلة كبيرة إذا كان من السهل مراقية أداء العاملين فى القطاع العام. حيث من الممكن 
عندئذ أن تفرض SLUSH‏ والعقويات لتحفيز الأداء أو المعاقبة على الإخفاق. ومن 
الأغراض الأساسية للتغييرات المؤسساتية التى يتم إدخالها أن تكون الأغراض أوضح 
والمقاييس معرفة تعريفًا موضوعياء وأن تكون هناك مداخل أكثر وضوحاء لتقويم المدى 
الذى تتحقق فيه تلك الأغراض» مع ريط الدفع والمكافأة بالناتج. وتهدف المحاولة إلى 
إدخال مبادى السوق التى تعمل فى القطاع الخاص إلى القطاع „all‏ 

ويتمثل التطوران الرئيسيان اللذان Gas‏ فى slot‏ الخدمات العامة فى السنوات 
الأخيرة فى تطور الأسواق وادخال عنضر المنافسة. وان كان هناك مشكلات عملية 
ونظرية تتعلق ينموذج السوق المقترح. ولا يمكن توقع أن يخلو التحرك إلى تشغيل 
العمليات التنافسية القائمة على مقهوم السوق من أجل إدارة الخدمات العامة من 
المشكلات. إذ هو يتضمن تغيرا جوهريًا فى الهيكل المؤسساتى: وستكون هناك حاجة إلى 
عملية واضحة من يناء مؤسسة تعالج الصعويات الموجودة. ولن يكون التحرك نحو أسواق 
حرة لا تخضع للأنظمة شبه الأسواقء بل هو فى اتجاه ما يسميه (لوجراند Le Grand‏ 
)١‏ شبه الأسواقء التى تحكمها قواعدها وإجراءاتها الخاصة. وإدخال مفهوم السوق 
والمنافسة لن يتغلب بسهولة على بعض المشكلات المتأصلة فى طبيعة تعقيد الخدمات 
والمنتجات التى يتم تقديمها فى القطاع alll‏ أو المشكلات التى تنشأ عند كتابة العقود 
ومتابعتها. والواقع أنه كلما أصبحت المنتجات والخدمات أكثر تعقيدا» تُطرح هذه القضايا 
في القطاع الكاسن: وتؤدق إلى حدوع طلم التحولات فى ايع الوق والعقون. Shah)‏ 
Best‏ .444« كليج (NAA. Clegg‏ فمثلاء من الشائع بصورة متزايدة أن تتعاون 
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الشركات. لا أن تتنافس فقطء وأن تبتعد عن صيغ التعاقد الجامدة. وإذا لم يتخذ الحذر 
اللازم. فسوف يجد القطاع العام نفسه (وليس هذا للمرة الأولى) يطبق مداخل إلى الإدارة 
فى الفترة نفسها بالضيط التى يهجر Gad‏ القطاع الخاص تلك المداخل بوصفها غير فعالة. 
ومن أجل فهم القضايا والمشكلات المتضمنة فإننا سوف نحتاج إلى النظر فى التطورات 
الأخيرة التى طرأت على القانون والاقتصاد ونظرية التنظيم. وفى النصف الثانى من هذا 
الفصل» سوف ألخص القضايا والموضوعات الرئيسية التى LA‏ عند تحليل شبكة 
الأسواق والمنافسةء وسأبنى على ذلك لمناقشة تأثير هذا كله على الإدارة. 


الااقفتصاد والقانون والتنظيم: 
التغبرالمؤسسائى: 

إن محاولات تغيير إدارة الخدمات العامة كانت تميل بصورة تقليدية إلى التركيز على 
اعادة التنظيم الهيكلى: أو إدخال أساليب وعمليات Bite‏ تهدف إلى مثل إعادة التنظيم 
الهيكلى للأقسام أو تطوير عمليات التخطيط. وإدخال عمليات السوق والمنافسة إنما 
بتطلب حدوث تغير أكثر جوهرية فى تشغيل الخدمات العامة؛ وذلك GY‏ ينطوى على حدوث 
تغير فى الإطار المؤسساتى. وليس المقصود من التغيرات تبديل الهياكل والآطر التنظيمية 
التى يقوم العاملون بالقطاع العام بأداء مهامهم من خلالهاء بل المقصود هو تبديل الأعراف 
والقيم والمعتقدات السائدة التى يعملون بها. والهدف هو إدخال القيم الجديدة للنزعة 
المديرية فى أعمال المقاولات. وكما Us:‏ جون ميجور John Major‏ (۱۹۸۹): «يستند 
مدخلنا إلى الخدمات العامة إلى الاعتقاد بأن أولئك الذين يعملون فى تلك الخدمات ينبغى 
أن نضبحوا إلى peal‏ هد ممكن GS bike‏ گاملين فى الاقتصبان SY)‏ تنافسية وإلحاحاء 
الذى بحيط يهم الآن» وسوف يكونون أقل عزلة عن المخاطر والقلق الاقتصاديين. ولكن 
سوف تتوافر لهم إلى أقصى حد ممكن فى الخدمات ذات العنصر الاختكارى القوى نفس 
الفرص والحوافز والمسؤوليات من أجل الفاعلية والنجاح كما فى أى مجال آخر فى 
الاقتصاد». 

وينظر الى الإطار المؤسساتى الجديد القائم على السوق والذى يتم تطبيقه على أنه 
يؤدى إلى تغيير فى القيم والاتجاهات المرغوية. ومن المؤمل آلا يقوم مديرو القطاع العام 
sya‏ تشقيل أنظمة سمقظقة و ادات شياكل مخف Js‏ وليضنا ipang‏ وکرو 
بأسلوب جديد . 
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ولقد آقر رجال الاقتصاد وعلماء السياسة والمؤرخون الاقتصاديون بصورة متزايدة 
بأهمية المؤسسات السياسية والاجتماعية فى تغذية أنماط معينة من العمل ومجموعات من 
المعتقدات. ويوّكد مارش وأولسون Sita (14۸4) Marsh and Olsen‏ اش نايل AT‏ 
المؤسسات فى فهم طريقة EGY!‏ السياسية الساريةء كما يبين نورث )١1990(‏ التطور 
آل شوه هارع slat SV!‏ فو خط po Sl!‏ الوسساتي. والطريقة الى Ls ages‏ 
اؤ سات PTR‏ تمقيق الاسنتقران ‏ ,ولق فام طلقى:نظرية Ug) Cabal‏ ود 
ماجيو Powell and Di Maggio‏ 1445( بتحليل الطريقة التى تعمل بها العوامل 
المؤسساتية ذاخل المتطمات قن 44335 sales!‏ واغقاداة وأ فاط Bare Jac‏ 

ويحدد نورث المؤسسات يأنها: «قواعد اللعبة فى مجتمع ماء أو هى - بشكل ASÍ‏ 
رسمية - القيود ذات الطابع الإنسانى التى تصوغ التفاعل الإنسانى. وبالتالى فهى تضع 
هيكل الحوافز فى التيادل اليشرى سواء آكان al bre Lisl al On ne,‏ اقتهضنابيا: والتغير 
المؤسساتى يصوغ الطريقة التى تتطور بها المجتمعات عبر الزمنء: ومن ثم فهو المفتاح إلى 
فهم التغير الاقتصادى». وتوفر المؤسسات هياكل لكل من السلوك Silly‏ « وتقودهما معا 
الى الاستقرار والتغير. ويعد إنشاء مؤسسات جديدة طريقة قوية لتغيير الأسلوب الذى 
سوف تعمل به الخدمة العامة. وليس من السهل تغيير المؤسسات؛ وذلك OY‏ أى تغير 
بحدث سوف بقاومه أولئك الذين ينتقعون من التمط المؤوسساتى القائم» ولآن المؤسسات لا 
توجد فقط على أنها أنظمة خارجية من القيودء ولكن Cai‏ على أنها أنماط داخلية من 
المضالع والقيد. Gly‏ تكون اللمقاوعة واضحة todd‏ ولكدها سوف كون أيضا عدن مقصوزة 
فى أن الناس سوف يعملون على أساس مجموعة افتراضات مسلم بها حول الطريقة 
اللكانسئة cA ASS Lay‏ 

(14۸0 Tushman and Romanelli فرق توشمان وآخرون (توشمان ورومائللى‎ ails 
التوجه. ففى حالة التقارب. بحدة‎ Sale ly بين صورتين للتغير فى المنظمات: وهما التقارب‎ 
Baill التغيير على المدى الطويلء ويشمل أتماطا بطيئة وتابتة من التطوير الارتقائى. أما‎ 
الأساسى لهيكل المنظمة وثقافتها فلا يتغيرء وإن كان هناك تطوير تدريجى للتماسك‎ 
الداخلى داخل المنظمة. ومن ثم فالتناسب بين أجزائها المختلفة يصبح أكثر برورًا.‎ 
Miller and وفريسن‎ plao)” وتلتقى المنظمة عند ما يسميه المنظرون ' النماذج الأصلية‎ 
زات القیود‎ (YAAA Hinings and Greenwood هيننجز وجرينوود‎ MAAE Friesen 
التوجه: تتغير الشخصية‎ Sule! وآنماط العمل المؤسساتية الراسخة والمدخلة. وفى فترات‎ 
الجوهرية للمنظمةء ويشمل ذلك التغير الجذرى فى الهياكل والقيم التنظيمية. والتغير‎ 
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سريع وممرّق. فالتفاهمات وأنماط السلوك فى المؤسسة تضعف على نحو منهجى. 
وتنطوى إعادة التوجه على ثورة وليس على تطور. ولقد كانت التطورات التى شهدتها 
الخدمة العامة فى الستينيات والسبعينيات تغيرات تقارب من نواح عديدة» وأصبحت 
الضورة «pony gad (RIEL a alll‏ بودن الزاضح أن i‏ فى يلض 
كثيرة تمر الآن يمرحلة من التغيير السريع التى تعنى إعادة توجه كبير لصورتها 
المؤسساتية الأساسية. والتعارض بين التقارب وإعادة التوجه يعكس جانبين لعمل 
المؤسسات, وهما الطريقة التى يسهمان بها فى الاستقرارء والتى يحدثان بها أيضا 
افكاتية التقنير. 

وتوجد ثلاث ملامح حاسمة لنمط التغير المؤسساتى فى إدارة الخدمة العامة التى نهتم 
بدراستها. فأولاً: إنه يشتمل على مكون اقتصادى فى التركيز على المفاهيم التقليدية 
النقاقسة والأسهار والأسواق». وتان Joists a)‏ على إنهال متحي dasa los sila!‏ 
قن da‏ قانوق واجتماعية., وكالكًا: ail‏ يشل على تقين فى الشبخصبية القسسائة 
للخدمة العامة؛ GY‏ ينطوى على خروج عن تقليد المنظمات الحكومية البيروقراطية المكتفية 
بذاقهاء ya Jay‏ تح als‏ لإقدارة قاكم غلى التسكة ولس غلن.المنظمات المتكافلة. 


الحجج الافتصادي4: 
تكاليف المعاملات: 

تشكل الأسواق والتخظيط خيارين فى المدخل إلى تنسيق الأنشطة الاقتصادية. 
وينطوى الأول على المبادلات المرتكزة على آلية الأسعارء التى تمثل الوسيلة لتوفير 
المعلومات عن الاختلافات فى وضع قيمة سلع معينة»ء ويالتالى فى طلب تلك السلع 
وتوفيرها. ويكيف الناس أفعالهم فى السوق معتمدين على المعلومات التى يحصلون عليها 
من خلال نظام الأسعارء وهذه الأفعال سوف تسهم بالتالى فى تعديل الأسعار. وقيمة آلية 
ab jbati‏ لقول حا ca (Toa VEE) Hayek‏ أنهاة edad...»‏ لیس لأنها 
فى معظم الحالات هى أكثر الطرق المعروفة US‏ 5 فحسب. بل لأنها كذلك الطريقة الوحيدة 
التى يمكن لأفعالنا أن تتكيف فيما بينها من خلالها دون تدخل قسرى أو عشوائى من 
السلطة. ومن المؤكد أن احدى الحجج الرئيسية التى تدعم المنافسة هى انها تستغنى عن 
الحاجة الى "الرقاية الاجتماعية الواعية وأنها تمنح الأفراد فرصة تقرير ما إذا كانت 


Ẹ 
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التوقعات بالنسبة لمهنة معينة كافية للتعويض عن المثالب والمخاطر المتعلقة بها». وتنتج 
السوق نتائج منسقة بدون عمليات تنسيقية واعية. وفى المقابل يشتمل التخطيط على 
تخصيص السلطة للموارد لأغراض محددة: وعلى استخدام عمليات تنسيق واضحة. وكل 
النظم السياسية خليط من ميادئ السوق والتخطيط المنظم المستند إلى السلطةء إلا أن 
المزيج المؤلف منهما يختلف اختلافا كبيرا . 

ولقد تناول وليامسون (VAA0 .١19175( Williamson‏ القضية العامة للكفاءة النسبية 
فى استكداء آليات السوق بدلا عن الأشكال البيروقراطية المنظمة.. uly‏ الذى يست 
all‏ رأيه هو أن أكثر أشكال المؤسسسات فائدة سوف تعتمد على مستوى تكاليف 
التعاملات Gast! IG ay‏ فى lala alall‏ وعلى سل JOU‏ اليف os‏ 
العقود ومراقيتها. وقد تكون تكاليف التعاملات عالية» حين تكون عملية المقايضة صعبة أو 
مغقدة, مثلا إذا كان يجب إعداد عقود مفصلة أو إدارتهاء أو إذا كان من الصعب تقويه 
جودة المنتجات. وفى هذه الظروفء فإن المنظمة ذات الشكل الهرمى قد تكون أكثر فاعلية 
من عمليات السوق. والأنماط المؤسساتية - طبقا لوليامسون - سوف تميل إلى أن تتطور 
على نحو بقلل من تكاليف التعاملات إلى آدنى حد ممكنء بما يجعل المنظمة أكثر ملاعمة 
فى بعض الحالات» والأسواق فى البعض الآخر. ويقول وليامسون بأن تحديد ما إذا كانت 
الأسواق of‏ المؤسسات الهرمية أكثر daleli‏ يعتمد على عدد من العوامل: عدم التأكد 
والتعقل المقيدء والتعقيدء والانتهازية: وتحديد الأصول. 


ويشير مستوى عدم التأكد إلى المدى الذى يكون من الممكن عنده التنبؤ بالظروف 
المستقبلية بدقةء ويشير التعقل المقيد فتشير إلى أى حدود قدرات الأفراد على الحساب 
والتحليل. LB,‏ تعاظم عدم التآكد والتعقل المقيدء تزداد صعوية القياس بالتعاملات فى 
اسوك لاتسوك يقلن هن الفبس قطوين الأتقناقيات التي اكتتاول oT Lata)‏ ية 
مناسبة. ولو أن هناك معرفة تامة بالمستقبل وتعقل غير مقيدء لكان من الممكن LUS‏ عقود 
تضع فى الاعتبار كل احتمال ممكن. وستتحول العقود كما يقول وليامسون إلى BhA‏ 
Li‏ حين ترتفع مستويات التعقل المقيد وعدم التأكد فمن المحتمل أن تكون هناك صور 
مختلفة وإعادة مفاوضات مستمرة. وفى ظروف كتلك» سوف يكون للتسلسل الهرمى ميزة 
على الأسواق» لآن أصحاب السلطة فى المنظمات سوف يكونون قادرين على التفاعل مع 
الأحداث غير المحتملة وذلك بتغيير نمط عمل المنظمة. وسوف يكون التكيف أسرع وأقل 
تكلفة؛ GY‏ يمكن أن يتم بدون مفاوضات رسميةء كما يمكن أن يكون أبعد مدى. وعقد 
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العمالة أكثر مرونة من العقود التقليديةء التى تعد عادة من أجل المقايضة فى السوق؛ SY‏ 
العقد يكون أكثر مرونة بما يسمح للمنظمة بممارسة سلطتها لتغيير عمل الموظفين. 

والمميزات النسبية للأسواق والتسلسلات الهرمية سوف تتآثر Cast‏ بدرجة الانتهازية 
الممكنة وبالدرجة يوجد فيها احتمال أن تتعرض للاستغلال. وتنطوى الانتهازية على 
البحث عن المنفعة بمكر . وهذا هو الفرض التقليدى بأن الأفراد يسعون وراء مصالحهم 
الذاتية على حساب الآخرين. وعندما يكون لطرفى عقد ما قدرة متفاوتة فى التوصل إلى 
المعلومات» أو يكون أحدهما أقوى من الآخرء من ناحية الثروة مثلاًء فإن من الممكن أن 
يكون الطرف المتميز قادرا على استغلال الآخر» من خلال خرق بنود العقد مثلاً. وهو 
يشعر بالاطمئنان لمعرفته أن الشريك الضعيف لا يستطيع فعل الكثير حيال الأمر. وتكون 
الانتهازية ممكنة Lal‏ من خلال إعطاء صورة GLL‏ عن النوايا يصورة منتظمة. فاذا 
كان يوسقى lS!‏ مصالحى الحقيقية والطريقة الث سوق تسو ف مها Slat!‏ فق اك 
Lats‏ على اسكقلال الآخرين الاين لس ay al‏ وة links‏ هوس هك ها ddai‏ 
كيفية تصرفى. وليس بالضرورة أن يتصرف كل أطراف معاملة تجارية ما على نحو 
انتهازى: ولكن يدون معلومات كاملة لن يكون من الممكن التمييز بين من هم جديرون بالثقة 
مق ع اقسات MEA‏ 

وتوذال-مسخاظر الاتخياوية حن يكين عدف Spall‏ نق سرون لفقا ت blll‏ وذلك حون 
يكون هناك منافسة غير كاملة فى الأسواق: GY‏ يكون من الضغب اسنقاط أولئك الذين 
تصرفوا بطريقة انتهازية فى الماضى عند تجديد الاتفاقيات. وحتى لو كنت تعرف أن من 
المحتمل أن يتم استغلالك: قد لا يتوافر لديك سوى خيار ضئيل غير التعاقد مع الطرف 
الذى يحتمل أن يستغلك. ويجب افتراض وحود الانتهازية لدى أعضاء منظمة ماء ولكنه 
من الأسهل بالنسبة للمنظمة ككل أن تتحكم فى مدى تحقيق أعضائها للمنافع» وأن تفرض 
العقوبات على كل سلوك غير Oly she‏ تؤثر فى ثقافة المنظمة وقيمها على نحو قد يقلل 
من الانتهازية. 

نا ت الآأضول Ld‏ حا بكب على gta‏ السلع أو الشدماك أن تر 
معدات آو معارف أو مهارات خاصة لا يمكن استخدامها لأغراض أخرى. وهذا cage‏ إلى 
موقف من الاحتكار. فما أن يتم الاستثمار حتى يصعب على المشترى أن يتعامل مع 
موردين بدلاء» آما الشخص الذى قام بالاستثمار قفيكسي شيه احتكارية. وقد لا يكون 
السوق IRT Fe‏ يسوي LE‏ اور الحالى فى الموارد الضرورية. Lda‏ فق EA‏ 
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البائع سوقًا محدودة GY‏ المشترى هو الوحيد الذى يشترى منتجات الأصول المخصصة. 
ويميل العديد من النشاطات الحكومية للاتصاف بالاحتكار المزدوج يسيب الطبيعة 
الاحترافية العالية للعديد من الخدمات العامة. ويقول وليامسون إن من المفيد للمنظمة ان 
تيفك ول الاق اها آم ete ts‏ انها اى الط اتك أن FST‏ هة 
لأولتك الذين يتحكمون فى الأصولء ولا تكون مضطرة لمواجهة تكاليف المساومة المتضمنة 
فى الاحتكار الثناتى. 

وتفيد حجة ولمامسون أن الآسواق لن تخقق قخسب للأسباب التى أدت إلى نشوء 
توفمر الدولة الخدهات: ولكن يسيب GSS‏ التعاملات كذلك: فالأسواق لن تتوصل إلى 
التوازن على نحو فورى وتام وستحدد بينة المعلومات وطبيعة الأصول ما إذا كانت السوق 
وسيلة فعالة لإجراء التعاملات آم لا. ومن ثم ينظر إلى المؤسسة لا كوسيلة للانتاج» بل 
كنظام حاكم. وحيث تخفق الأسواق بسيب التكاليف العالية للمعاملات: يكون من المحتمل 
أن تصبح المنظمات ذات التسلسل الهرمى آكثر فعالية. وإذا كانت تكاليف المعاملات 
صفراًء إذن فسوف يختفى العديد من المشكلاث الناجمة عن فشل السوق» وبصورة خاصة 
المشكلات الخارجية: باعتبار أن الوصول إلى اتفاقيات تعويضية مناسبة بين الفائزين 
والخاسرين سيكون بلا تكلفة: ويكون بوسع الاتفاقيات الخاصة حل المشكلات. وكما 
سنرى - عمليا - فإن الخيار ليس ببساطة خيارا بين السوق والمنظمةء وإنما هو ينطوى 
على تحديد المزج المناسب بين السوق والمنظمةء Gab‏ لطبيعة النشاط ذى العلاقة. 


نظرية الوكاله4: 

يبين تحليل وليامسون للأسواق والتسلسلات الهرمية آن الاختيار بين السوق والمنظمة 
يشتمل على مجموعة معقدة من القضايا. وتركز نظرية الوكالة بنحو أكثر دقة على LLAH‏ 
التى تنشاً حين يتولى أحد الطرفين: وهو الوكيلء تنفيذ العمل نيابة عن طرف آخرء وهو 
الطرف الأساسىء ومن المفترض ألا تتطايق - بالضرورة - مصالح الطرف الأساسى مع 
الوكيل (روس .(VAVY Ross‏ وحيثما تكون هناك معلومات كاملة ومجانية. لن تكون هناك 
سو Aldi Tignes‏ لآق الظوق cba‏ سوق يعون قايوا على عبراقية آداء eS‏ 
وأسبابها واضحة على نحو فورى ودقيق. وبدون وجود معلومات كاملة» سوف تكون هناك 
antes‏ هلق بالوقانة والسواقة, cet NIG‏ قد Sa ST‏ مرق ما اذا كان 
هناك إخفاق af‏ لا Lo gi‏ إذا كان ذلك الإخفاق فى حال حدوثة تتيجة لتضرقات الوكيل. 
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وقد يعود الفشل فى الأداء المناسب إلى مشكلات غير متوقعة وأخرى لا يمكن توقعهاء مثل 
أحوال العالم. ولكنها قد تنتج بصورة متساوية من تصرفات الوكيل كالتهرب من أداء 
الاخ Jase te‏ الثال. 

ومن المختمل أن تكون المشكلات التى LS‏ فى العلاقات بين الأطراق الأساسسة 
والوكلاء Si‏ كلما طالت التسلسلات الهرمية التنظيميةء GY‏ عدد العلاقات من ذلك النوع 
سوف يزداد. فسوف يكون هناك العديد من الوكلاء والعديد من الأطراف الأساسية 
ويصورة جزئية سيكون alle‏ المنظمة هو أحد الوكلاء» يدون أطراف أساسية؛ كما يذكر 
ذلك ماكنيل (VAA) Macneil‏ وسوف يكون هناك نقص فى المعلومات يسيب وجود 
صعوية Si‏ فى الاتصالات. ' وسوف يكون لنمط المهنة تأثير ما على العلاقات بين الوكيل 
والطرف الأساسيئ. قإذا كان الأفراد يتقدسون فى العادة عن طريق التنقل سن التظمات: 
فسوف يكون لديهم الحافز ليزيدوا من جاذبيتهم أمام الآخرين: بدلاً من أن يتصرفوا 
لصالح صاحب العمل الذى يعملون لديه. وهم قد يفعلون هذا بالتركيز على نشاطات تتسم 
بالوضوح» بدلا من تلك النشاطات الأكثر فاعلية Galil,‏ داخل المنظمة. 

Sans‏ يجا الطرف الأساسى .من السعب الكمييز بين التذائع الى تنجم عن أفحال 
الوكيل وتلك التى تنتج عن حالة العالم» سيكون هناك حافز ليخفضوا أداعهم: ويعزوا 
الإخفاق إلى ظروف كانت خارج سيطرتهم. ومن الممكن إبرام العقود بين الأطراف 
الأساسية والوكلاء بشكل يضع فى الاعتبار تلك الصعويات: مثلاً بمحاولة نقل JS‏ المجازفة 
إلى المقاولء آو تركها كلها لدى الطرف الأساسى. وسيحاول الطرف الأساسى وضع 
الحوافز فى العقد حيثما أمكن ذلك GIS‏ يتم الدفع مثلاً بناء على النتائج أو الدفع بمعدل 
tine‏ من أجل التشجيع على الأداء الفعال من قبل المقاولء أو جعل الصدق أساسا أكثر 
My Latin!‏ كان من نكن SIG Lge‏ سافن aces Sell‏ سواقؤ الأظراقف الاس 
فسوف يكون من الممكن الافتراض بأنهم سوف يتصرفون وفقًا لمصالح Cal LY!‏ 
الأساسية. وسوف تقل عندئذ تكاليف المراقبة. وأكثر أشكال العقود فعالية هى تلك التى 
تطبق نفسها بنفسها؛ GY‏ الآداء فيها واضح على الفور ويمكن ريطه FUL‏ ولكن من 
غير المحتمل أن معظم المواقف سوف تسمح بكتاية العقود التى تطبق نفسها تلقانَيًا 
بصورة كاملة. وسوف يكون هناك بعض التبادل بين هيكل الحوافز والعقويات: ودرجة 
GGL US 9d‏ 
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وتنشاً مشكلات الوكالة داخل المنظمات وفى العقود مع الهيئات الخارجية» ومن ثم فهى 
تتقاطع ما إذا كانت الأسواق أو المنظمات هى الوسيلة الأكثر فعالية لتنظيم التعاملات. 
وأنوا ع العلاقات التى سوف يكون الوكلاء راغبين فى دخولها تعتمد على موقفهم من 
المحازفة. فقد يكون الوكلاء المحايدين بالنسبة للمجازفة على استعداد لتوقيع عقود 
تقتضى الدفع على أساس الناتج وحده» مهما بلغت إمكانية تعرض ذلك الناتج إلى التاثر 
بعوامل طارئة لا يمكنهم التحكم فيها. وعلى العكس من ذلكء فالوكيل العازف عن المجازفة 
سوف يكون مستعدًا فقط لتوقيع عقود تنطوى على شىء من ضمان الدفع مهما حدث. 
ولكى يكون العقد بين الطرف الرئيسى والوكيل فعالاء فإنه ينبغى أن يعمل على المجازفة 
بينهما بطريقة فعالة ومقبولة من الطرفين. والعجز التام عن مراقبة سلوك الوكيل سوف 
يخلق مشكلات فى توزيع المجازفة على نحو مناسب أو مقبول» وكذلك فى عمل العقود. 
LL‏ أن تضمحل السوق تدريجيًا - كما فى حالة سوق أكرلوف Akerlof‏ لليمون: laly‏ أن 
يكون الطرف الرئيسى أو الوكيل قادرا تمامًا على التحكم فى العلاقة, ويعوق الشريك 
الآخر (كلاين .)١1557 Klein‏ 

وتنشاً مشكلات معينة عند تناول مسألة الجودة فى العقود بين الأطراف الأساسية 
والوكلاء. فمن الصعب WE‏ قياس Sagal‏ أو يصعب بالنسبة لمن يوفرون الخدمات أن 
يقدموا الدليل على جودة عملهم. liag‏ صحيح بصورة خاصة بالنسبة لأصحاب المهن 
الحرفية كالأطياء أو المحامين أو أخصائيى الخدمة الاجتماعية. فمن الصعب فى هذه 
الحالات GES‏ العقود بصيغتها التقليديةء وهناك حاجة إلى العلاقات القائمة على الثقة. 
والثقة بدورها تعتمد على قدرة أولتك الذين يتولون تنفيذ العمل على تقديم الدليل على 
احتمال قيامهم يعمل جيد؛ لأن سمعتهم على سبيل المثال ستتعرض للخطر إذا لم يقوموا 
بذلك. وتكون الأطراف الرئيسية قادرة على الشعور بمزيد من الثقة بأفعال الوكلاء» كلما 
استطاع أولتك توفير الضمانات اللازمةء أى كلما ازداد تعرضهم للخسارة فى حالة الآداء 
السيىء. وبالمثل فالوكلاء سوف يكونون بحاجة إلى الشعور بالثقة فى أنه لا يمكن 
استغلالهم من قبل الأطراف الأساسية؛ التى قد تعطى صورة غير صحيحة عن قيمة 
العمل Lydall‏ أو تزعم أنه تم عمل شىء حين يكون التقويم غامضا. إذن فلن يتقدم 
الوكلاء بعرض خدماتهم وذلك بسبب عدم الثقة بالطرف الأساسى. وسوف يعتمد الكثير 
من فعالية السوق والنظم التنظيمية على موؤشرات وآدلة الآذاء التى يمكن أن دوفرها 
الوكلاء والأظراف الرئكيسية waged‏ وقد تساعد مراقية هن طرف SG‏ من ILE‏ مثا 
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الأطراف الأساسية والوكلاء. وحيث لا يمكن أن يثق بعضهم فى بعضء فقد يثقون فى 
طرف ثالث لا يستفيد من خداع أى منهماء أو تكون سمعته عرضة للخطر Heimer pala)‏ 
(VA‏ 


حفوق الملكبك: 


قد يصاغ الجدال حول ما إذا كان ينبغى على الحكومة أو السوق توفير سلع وخدمات 
معينة على نحو يفترض وجود فهم بسيط تماما للملكية. ومفهوم حقوق الملكية لا يشير 
ببساطة إلى التملك أو الامتلاك. وإنما يشير إلى سلسلة أوسع من العلاقات (بارزل Bar-‏ 
.(V4A4 zel‏ والمقارنة البسيطة بين الملكية الحكومية والملكية الخاصة لا تشتمل على 
سلسة مدى الإمكانيات» إذ يشير مفهوم حقوق الملكية إلى حقوق استخدام السلع 
والخدمات وتبادلها وتحويلها. ويقول منظرو حقوق الملكية إن السبب وراء وجود العديد من 
النتائج والتآثيرات الخارجية المتدنية عن الحد الأعلى فى العلاقات الاجتماعية هو أن حقوق 
الملكية فعرفة وموزغة على gai‏ غير شوئ والذاقع أو الحاهز إلى استخذام الوارد 
استخداما فعالاً يتطلب وجود توزيع مناسب لحقوق الملكية. ويقال إن من المرجح بشكل 
خاص أن يحدث إفراط فى استخدام الملكية العامة حيث إن Gi‏ استخدام فردى لا يؤثر 
free‏ على الاستخدام الكلى. والاعتبار المهم فى توزيع حقوق الملكية هو ما يسمح به 
لمختلف ole goat!‏ والآفراد من التعامل مع الموارد. 

ومن الواضح أن خصخصة المنافع والخدمات العامة الآأخرى تشتمل على إعادة توزيع 
SU Gye‏ ولكن التخرك نحو منظمات ووكالات التغاقة والتجارة GSI‏ تمل Casi‏ 
على تغييرات فى هيكل حقوق GSU!‏ حتى ولو كانت فقط داخل المنظمة القائمة. وقد تمنح 
المؤسسات الخاصة الحق فى تحويل المنفعة أو الفائض الذى يتوافر عند إنتاج وتقديم 
الخدمات العامةء فى أثناء استخدامها رأس مال ملكيته عامةء كما فى حالة المناقصات 
التنافسية. وقد تؤجر المنظمات الحكومية امتيازات من أجل توفير خدمات معىنةء مثل 
تشغيل إهدادات المياه فى فرنسا وفى يلدان أخرى. والتنازل Ge‏ ضوابط الميزاتية داخل 
المنظمة: مثل إعطاء صلاحية التحكم المالى إلى المدارس أو غيرها من وكالات توفير 
الخدمات العامةء يغير حقوق ملكية أصحاب الميزانية. وتطوير المداخل القائمة على السوق 
فى الخدمة العامة أدى إلى ظهور هيكل لحقوق الملكية ASÍ‏ تمييرًا وتعقيدًا. واحتمال أن 
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تعمل آليات السوق SI‏ تُدخل GIL‏ إلى الخدمة العامة بكفاءة يعتفد على ما إذا كان La‏ 
حقوق الذى يجرى إرساؤه يخلق حوافز مناسية. 


النظريات الاقتصادية: مناقشة: 


من الواضح أن هذه النظريات المختلفة يمكن تطويرها ونقدها إلى حد أبعدء ولكن 
غرضى هنا هو التركيز على القضايا التى تثيرها. فالنظريات الاقتصادية حول نمط 
المؤسسات وتأثيرها على الأداء تحدد عددا من العوامل الهامة فى تطوير نظم جديدة 
لإإدارة العامة. وهى توضح الصعويات التى LAS‏ عند تطوير نظام فعال للعقود» سواء فى 
السوق أو داخل المنظمة. كما آنها توحى بمشكلات التحكم فى الأداء دون توافر معلومات 
كاملة. وأخيرًا. فهى تبرز الحوافز التى تحدثها أنماط مختلفة من توزيع الملكية. وتشير 
نظربة المؤسسات الاقتصادية الى سلسلة أشكال الحكم المتاحة فى تنفيذ العمل سواء فى 
القطاع العام أو الخاص. وتمكننا مفاهيم حقوق الملكية والأطراف الأساسية والوكلاء 
وتكاليف التعاملات من تطوير رؤية أدق من مجرد التمييز البسيط بين الملكية العامة 
LSI,‏ الخاصة. وتتطوى التظورات التى تشبهدها إدازة الخدمة على التقليل من وضوح 
الحد الفاصل بين العاح والخاض. ويتطلن تحليل هذه التطورات مجموعة من الأفكار التى 
هى أكثر تطورًا من النظرية الكلاسيكية حول تشغيل المؤسسات فى سوق متكامل. 


القانون والعقود: 

يعد وجود نظام قانونى مناسب أمرا جوهريا لتطوير إطار مؤسساتى فعال للعمل 
الاجتماعى. ومن الواسع أن أصحاب التظريات القانونية يهتمون Gils‏ بالقضايا 
المتضمنة فى تطوير أشكال العقود» وطبيعة حقوق الملكية. وإدارة التعاملات. وثمة اهتمام 
كبر قد doy‏ إلى كيفية وضع أشتكال فعالة yo‏ العقود» وبسورة خاصة لآساليب gre‏ 
الإاخفاق فى الأداء الكافى. وهناك اهتمام متزايد بفهم الطريقة التى يتم بها تنظيم 
العلاقات الطوبلة المدى. وربما كان أهم تمييز تم التوصل اليه هو بين العقود المحددة 
للعلاقات أو الواجدات والعقود المنفصلة JL)‏ نيل Macneil‏ ۱۹۸۰ء ساكو .)١19155 Sako‏ 

والعقود المنفصلةء وهى محور نظرية العقد التقليدى, هى تلك العقود التى يوجد بها 
تبادل فورى للحقوق والواجبات: والتى لا تكون أطراف العقد بها فى علاقة مستمرة. Sing‏ 
Mall (a‏ جك SUL At Lead‏ کک ووا eal‏ قن مال aly SAS‏ 
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العقد فى الوفاء بالتزاماتهم. والمحاكم هى الحكم فى الاتفاق» ويعتبر كل طرف أنه يلزم 
الطرف AY!‏ على gai‏ تام بالضفقة. إلا أن هذا المدخل لا daub Jabu‏ المنظمات الحديثة 
أو التعقيد فى الكثير من العقود الحديثة. وكما يقول ماك نيل \AA-) Macneil‏ ص۲۲): 
«إن تعقيد التكنولوجيا الحديثة يستدعى عمليات وهياكل تربط حتى صور التبادل الأكثر 
تحديدا وقياسا فى أنماط علاقات مستمرة». وسوف تكون أشكال العقود فى الظروقف حدث 
توجد تبادلات متكررة داخل علاقة مستمرةء وحيث تكون هناك لعبة متكررة (كريس Kreps‏ 
LLa titis (VAT‏ عن لك JIKAN‏ التى awe‏ التبادلاك.سرة واحدة Kag Gi‏ 
النظر إلى المنظمة - شأنها فى ذلك شأن السوق - على أنها سلسلة مترايطة من العقود أو 
المفاهدات Sol)‏ وآخرون soles Les (VA4- Aoki et al.‏ على Bites Liga dal Gal‏ 
إلا آن هذه اللعبة ستنهار فى ظل عدم وجود مجموعة من العقود الرسمية أو غير الرسمية 
المناسية وإطار مؤسساتى يجعل منها أمرا ممكنًا. 

وتنطوى العقود على التزامات إما بالتبادلات المحددةء أو التبادلات العامة» بين 
الأطراف المتعاقدة. ويجب هيكلة العلاقة المتعاقد عليها للتأكد من تلبية تلك الالتزامات. 
مادام لا يمكن الافتراض آن الأطراف سوف تلتزم بصورة طبيعية إذا تيين أن ذلك لن 
يخدم مصالحها. وحيث تكون تكاليف خرق العقد آقل من تكاليف تلبية الالتزامات المتعلقة 
به» فسوف يوجد حافز api YL‏ المرء يتلبية التزاماته. ويتحدث الاقتصاديون فى الواقع 
عن الخرق الفعال للعقد (كراسويل (NAAA Crasswell‏ 

وتشتمل العقود على أكثر من مجرد وعد» وهى فى الأساس وسيلة للمشاركة فى 
المخاطر والمنافع والمسؤوليات؛ أو - بصيغة أكثر تجريدًا - هى وسيلة لتحويل المستقبل 
إلى حاضر. والعقد وسيلة لجعل القرارات المستقبلية أكثر قابلية للتطويع: دون معرفة كيف 
ستكون الطبيعة التفصيلية لتك القرارات. وهى تشتمل على إيجاد المؤسسات التى تسمح 
بتأجيل الاختيار. وتعتمد الأشكال المختلفة للعقد على ما يمكن مراقبتهء والتكلفة اللازمة 
لمراقبة الأداء. فمثلاء إذا كان من الصعب عمل تقييم موضوعى لما إذا كان المقاول قد ali‏ 
بالآداع آم لأ#فقد يكون ضيرورنا pads‏ أشكال للعقود نض غلى الثقة والسمعة الظيية: 
وكما يقول نورث (oo ye AAA.) North‏ «إن السمعة:؛ اعتمادا على تكلفة المعلومات. 
توفر للأطراف الذين يرتبطون معا بعلاقة تجارية على مسافات بعيدة ويالتبادل الموضوعى 
آلية لتطبيق الاتفاقيات. كذا فإن روابط القرابة والأشكال المختلفة للولاء ومجموعات LYI‏ 
فى المجتفع التى تريظها معا.معتقدات مشتركة فى alle‏ معان — isi‏ جميعها Kyi‏ يصب 
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الوفاء ,الاتفاقيات ضهتها أهرا ستحق العتاء المبذول لتحقيقة»:: وقى المقابل قد يكون 
هناك تركيز على الآداء فة فقط (ريكيتس (VAAV Ricketts‏ ولكن ليس من المحتمل أن تكون 
المذاخل القائمة غلى العقويات هتاسدة إلا فى الظروف البسيطة تسبيا. 

LK,‏ قوي الإطار الاجتماعى acli‏ للمعابير والعلاقات فى المؤسسة: كان من الأسهل 
إدارته ذلك من خلال العقود. Loi‏ الهوية المجهولة والعلاقة المتقطعة فإنها تجعل من عمل 
[i g‏ صعبًا. ونظام التعاقد بخاجة إلى إطار مؤسساتى old jay‏ العلاقاسه وعد 

غير المحتمل أن يكون الإطار القانونى الرسمى نظاما USCS LSS‏ مخ نة التؤاماة 
التعاقد؛ إذ من المرجح أن يكون بطينًا وغير مرن وياهظ التكلفة. وليس من المحتمل أن 
الاعتماد على المنظمات القانونية الرسمية كالمحاكم سوف ينظر إليه على أنه مرن يما يكفى 
لتشغيل علاقات تعاقد مستمرة. فإذا كان مطلويا أن تكون العقود فعالة بوصفها وسيلة 
لإدارة الخدمات العامةء إذن فمن المحتمل آن تكون هناك ضرورة لعلاقات قائمة على الثقة 
أكثر اتساعا لتدغيم تلك العقون. aay‏ أن کون كافنة اجتماعيا Heimer yata) Lids‏ 
۵٥‏ ). 


وهن المستمل Casi‏ أن تتتوع ضيعة الغقد بحسي :طبيغة Jig agail Jahal‏ 
ماكنيل إنه كلما زاد تعقيد التبادل: تزداد حاجة العقد إلى تنظيم العلاقات بين الأطراف, 
وليس إلى تفصيل ما يتم تبادله: «إن تخطيط كيفية عمل الأشياءء وكيفية بناء العلاقات 
العاملة وليس تحديد ما يتم تبادله أصبح مسيطرا على كثير من العقود الحديثة». وهناك 
افتماه كير فى Sal‏ القانونى حول ما يقصس تحقيقة من العقود بدلا من المجموغات 
التفصدلدة والواجبات التى تتضمنها تلك العقود .(V4V4 Atiyah ihe)‏ وحجة المفكرين 
القانونيين الذين درسوا العقود تميل بشكل مكثف إلى تأكيد أهمية التضامن والتبادل 
والثقةء بدلاً من الحقوق والواجبات الرسمية التى يتم تجسيدها فى بنود العقد المكتوية. 
فالتوزيع الدقيق للالتزامات الرسمية لا يعكس حقيقة التبادلات التى يجب أن يحافظ فيها 
الأطراف على علاقات ممتدة وليس على علاقات متقطعة. ومن ثم يصبح العقد اساسا 
للتفاوض حول العلاقات المستمرة بدلاً من أن يكون Gly‏ مفصلاً لطبيعة العلاقة. ولقد 
وجدت الدراسات التجريبية Casi‏ أن أطراف العقد لا يلتزمون بحرفية الاتفاق» حيث يوجد 
شعور بأن هذا سوف يؤثر على العلاقات آو على السمعة. وتحل المشكلات بالتفاوض عادة 
وليس بالتقاضى (ماكولى Ju «1۹۸0 «1۹1۲ Macauley‏ ودوجديل Beale and Dugdale‏ 
هلاذاء حوردون Gordon‏ ۱۹۸۵ء فنسنت جونز Vincent-Jones‏ 1۹۸4). 
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وتؤثر الطبيعة الممتدة للعلاقات التعاقدية المعقدة على الطريقة التى يتم من خلالها 
مراقبة العقود . والطريقة التى يعالج بها الإخفاق فى القيام بالمسؤوليات» والطريقة التى 
Jas‏ بها الخلافات التى تنشاً بين أطراف العقد. LAS,‏ طالت مدة العلاقة التعاقديةء زاد 
احتمال آن تفرض نفسها بنفسهاء حيث يعطى الأطراف قيمة كبيرة لتلك العلاقة. ويكون 
التعاون أسهل: LAK‏ اؤدادت قؤة ظل المستقيل على الحاضن: طبقا daudgi U‏ ها 4s ald‏ 
«(VAAE)-Axelord sf yx Si‏ واس اضرو أن تكون هناك > اج إلى Oi‏ 21983 
العقوى Sted AST‏ كلما كانت LL‏ المعالحة أكثر ual‏ أو كلما Sas ells‏ العقن. 
ويقول كولسون (\AVo) Colson‏ إن من الضرورى أن تكون هناك درجة من اللبس من 
أجل أن تحافظ النظم الاجتماعية على قابليتها للتكيف؛ ويصدق الشىء ذاته على العلاقات 
التعاقدية. وكما يقول جوردون :)۱۹۸١( Gordon‏ «يتوقع فى الأزمنة الرديئة أن يتبادل 
الأفراد الدعم المتبادل: لا أن يتقوقعوا على حقوقهم» وسوف يتعامل كل منهم مع إصرار 
الآخر على الأداء الحرفى على آنه تعمد للاعاقة؛ واذا حدثت مصادفات غير متوقعة وأدت 
إلى حدوث خسائر فادحة: فإنه يتعين على الأطراف أن تبحث عن طريق منصفة لتقسيم 
التتساكرة ود اا اتن bagel)‏ الى ارهن على الاوك السيية فى فشن (fo‏ م 
جديد ... وتوقعات المنفعة المتبادلة (التى يتم تصورها على نحو ضيق) التى لا يعززها 
سوى فرض الدولة القسرى لحقوق الملكية والعقودء تكون روايط لا تستطيع الاستمرار 
والثبات بصورة كافية لحفز أى عمل اجتماعى تعاونى على مستوى واسع ...». 

وهوية أطراف العقد واستمرار العلاقة بينهما هما أمران مهمان فى الاتفاقات التعاقدية 
التى تنطوى على أى قدر من التعقيد والاستمرار. فعملية العقد ليست مجهولة الأطراف أو 
محددة على نحو „aG‏ 

ومعنى العقود ليس واضحا بذاته؛ وسوف تعتمد الطريقة التى تفسر بها العقود على 
الإطار المؤسساتى الذى يشكل للتحكم فى العلاقات بين العملاء والمقاولين والآخرين الذين 
تشملهم العلاقة التعاقدية. .ومن النادر عند التظبيق أن نلج إلى علاجات tipli‏ من أجل 
التعامل مع الخلافات. والعقد ذاته يحتاج إلى إطار يتعدى النظام القانونى المحض إذا 
آريد المحافظة عليه. ويقول (نورث) North‏ إن القيود غير الرسمية - كالأعراف السلوكية 
المطبقة اجتماعيًا أو معايير السلوك المعززة داخليًا - سوف تكون مهمة فى التأكد من قدرة 
العقود على العمل بفعالية. وثقافة العقود التى تظهر فى القطاع العام سوف تكون بحاجة 
إلى أن تتطور داخل إطار مؤسساتى يسعى إلى تقليل تكاليف التعاملات من خلال تطوير 
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العلاقات القائمة على الثقة. ويتطلب التحول إلى إبرام العقود أكثر من تغير رسمى فى 


نظرية المنظمه وشيكاتها: 

ولد نظرية النظمة أيضناما عه فى فود اليكل الوسساتى الأككن (UGA!‏ 
والذى أخذ الآن يميز ادارة الخدمة العامة. وإن التحرك إلى فصل العلاقات الهرمية هو 
وسيلة لإنشاء:وادارة فياكل أكثر تعقيدا قائمة على السوق فى القطاعين الخاصن والعام 
غلى pling eladi‏ الى الآسنواق كرا على أنها سال من العلاقات الاب الى جل 
على أشكال متنوعة للتبادل. وتستخدم المشروعات مصادر خارجية للسلع والخدمات: فى 
حين كانت فى السايق gii‏ ما كانت تحتاج إلية داخليا. day‏ سلسلة أكثر logit‏ من 
الأشكال التعاقدية التى يجرى تطويرها فى إدارة العمالة. مثل التعاقد من الداخل 
واستخدام المستشارين. ويعض الصناعات (وأبرزها صناعة البناء) قد نظمت منذ فترة 
طويلة من خلال مجموعة واسعة من العقود والعقود من الداخل (بيردزورث واخرون 
.Beardsworth et al‏ ۱۹۸۸). وقد لخص ابكليز (VAAN) Eccles‏ تنظيم صناعة اليناء 
على Lei‏ ايجاد لما يشبه الشركات. وقال )١1989( Handy casks‏ إن المنظمات تتخذ 
هم ات ال على نحو BS‏ فتتالف من ثلاث ورقات تمثل المنظمة ad!‏ والموظقين 
الخارجيين العاملين بموحب عقود أقل إرضاء من الموظفين فى المنظمة الأم: والمقاولين 
الخارجيين الذين يتم جلبهم عندما يكون ذلك ضروريا. ولقد اقترح آخرون نموذج الشركة 
المرنة» مؤكدين الحاجة إلى مرونة وظيفية وعددية فى القوة العاملة. 

وقد قدم جون تشايلد (\AAV) John Child‏ تبون لأشكال العلاقة داخل المنظمات 
التى تتطور بين الشركات فى قطاعات صناعية معينةء فميز بين خمسة أنوا ع بالإضافة 
الى الشركة المتكاملة: «الصيغة نصف الهرمية التى تنقسم فيها المنظمة إلى أقسام نصف 
مستقلة: ويوفر المركز التكاملء ويقوم بدور شركة قابضة. وتعمل الأقسام المختلفة للمنظمة 
على بعد Lad‏ بينهاء ويكون تنظيم العلاقات بينها على أساس شبيه بالسوق. 

والصيغة التعاقدية المشتركة. حيث ترتبط مجموغة من الشركات المستقلة رسميا فى 
علاقات مستمرة مع بعضهاء وتتشارك فى المعلومات والتكاليف. 


-١‏ نيات مثل البرسيم تتالف ورقته من ثلاث وريقات . (المترجم) 
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والصيغة المتعاقدة التنسيقيةء والتى يتولى فيها المتعاقد الرئيسى تنظيم عدد من 
المتعاقدين الآخرين من الداخلء كما فى حالة المنظمة الشبيهة بالشركة التى وصفها 
إيكليز. 

والروابط التنسيقية للعائد: التى تشتمل على الامتيازات ومنح الرخص وما شابه ذلك 
من أاشكال العلاقات. 


والشيكات الموضوعية: التى تشتمل على العلاقات بين المنظمات التى لا تنطوى على أى 
علاقة متكررة». sal,‏ استحدتت آأنماط جديدة من العقودء Jis‏ عقود تسليم مفتاح وعقود 
البناء والتشغيل والنقل ؛ وذلك بهدف جعل الأشكال الحديدة من العلاقات فعالة. 


وهذه التطورات فى النظرية التنظيمية والممارسة التنظيمية تطرح مفهوما Jars ÉIG‏ 
إلى جانب الأسواق والتسلسل الهرمى» وهو الشبكات. ومن التقليدى التفكير فى المنظمات 
على أن لها حدودا واقمهة: غير أن نوع التطورات SI‏ تاقشناها أغلاه يتؤي على 
التقليل مخ وكسوي span‏ المتظمة: ويف على الأنجاد لتستمي العلذقات gale Bally‏ 
وينتقل مركز الدراسة من هيكل المنظمة إلى عملية التنظيم والشبكة. 

وكلما أصبحت التقنية والمعرفة أكثر تعقيدا وتخصصاء ازدادت الصعوية التى تجدها 
المنظمات وحتى الكبيرة منها فى أن تكون قادرة على التوظيف المباشر لكل المهارات التى 
تحتاج إليها كى تعمل بكفاءة. وسوف تميل التحالفات الإستراتيجية إلى أن تكون 
ضرورية» حيث توجد ميزات يتم اكتسابها من التكامل العمودى. سواء إلى الخلف أو الى 
الأمام؛ وحيث توجد وفورات الحجم أو المجال. ولقد بين التطور الفعال للشبكات أن من 
الممكن تحقيق مكاسي التكامل والخخم فون اللجوء إلى إنشاء متظمات كنيرة: jing‏ إلى 
الشبكات إلى أنها تقع بين المنظمات والأسواق» بما يجعل من الممكن كسب ميزات كليهما. 
وإن التمييز بين المنظمات والأسواق قد أصبح Jil‏ صحة: باعتبار أن الأسواق تنظم على 
نحو يجعلها تشبه المنظمات؛ وتنظم المنظمات على نحو يجعلها تشبه الأسواق. ومثلما هو 
الحال داخل المنظمات: يمكننا الآن تصور أشكال مختلفة من أشباه الأسواق التى choad‏ 
مثلاً من خلال استخدام عمليات التجارة الداخليةء ومن ثم فإنه يمكن فهم السوق على أنه 
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شكل (۱-۲) 
المنظمة ‏ استمرارية السوق 


المنظمة جه شبهالسوق a‏ المنظمة جه السوق 


| | | | 


السلطة السلظة والقادل التتادل والسلطة التبادل 


إذنء فإنه ينظر إلى السوق والمنظمة على آنهما طرفان لسلسلة متواصلةء لا على أنهما 
نقيضان شرطيان. 

والشبكات بطبيعتها أقل GLS‏ من التسلسلات الهرمية المتكاملة التى تميز المنظمات 
الحكومية؛ وسوف تكون هناك حاجة إلى تطوير آليات تحقق الاستقرار للتأكد من عدم 
yE‏ وقد تتكون ode‏ الآليات- على سيل JUL‏ — مخ علاقات غير رسسية بين elidel‏ 
ahs.‏ الوحدات فى الشبكةء أو أنظمة من القواعد غير الرسمية: أو أنظمة التخطيط 
والمعلومات. ويتطلب التنسيق تطوير منظمات مستقلة تعمل على تكامل الشبكة أو توفير 
المعلومات: كهدئات المراجعة والتفتيش والأنظمة التى تراقب جودة الأداء. ومن المحتمل أن 
تكون طبيعة الشبكات عرضة لتغيير أكبر من المنظمة المتكاملة» ومن المحتمل بالتأكيد أن 
يتم إنشاء هذه الشبكات فى القطاعات التى هى عرضة للتغيير السريع. وستحتاج أنواع 
الأسواق ال بحر طا فى القظاع العاء إلى اتاد gedy gai taal‏ 
فوائد التنافس وكثيرا ما تعنى تطوير الشبكات الفعالة وآليات تشكيل الشبكات. 


التغبير الموؤسسى: 

تشير ob ball‏ التنظيمية والقانونية والاقتصادية التى تمت مناقشتها أعلاه الى عدد 
من المشكلات التى ينيغى حلهاء اذا كان للاطار المؤسساتى لإدارة الخدمة العامة أن يعمل 
يكفاءة. والقضايا الرئيسية التى تنشاً ترتبط بالمعلومات والحوافز والثقة والجودة 
وامخاظرة. Jost! yl ally‏ التقليدى lay‏ القطاع الماع هذه Lad!‏ بصورة ركسبية 
من خلال تأكيد على الحرفية والتسلسل الهرمى والاكتفاء الذاتى والأنماط المتدرجة من 
التخطيط ووضع الموازنة ونمط الإدارات فى المنظمة. وسوف تحتاج ثقافةالأسواق 
والعقود الى مجموعة مختلفة من المؤسسات. 
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المعلومات: 

إذا كانت المعلومات مجانية وكاملة ومتاحة للجميع بنفس الدرجةء فإن الإدارة من خلال 
العقود وآليات السوق سوف تكون مستقيمة نسبيا. وسوف يكون من السهل للعميل معرفة 
ما إذا كان المقاول قد قام بالأداء المطلوب» ولن تكون الاستغلالية ممكنة لأى من الجانيين. 
وستكيق Slate hl‏ غير ملف اة وسوق ARS‏ السوق 357 فعالية ين التساسل 
الهرمى. وسيكون من السهل كتاية العقود؛ كما يمكن تغطية أى طارئ. ومن الأرجح 
الاجتماعبان: ازدادت صرورة توافر معلومات مفصلة من أجل اتخاد Sly col yt all‏ 
ستزداد أيضا تكلفة إنشاء نظم المعلومات والحفاظ Yale‏ 

وحدث dla‏ أحد الأطراق معلومات ليست متاحة للطرف الآخرء أو ليست متاحة 
دونما تكلفة عاليةء فإن هناك مشكلات محتملة تتعلق خاصة بالخطز الأخلاقى والانتقاء غير 
اللاك وشل الخطر. الأخلاقى علي ae‏ قذرة الششخص l‏ لزه عقا Le‏ على القوي 
الكامل للمدى الذى تنتج فيه النتائج من أعمال العملاء. فمثلاً. قد يكون من الصعبء بدون 
وجود مستويات للتفتيش مبالغ فيهاء أن يتم تحديد ما إذا كانت حقيقة أن الشوارع مليئة 
بالقمامة هى نتيجة لأن الشخص الذى يتقاضى مالا لتنظيفها لم يقم بعملهء أو لأن القمامة 
قد ألقيت فى الشوارع بعد تنظيفها. وكلما زادت صعوية الحكم: كبر الحافز لدى العميل 
لعدم القيام بالعمل. ويشير الانتقاء غير الملائم إلى عدم توافر المعرفة قبل Stall‏ حين 
ذوو الأداء «eal‏ إخفاء الحقيقة ويتمكنون من الفوز يبعض العقود. 


المراقبة والحوافر: 

وحيث Gl‏ لا يمكن افتراض أن المقاولين سواء من الباطن أو الظاهر سوف يؤدون 
مهامهم بالضرورة Gah‏ لبتود الخقدء ستحتاج الأطراف الأساسية إلى وسيلة ما SGN‏ من 
الأداء gill‏ يقوم يه العملاء. وقد يحاول الطرف الأساسى التأكد من الأداء من خلال 
معرفة ما إذا كان العمل قد تم» من خلال أحد أشكال التفتيش. وتطرح المراقبة عددا من 
المشكلات. أولا: ما لم يكن هناك منتج مادى واضح» فقد يكون من الصعب مغرفة ما إذا 
کان العمل ققد تم على 525 واف آم Le of‏ إذا كان Litas pis al‏ وإذا si lbs‏ 
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الأشخاض إفدادات فانية: فمن السهل Gad‏ مغرفة Le‏ إذا كانت قد ته تسليمها al‏ لاء 
بالرغم أنه قد تبقى صعوية تحديد ما إذا كانت تلبى مستويات الجودة المطلوية أم لا. 
فسوق بيع الماس توضح على نحو جيد المشكلات التى يمكن أن تنشاً حتى عندما يكون 
هناك منتج cals‏ شديد الوضوح (كينى وكلاين .(\AAY Kenney and Klein‏ فحين يتم 
هذه الحالةء فالنظام يعمل على أساس الثقة القوية التى نشأت بين المشترى polls‏ 
بيع الأسماك بالجملة (وبلسون (YAA. Wilson‏ 

ومراقية الجودة أمر صعب فى حالة العديد من الخدمات المهنية. وقد يجد العملاء 
صعوية كبيرة فى معرفة ما إذا كان المحامى الذى يتصرف نيابة عنهم قد alā‏ فعلا بالعمل 
المطلوب. ويزيد الاستقلال المهنى من المشكلة» كما فى حالة الأطياء على سبل JLI‏ 
وتظهر صعويات المراقية المهمة فى حاله الخدمات التى لا يكون من الممكن فيها سوی mpi‏ 
الا pend ll‏ سنك اهو انق ee‏ فى SYS‏ ةة فمن المكن مكلذ dadi‏ 
فى جدال يكاد لا ينتهى حول جودة التعليم أو الرعاية الاجتماعية. وتواجه مراقبة الجودة 
للجدل السياسى. ومن الممكن رؤية الخدمة نفسها على أنها ذات جودة Stas‏ أو سيئة 
استتادا إلى aad‏ المزء السياسية: ey‏ المحتثمل أن تسم الجوية سناحة Tals JUS‏ فى 
المواجهة بين المديرين والمهنيينء وبين السياسيين والموظفين فى القطاع العام (وولش 
.)١155١ Walsh‏ 


وقد يكون مكلفا للغاية مراقبة أداء العقود. فالخدمة التى تقدم فى عدد من المواقع 
الواسعة الإنتشار: وعبر مساحه زمنية ممتدة تحتاج إلى sac‏ كبير من المفتشين حتى نتم 
مراقبتها بفعالية ودقة. وقد تزداد تكاليف المراقبة حين تحتاج الخدمة إلى مهارة تقنية أو 
Lipe‏ وی UK. Gal akg‏ ,والتداقم على posit‏ خيماك Lips‏ اند cling‏ إلى 
توظيف هيئة مراقبة لديها تدريب مهنى وقادرة على تقويم عمل المهنيين المتعاقدين. وبوسع 
المرء التعاقد على المراقبةء ولكن هناك DLA‏ واضحًا فى حصول ارتداد غير متناه. وقد 
تكو GES‏ امات المراقية كير من col‏ وفر يتم اكثتيية collec JY‏ السوق ` 


Ye‏ الخدمات العامة واليات السوق 


الجزع الأول الدوله والسوق 








وكلما زادت فعالية هيكل الحوافز الإيجابية التى تشجع المقاول على أداء عمله» قلت 
الحاجة إلى المراقية والصيانة. وكان المقصود من العديد من المتغيرات التى آدخلت فى 
Goud a‏ العامة (oul Gaal joss ga‏ المديرين والوظفين هما بقلل من lado‏ المراقية 
المباشرة الضرورية. فنقل مهمة المراقية - على سبيل المثال - يقصد به منح المديرين 
المحقؤات التحكم فى تفقاتهم على تخو AST‏ قعالية. Waly‏ كان لدى المديرين القدرة غلى 
استخدام أى مال يدخرونه فى أحد alse!‏ أو على نقله إلى العام الذى ab‏ فقد يكون 
من المتوقع أن تكون هناك محاولات للتحكم فى الإنفاق أوسع خيالاً مما لو كانوا يفقدون 
أى مال لم يتم إنفاقه بنهاية السنة المالية. وسوف تزداد سهولة أن تفرض العقود تنفيذها 
ينفسها كلما كان المنتج AS)‏ إجلاء» وكلما كانت العلاقة بين المدخلات والمنتجات أكثر 
وضوحاء وسوف يكون من السهل - فى هذه الحالات - التوصل إلى مدخل للدفع قائم على 
الآذاء. وان aian Sale!‏ الخدمة العامة gay‏ خطوظ الوق ges‏ تتطوى pak ple bal‏ 
جورم قي EE E‏ سوق مق قمل بالتقس على slated‏ عن atl‏ اس MN aH‏ 
لأخلاقيات الخدمة العامة نحو توجهات ذات صيغة تجارية أكبر. ومن المحتمل جدا أن 
تصطدم هذه الدوافع المختلفة يعضها مع البعض مؤدية الى معضلات SAI‏ وتصادمات 
بين مجموعات الموظفين الذين تختلف دوافعهم. 


النفك: 

إن الثقة ضرورية للحفاظ على كل العلاقات الاجتماعيةء ويدونها سوف دكون هناك 
خطر ails‏ من التحول إلى حالة الفوضى. ونظام التعاقد لن يترسخ تماما بحد ذاته» بل 
الثقة لا يمكن آن يكون هناك تأكد من أن واجبات المستقبل والتزاماته سيتم أداؤهاء إلا إذا 
كانت العقود كاملة وتفرض تطبيقها بنفسهاء liag‏ أمر نادر الحدوث فى ظل وجود شك أو 
انتهازية آو عقلانية مقيدة. ويقول هيرش (NAVY) Hirsch‏ إن من المفارقات أن alle‏ 
والكبح والواجب - هى من بين القيم الاجتماعية المتاصلة فى الاعتقاد الدينى: والتى ينظر 
Kull‏ الآن على أنها تلعب دورا رئيسيا فى عمل الاقتصاد الفردى التعاقدى» (VEN je)‏ 
كل مكان آكثر الدواقع قساك! لن يكون Úle‏ يعمل فيه القطاع العام أو galäll‏ على تخو 
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جيد. ولا تحتاج الثقة إلى ميل شخصى أو علاقات وثيقة. وكمثال للتعاون القائم على 
الثقة يورد إكسلورد الطريقة تعامل البريطانيون والالمان مع بعضهم البعض فى خنادق 
الحرب العالمية الأولى: على نحو قلل من خطر الموت والإصابة. والفائدة الكبيرة فى الثقة 
هى أنها فعالة, وكلما زادت الثقةء قلت ضرورة القيام بمراقبة للأداء مفصلة ومكلفة. ويبين 
أرو Arrow‏ (191/4) أن الثقة الاجتماعية هى صالح عام. وكلما كان هناك ثقةء كان من 
السهل تطوير علاقات طويلة المدى» تقوم بفرض نفسها بنفسها. 

ومن المفيد ألا تتم الثقة لأسباب drible‏ وإنما لأسباب عملية محضة؛ ويدون الثقة 
يصعب الاشتراك فى المجازفة» وقد يصبح تأمين رأس JUI‏ أكثر صعوية: ومن المحتمل آلا 
تكون هناك مشاركة كبيرة فى المعلومات حول الشنروط المهمة فى إنتاخ الخدمات. ولهذاء 
فتطور الثقة يخدم مصلحة أولئك الذين تتطور بينهم بتقليل التكاليف التى يواجهونها فى 
إدارة علاقاتهم بعضهم مع بعض. وسوف يكون هذا مهما بصفة خاصة فى الخدمة العامة؛ 
a‏ كتير هنا sha‏ من ا لضي أن تقض تفال قات cl Rigs‏ وسوف يكون مق 
الضرورى بالنسية لمشترى الخدمات أن تكون لهم وسيلة ما لمعرفة أن بوسعهم الثقة فى 
مقدمئ تلك الخدمات. من خلال - مثلاً - نظم التدقيق التى يقوم يها طرف ثالث لعملياٹ 
ضمان الجودة وعلى مستوى أعمق من الالتزام» من خلال مجموعة مناسبة من القيم. 
ويتمثل الخطر فى آن المداخل الأكثر تجارية القائمة على السوق فى إدارة الخدمات يمكنها 
أن تقوض الأسس التقليدية للثقة. ياعتيار أنها تعتمد على الالتزامات القائمة على 
الخدفاخه والثقافات الحرفية فى اللنظمات. 

والققة ضرورية لتطوير العلاقات التعاقدية والحقاظ عليها فى السوق:مظما هى بالنسبة 
للعلاقات القائمة على السلطة داخل المنظمة: بالرغم من أن العملية التى يتم إيجادها فى 
كل ale‏ سوف کون Joly as Zaks‏ ات مط رتك جور الققة على alise‏ 
التوظيف والانتقاء. وتطوير نقافة المنظمة وقيمهاء وطبيعة المهن فى المنظمة؛ وتوفر العقويات 
فى نهاية المطاف. وسوف تعمل عمليات متشايهة فى إيجاد علاقات تعاقدية أو شيه 
تعاقدية فى الأسواق أو شيه الآسواق. ومن الملامح المهمة فى تطوير الثقة فى العلاقات 
التعاقدية أهمية السمعة. فكلما زادت الأهمية التى يعطيها أطراف التعاقد لسمعتهم» كان 
من الممكن الوثوق بانهم لن يتصرفوا بطريقة انتهازية. وخطر فقدان السمعة هو بمنزلة 
مكبح يوقف الأداء السيئ أو الانتهازى (كريبس وويلسون ‘VAAY Kreps and Wilson‏ 
كاى (\AAY Kay‏ 
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ومن المحتمل أن توجد علاقة أوثق بين أعضاء منظمة ما من العلاقة داخل شبكة من 
المنظمات؛ بالرغم من أن تأثير الحجم الكبير للمنظمات سوف يعمل على خفض درجة 
المعرفة الشخصية. ولهذا فإن عملية تطوير الثقة فى شبكة ما سوف تكون مختلفة عن تلك 
التى تكون داخل منظمة. وسوف يكون من الضرورى تطوير نظم للإاشارة إلى الجدارة 
بالئقة والعسريق عل فك العزارة بالسالى كته على الأتسال pill) gaii‏ 
«(AVY Spence‏ وسوف يكون تطوير الثقة عن بعد أصعب مما يكون عليه حين يوجد 
امال شخصي pilin‏ 

الا أنه سوف يكون من الأصعب تطوير الثقة كلما كبر عدد الآطراف المشتركة فى 
النظام» وكلما قل تفاعلهم فيما agin‏ وكلما كان المتاح من المعلومات أقل. وكما يقول 
فوكس (VAVE) Fox‏ فإن الاستثمار فى الثقة يفرض نفسه بنفسه. ومن المحتمل أن تكون 
هناك حلقات فارغة وأخرى فعالة من الثقة وعدم الثقة؛ فعدم الثقة يؤدى إلى فعل يجعل من 
عدم الثقة أكثر احتمالاً؛ ومن المرجح أن تكون الثقة موجودة فى ثقافة قائمة على الثقة. 
والتفاعل المتكرر بين الممثلين الاجتماعيين سوف يميل إلى أن يؤدى إلى قيام أعراف 
تصبح بدورها راسخة فى المؤسسات. ومن ثم تصبح الثقة جزءا من النظام» GY‏ بوسع 
المرء أن بعتمد على الأعراف فى المؤسسات. ومن المرجح أن يخرق التغيير الأعراف 
التقليدية التى تقوم الثقة عليهاء ويخلق حاجة إلى بناء قواعد جديدة للنقة. 


الجودة: 

سوف تختلف القدرة على مراقبة الأداء التعاقدى Gay‏ لطبيعة المنتج الذى ينطوى عليه 
التعاقد. وكلما كان المنتج ASÍ‏ موضوعية: زادت إمكانية تقويم ما إذا كان المقاول قد 
أوفى ببنود العقد أم -Y‏ ويميز رجال الاقتصاد بين ثلاثة أنوا ع من المنتجات: سلع البحث 
وسلع التجربة وسلع التصديق (نلسون .)١197١ Nelson‏ ومن الممكن بصورة كبيرة أو 
تامة تقويم سلع التجربة قبل شرائهاء آى قبل الدخول فى عقد ما. ولهذاء فنحن — على 
سبيل المثال - يمكننا تقويم جودة العديد من السلع المنزلية» بل وحتى السلع الأكثر تعقيدا 
كالبيوت» قبل أن نشتريها. ولا يمكن تقويم سلع التجربة قبل شرائها ولكن يمكن تقويمها 
فى أثناء عملية 'الاستخدام: كما فى حالة شرائنا لوجبة فى مطعم» أو الذهاب إلى السينما 
أو المسرح. وقد يكون من الصعب علينا إجراء آى تقويم على الإطلاق لسلع التصديقء وقد 
نعتقد بيساطة أننا إما تلقينا أو لم نتلق خدمة مناسية دون أساس من دليل واضح. 
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مسوف السات ال geil‏ الخاد :فى هذ الموقف مرارا. والتمييز بين سلع 
البحث والتجرية والتصديق ينطوى على بعدين من أيعاد الحكم Sagat‏ وهما الدرجة التى 
يكون من الممكن فيها التوصل إلى حكم موضوعى Sagas‏ منتج ماء والوقت الذى يمكن أن 
يتم فيه عمل التقويم. 

وكلما ازداد تناولنا للسلع الماديةء ازدادت سهولة اتخاذ حكم Sagat‏ قبل الحدث؛ OY‏ 
من الممكن كتابة مواصفات أكثر موضوعية: وتقويم مدى ملاعمة المنتج لهاء مثلاً من خلال 
الاتدقيار المسلي الاق ف الأسس قل Tepsi Healy kel lay All Slee‏ 
والاختبار المسبق سوف يكون صعباء لأن تجربة المنتّج تتم مع استخدامه. وسوف يكون 
من الأصعب أيضا مراقبة جودة الخدمات؛ لأنه ليس من السهل الفصل بين عملية التسليم 
والعلاقة مع مورد الخدمة من جهة والخدمة ذاتها من جهة أخرى. إذ لا يمكن الفصل بين 
مورد الخدمة والخدمة ذاتها. والخدمات فى ذاتها سلع يمكن تقويمها فقط فى أثناء 
الاستخدام أو بعده» ومن الصعب وضع مقاييس موضوعية لها. وهناك خبرة قليلة نسبيا 
فى كتابة العقود الخاصة بالخدمات» مقارنة بالخبرة الخاصة بإنتاج سلع مادية. goals‏ 
القضايا الرئيسية التى LAG‏ فى تطوير العقود والأسواق فى الخدمة العامة هى حول 
طريقة كتابة العقود التى تضمن تقديم خدمات تتصف بالجودة. 

وحيث يكون من الصعب تطوير مقاييس فعالة للجودةء قد يكون من الصعب معرفة 
الاختلاف بين تدنى الجودة أو تحسنها ويين تأثيرات الكفاءة. وتقاس الجودة من خلال 
المدخلاتء مثل أعداد المدرسين أو أعضاء الهيئة الطيبة. وفى ظل ظروف معينة تؤدى 
المنافسة المتزايدة إلى رفع الأسعار وتقليل الكفاءةء وذلك بسبب ازدياد النفقات نتيجة 
لمحاولة توضيح أن طرفا معينًا يوفر جودة أعلى من تلك التى يوفرها المتنافسون كما فى 
متحال الصبحة مكلو (دونالدسون و جيرارد Donaldson and Gerrad‏ ۱۹۹۳). وقد يعنى 
هذا عمليًا ويبساطة أن كل واحد من الموردين قادر على العمل على نحو أقل جدية. ولهذا 
فإن البحت عن مؤشرات الأداء المستقلة هو جزء مكمل لتطوير مدخل السوق إلى الإدارة 
فى الخدمة العامة؛ GY‏ من الضرورى التفرقة فى الاختلافات فى الكمية وفى الجودة. ويعد 
البحث عن مؤشرات الآداء محاولة لنقل الخدمات من كونها سلع تصديق إلى كونها سلع 
بحث او فى أسوء الأحوال سلع تجرية. 

وقد ys‏ السك Sagal‏ مكنا قيل الد وف قك السالة تك هن السهل عمل 
العقود» وذلك GY‏ توفر المعلومات يجعل الاكتمال أكثر إمكانية. أما فى الحالات التى 
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لايكون من الممكن فيها تقويم جودة السلع والخدمات الا بعد الحدث: ققد نكون من 
الصعب عمل العقود. ويمكن أن تساعد إجراءات الكفالة والضمان فى جعل العقود ملائمة 
حيث لا يمكن تقييم الجودة إلا بعد الحدثء ولكن سوف يكون هناك العديد من الحالات 
التى تكون فيها هذه الإجراءات صعبةء مثلاً فى العديد من الخدمات المهنية أو الرعاية 
الصحية. وقد تكون نتيجة هذه الصعوية هى أن يحدث ازدياد فى التقاضىء Lelie‏ حدث 
فى حالة الخدمات المهنية فى الولايات المتحدة. والحد الذى يمكن تقييم الجودة عنده قبل 
الحدث سوف يؤثر أيضًا فى طبيعة التنظيم والتفتيش. وحيث يكون من الصعب بالنسبة 
لستخدمى الخدمات تقويم الجودة - Le!‏ قبل الحدث أو بعده - قد تكون هناك حاجة 
لاتخاذ إجراءات موسعة من التدقيق والتفتيش. ولقضية الجودة معان ضمنية واضحة 
E all Real‏ دو القدمة اقات Gi‏ على السا ` 
الخاطرة: 

إن لتطوير الأسواق وأنظمة التعاقد تأثيرا فى إحداث مسافة بين أطراف التبادل. 
ويمكق GUS a Gi‏ العقون يضونة تضع كل BLL‏ اجر گرا نها على عاتق sal‏ 
الطرفين وتوزيع المخاطرة ستكون له فى الغالب مضامين مالية. فالمقاول الذى يتحمل 
جزءا أكير من المخاطر سوق بحتاج بصفة dole‏ ان يتلقى سعرا cle‏ « كما ان تقديم 
الضمانات ضد المخاطرة سوف يتطلب يعض التكاليف. ومن المرجح أن تحمل Lal‏ 
تكلفة المخاطر فى نهاية المطاف» Lol‏ بطريقة مباشرة ومثال ذلك من خلال شراء التأمين: أو 
بطريقة غير مباشرة من خلال التكاليف التى يفرضها المقاول. والمقاولون الذين تواجههم 
العقود المبنية على مقاييس الأداء وليس على إنجاز العمل باستخدام طريقة معينة دون 
شقان evga Racal‏ القاولون سوف يظطلبون lat‏ أعلى التغويض Se‏ المشاطرة gall‏ 
بنطوى عليها التعاقد: وعن امكانية وجود عمل إضافى (تشابمان وآخرون Chapman et al‏ 
8)). 


ويجب على الذين يصمون أنظمة السوق القائمة على التعاقد التفكير بالطريقة الأكثر 
فعالية للتعامل مع مخاطرة إخفاق المقاول أو التقديم غير الكافى للخدمات. وتميل 
الدراسات النفسية للاتجاهات نحو المخاطرة إلى أن تبين أن مداخل مختلفة يتم تبنيها 
استتادًا إلى ما إذا كانت المخاطرة هى مخاطرة تحمل خسارة: أو مخاطرة عدم تحقيق 
الى اتخاذ قرارات على أساس الاحتمالات الموضوعية. 
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المخاطرة التى يواجهها أطراف التعاقد. وسوف يكون مستوى المخاطرة عاليًا فى المراحل 
الأولى من تطوير نمط جديد من المؤسسات؛ لأن من المحتمل أن تكون التجرية الأولية هى 
bail plea‏ المفاظر SN‏ يشتمل طليهنا التعاقد لن بهد po YI‏ سطور الإطار 
المؤسساتى الجديدء واتضاح أتماط السلوك. 


الخلاصة: 

إن pls abel‏ قحال للقدارة قات te‏ السوق داخل القدمة العامة تمو على pi‏ 
إطار مؤسساتى مناسب يكن لذلك النظام أن يعمل ضمنه: ويتبقى النظر إلى النظام 
التنظيمى الرسمى على أنه تطور لاحق يعمل dals‏ مجموعة مناسبة من القيود 
المؤفسساتية. وسوف يكون تطوير مداخل تقوم على السوق أمرًا واضح المعالم إلى حد 
معقول» إلا أنه سوف يكون من الأصعب ضمان أن تعمل بطريقة تخلق إدارة كفؤة وفعالة. 
وبالأخصء فسوف يكون من الضرورى بالنسبة لهذا الإطار المؤسساتى أن يتعامل بفعالية 
مع قضايا المعلومات والمراقبة والحوافز والثقة والجودة والمخاطرة. وهذه القضايا ليست 
مستقلة عن بعضها؛ وسوف يعتمد الإطار المؤسساتى المطلوب على التفاعل بينها. 

ومع وجود عدد من المتغيرات التى هى بحاجة إلى أن توضع بالاعتبار عند تطوير إطار 
مؤسساتى للمنافسة:؛ Gla‏ يتوقع أن الأنماط التى تتطور فى بلدان مختلفة وفى خدمات 
ستختلف إلى حد كبير. كما سينشآ اختلاف من النمط المؤسساتى القائم وتوزيع السلطة. 
وليست bY!‏ المؤسساتية مجرد آليات محايدة تضمن أن العمل البشرى يتبع TE‏ 
معينة يمكن التنبؤ بها؛ بل هى أيضا تقوم بوظيفة الاحتفاظ بنموذج معين من السلطة 
والنفوذ السياسيين. ولكى نفهم السبب فى أن تطور مداخل السوق إلى إدارة الخدمة 
العامة قد اتخذ الشكل الذى اتخذه» من الضرورى دراسة القضابا السداسية ذات العلاقة. 
وهذا لا ينطوى على دراسة السياسة الواسعة للحكومات والتزاماتها الأيديولوجية فحسب: 
بل على السياسة الدقيقة لتوزيع السلطة والنفوذ داخل المنظمات كذلكء مثل ذلك توزيعها 
بين المديرين والمهنيين. 
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Y‏ - الديناميكيا السياسية للتحول إلى صيغة السوق: 

إن لتحول الإدارة فى الخدمة العامة عددًا من الجذورء وهو ليس ببساطة نتيجة لارتقاء 
السياسيين الذين تأثروا بالفكر الاقتصادى الليبرالى (الحر) إلى السلطة. فالمدخل 
المستوحى من السوق فى إدارة القطاع العام كان مهما فى بلدان مثل نيوزيلندا وأسترالياء 
التى تحكمها أحزاب اليسارء بقدر ما كان مهما فى أنظمة حكم الجناح اليمينى: كنظامى 
حكم مرجريت ثاتشر ورونالد ريجان. وحتى فى السويد - التى تعد تجسيدًا مصغرا لدولة 
الرقاهية الاجتماعية - فإن هناك اهتماما متناميا بتطوير مداخل جديدة إلى الإدارة العامة, 
كعمل العقود واستخدام الإيصالات ونفقات المستخدمين (هولجرين Hallgren‏ بلا تاريخ). 
ويميل تطور إدارة القطاع العام المستوحى من السوق إلى التسارع فى ظل أنظمة حكم 
الجناح اليمينىء مثلما كانت الحالة التى تلت انتخابات حكومتين محافظتين فى السويد 
ونيوزيلندا فى أوائل التسعينيات من القرن العشرين» ولكنه لا يعتمد على وجود تلك الأنظمة. 

وفى حالات كثيرة كانت الأسباب الداعية إلى التغيير فى إدارة الخدمة العامة نفعية 
(براجماتية): إذ إنها تعكس Le!‏ حقيقة أن المداخل القائمة اعتبرت أنها فاشلة أو الضغوط 
LIU‏ المتزايدة. والتغيير - شئنا أم Gai‏ - ينظر إليه على أنه ضرورىء أو أنه كما هى 
الحال فى العديد من البلدان الآقل تطورا يحدث على أساس الأمر الواقع» حيث ببساطة 
أخفقت خدمات القطاع العام فى العمل» فى حين تطورت بدائل غير رسمية فى القطاع 
الخاص. ويقول كونيج Konig‏ (۱۹۸۸) عن الديمقراطيين الاجتماعيين الألمان: «إن 
الديمقراطبين الاجتماعيين معارضون فى الأساس للخصخصة. إلا أن هذا الموقف 
الأساسى لا يمنع gb‏ حال الديمقراطيين الاجتماعيين على المستوى الاجتماعى من 
الموافقة» تحت ضغط من نقص الاعتمادات المصرفيةء على نقل المهام أو الوظائف العامة 
إلى الأقراد أو الشركات الخاصة: ولو أن هذا لا يتم فى كثير من الحالات إلا بعد صراعات 
AIS‏ عنيفة» (ص57 0 ). ولقد كان الكثير من تطور المداخل القائمة على السوق نحو 
إدارة القطاع العام كان نتيجة لرد الفعل على الظروف والملابسات» وليس لآى تغيير فى 
القيم الأساسية. 

وفى معظم حالات التغيير كان حدوث عملية كبيرة من التعلم أمرا ضروريا» حيث تخلت 
الحكومات عن التقاليد السابقة وحاولت إنشاء abi‏ جديدة. وكان التعلم بين بلد وآخر 
أمرًا ضرورما» واعتمد قبول الحاجة إلى التغيير على الدرجة التي اغتبر فيها النظام 
المؤسساتى والسياسى القائم بأنه إخفاق. وكان من الأسهل بكثير القول بالحاجة إلى 
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مدخل جديد إلى إدارة الخدمة العامة إذا ساد اعتبار أن أداء النظام السايق كان سينا 
بالرغم من آنه كلما كبرت درجة الإخفاق كان من الصعب تحقيق التغيير. وفى النظم 
الاقتصادية الشيوعية فى أوربا الشرقية والاتحاد السوفييتى السابق كان النموذج السايق 
قد أخفق إخفاقا ملحوظا لدرجة أن الاعتراف بالحاجة إلى التغيير كان شديد الانتشار» 
بالرغم من صعوية إنشاء نظام بديل؛ SY‏ التدمير السياسى والاقتصادى والاجتماعى فى 
الخمسين سنة الماضبية كان أمرا كبيرا للغاية: 

وكان مدى وطبيعة التغيير فى إدارة الخدمة العامة وطبيعته يعتمدان على الإطار 
المؤسساتى القائم وهيكل النظام السياسى والإدارى. فعلى سبيل JU‏ فى بعض البلدان 
الأوربية مثل فرنساء هناك تقليد منذ age‏ بعيد للتعاقد بشأن خدمات معينةء واستخداه 
واسع للقطاع التطوعىء والمنظمات التى تقوم على الكنيسة من أجل توفير الرعاية 
الاجتماعية. وهناك مقاومة Jai‏ لاستخدام آليات السوق؛ وهى لا تنطوى بالضرورة على 
مضامين سياسية قوية. ويصدق الشىء نفسه على الولايات المتحدة واليابانء وفى 
أستراليا يعرف القطاع التطوعى بأنه الطرف الرئيسى الذى يقدم خدمات الرعاية 
الاحتماضية: وتوحد قاهدة تنظيحية قائمة يمشن البكاء طلبيناء .وفى سالات أخري مدعل 
الهيكل المؤسساتى من الصعب بناء تحالف من أجل التغيير» بسبب هيكل تمثيل المصالح: 
مثلاً نفوذ نقابات العمال فى القطاع العام. 

وكذلك فالإطار السياسى والإيديولوجى الحزبى مهم فى إحداث عملية التغيير. وكلما 
كان النموذج الديمقراطى الاجتماعى والمنادى بسلطة الدولة أقل رسوحًا فى الحكومةء كان 
من الأسهل التحول إلى مدخل أكثر استنادا إلى السوق. وفى الولايات المتحدة الأمريكية, 
حيث مؤسسات Uys‏ الرفاهية ضعيفة: من السهل نسبيًا عمل التغييرات» من أجل 
استخدام نظام التعاقد مثلا. أما فى أوريا فكان التغيير فى الدانمارك أو هولندا على 
سبيل JU‏ أسهل منه فى السويد حيث كانت الديمقراطية الاجتماعية بها أشد رسوحًا . 

وتتأثر قدرة الحكومة على تغيير طبيعة إدارة الخدمة العامة بتنظيم النظام السياسى. 
ففى الأنظمة الواحدية الحكوساقه كما فى الملكة المتحية من السيل باس ة tatali‏ 
لمركزية عمل تغييرات فى جميع الخدمات العامة فى حين يكون هذا التغيير أكثر صعوية 
فى التظم الاتحادية: وتظام الانتكابات age‏ فى SU‏ فى تحط التفكير وتقبير السياسة, 
وفى التاثير على قدرة السياسيين على وضع التغييرات موضع التغييرء حيث التمثيل 
النسبى يخلق حواجز للتغبيرء فى حين أن أنظمة أغلبية الأصوات تجعل ذلك أسهل. 
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والضغوط الداعية إلى التغيير والتى تعمل داخل ومن خلال الإطار المؤسساتى القائم 
خلقت أنماطا مختلفة من إدارة الخدمة العامة. والتأثيرات ASÍ‏ وضوحا وبروزا فى بعض 
الحالات من غيرها. ففى حالة بريطانياء كان الترتيب المعين للعوامل فى صالح التغيير 
مسو كاك وطق أن Ag‏ على الال CEL‏ وقد فقت Lille‏ هاا ذارة 
الخدمة العامة مستوحى من السوق فى وقت مبكر ومضت به إلى أبعد حد. وفى بلدان 
أخرى حصل التغيير فيما بعد أو لم يحدث مطلقًا وكان التغيير فيها أقل شمولاً. والبلد 
الوحيد الذى مر بنموذج تطوير فى إدارة الخدمة العامة قريب من التجرية البريطانية من 
حيث عمقها هو نيوزيلندا (يوسطن وآخرون Boston, et al.‏ ١591١؛‏ ويسترتش Wistrich‏ 
{VAAS‏ 


التغير فى الأفكار: 

إن الأساس الأيديولوجى لتطوير مداخل السوق إلى إدارة الخدمة العامة إنما يكمن فى 
أفكار منظرى اليمين الجديد. فاليمين الجديد يتبنى أشكالاً ليبرالية تقليدية من التفكير. 
مؤكدًا فعالية السوق بوصفها طريقة لتمرير المعلومات والمساعدة فى صناعة القرارء وأيضا 
الحفاظ على حرية الفرد وحقوقه. واليمين الجديد يرى السوق لا على آنها آلية لضمان 
فعالية الإنتاج والتوزيع فحسب» بل على أنها ضرورة أخلاقية كذلك لمنع استغلال الفرد من 
قبل فرد آخر. اذن فالدور الأساسى للدولة فى النظام ذى التوجه نحو السوق هو ضمان 
شروط الحرية» التى يمكن الأفراد من خلالها السعى وراء مصالحهم دون تدخل من احد. 
ودور الدولة هو دور bee‏ يمكن الآفراد من اتباع فكرتهم Lac‏ هو صالح. ولا بقوح 
بتقديم أى dina‏ معينة للتنظيم الاجتماعى. 

وهناك مجال جيد من التفاوت داخل اليمين الجديد حول الدور المناسب الذى ينبغى 
أن تة القولة bw‏ من الراسمالسق i(VAVY) Rothbard slits, Jie gasp teal‏ الى 
المتطرين الأكثر اعد الا مئل مريتان .(VAAY) Brittan‏ اففى Sa‏ اليمين bill sual‏ 8 
ذى A‏ القليل على عالم السياسة العملية. ريغا باستثناء الولايات التحدة: gh‏ إلى 
الدولة على أنها لا تزيد كثيرا عن الحارس الليلى: الذى يدافع عن حقوق ملكية الأفراد. 
وتنادى الصور الأكثر عملية من فكر اليمين الجديد بأهمية تقليل دور الدولةء وبتاثير 
جماعات الضغط على الحكومة: وبالحاجة إلى إنشاء إطار مؤسساتى واضح من القيود 
التى ينبغى أن تعمل الدولة من خلالهاء إذا كانت هناك نية فى رفع درجة الحرية والفاعلية 
الى أقصى حد. الا أن منظرى الخيار العام مثل يوكانان Buchanan‏ لا يقولون إنه Y‏ بوجد 
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دور للدولة» ولكن التحليل الدقيق مطلوب لتحديد الشكل المؤسساتى الذى ينيغى لذلك 
الدورآن يأخذهء ويجسد إطار العمل المؤسساتى هيكل القواعد والأعراف التى يعمل كل من 
السوق والدولة من خلالها. 

وفى سنوات ما بعد الحرب غطت نظرية كينيز فى الاقتصاد وفى الرفاهة الاجتماعية 
التى توصلت إلى ميل القبول da pss‏ متفاوتة فى جميع الدول الغربية على أفكار اليمين 
الجديد التى عادت إلى القكر التقليدى فى الاقتصاد السياسى. وفى البلدان النامية أيضًا 
كانت الأفكار التى هيمنت فى فترة ما بعد الاستعمار مباشرةء قد أكدت الدور الإيجابى 
للدولة فى التنمية الاجتماعية والاقتصادية. وكانت القاعدة الأساسية التى تستند اليها 
هذه الأقكار هى نمو الاقتصاد الذى أتاح إنجاز حلقة متصلة من التوسع فى الثروة 
الخاصة: وزيادة الخدمات العامة: وتوظيف JS‏ العمالة: ورا وا ف ما من 
التضخم. وكانت نظرية كينيز تستند إلى مفهوم مفاده أن الدولة يمكنها أن تدير ظروف 
الاقتصاد العام. على نحو يعوض عن أوجه القصور فى السوق. وقد غطى التفكير 
الاقتصادى العام على النظرة الاقتصادية الضيقة التى تميز اليمين الجديد بها. 

ولقد اشتمل التوسع فى دولة الرفاهية على امتداد المواطنة الى الحقوق الاجتماعية, 
على أساس أن العضوية الكاملة للمجتمع تشتمل على إمكانية الوصول إلى البضائع 
الأساسية التى تجعل الاشتراك الفعال فى الحياة الاجتماعية أمرا ممكنًا (كنج وولدرون 
King and Waldron‏ 118). وكان مفهوم المواطنة التى تم تطويره agi‏ على AS LEU‏ 
والتى هی عكس المدخل التعاقدى القائم على التبادل» والذى كسب قبولاً فى الثمانيتات من 
القرن العشرين (وولش .)١595 Walsh‏ وقد اختلفت درجة تبنى أفكار كينيز ونظرياتهء 
ومؤسسات gs‏ الرفاهية من يلد لآخرء ولكن كانت النتيجة العامة هى النمو السريع فى 
تشاظ الدولة وتو قير الدولة:الشمساك:. .واكجهك السياسات الأسماسية للحكومات مرا 
أكانت يمينية أو يسارية إلى أن تلتقى حول قبول عام لدور الدولة فى إدارة الاقتصاد 
وتوفير الخدمات العامة. وكانت النظرة إلى التخطيط والبيروقراطية التى تستند الى 
السلطة هى أن لهما - على الأقل - دورا مهما يلعبانه جنيًا إلى جنب مع السوق. وتنوع 
النموذج من التركيز الأكبر المستند إلى السوق فى الولايات المتحدة الى الحالة اليريطانية 
التى تسيطر فيها الدولة بدرجة عاليةء ولكن كان اتجاه التغيير مشتركًا (إسبنج - 
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للإدارة الاقتصادية السياسية. ويدأت الحلقات السليمة تفسح المجال لحلقات مفرغة من 
التدهور الاقتصادى. وارتفعت معدلات اليطالة بسرعةء وزاد التضخم؛ وتحطمت الثقة 
بإمكانية المقايضة نين البظالة والتضخم وهى المقايضة التى cubed‏ شكلاً رسميا فى 
منحنى فليبس. وكانت النتيجة هى التضخم فى ظل ركود اقتصادىء وهو الجمع الذى 
يفترض استحالة حدوثه بين الركود الاقتصادى والتضخم. وكان تأثير ذلك على الخدمات 
العامة قويا بشكل خاص إذ إن فترة أواخر الستينيات وأوائل السبعينيات من القرن 
العسرين كاتك هد Suge)‏ نموا سرنعا قي القطاع العام حاص :ای الى ا6 شن Singur‏ 
الخدمة العامة بالتضخم كان أيضا أكبر من SG‏ قطاع التصنيع به؛ GY‏ لم يكن من 
السهل رفع الإنتاجية أو تقليل مستويات توفير الخدمات. 

واختلفت حدة الأزمة من بلد لآخرء إذ كانت أكثر حدة فى Glob‏ مثل نيوزبلندا 
وأستراليا وبريطانياء» وهى دول بنت دولة الرفاهية يآكبر قدر من الجهد ولكنها وجهت Jal‏ 
قدر من الاهتمام إلى الاستثمار الاقتصادىء وفى بلدان العالم النامى. وكان من الشائّع 
القول إن الإنفاق العام كان E Jale‏ فى الانهيار الاقتصادى الذى شهدته السيعينيات 
من القرن العمشرين؛ وأصبحت النظرة oll‏ مؤسسات Uys‏ الرفاهة على آنها تدمر الحواقر 
كما قي السو Gopal! LOU,‏ د عدي نما توق الكو لمات Casi‏ وان كات 
الحكومة فى الوقت نفسه شجعت الاستثمار والتنمية الصناعيين - كانت الأزمة أقل Bam‏ 
وكان توقع إخفاق نشاط الدولة أقل وضوحا. 
النظرة أكثر قوة كلما كير الدور الذى لعبته الدولة فى النمو الذى شهدته سنوات ما بعد 
الحرب.: اوبست الانتقانات all‏ وجهها اليسان المتطرف وك الصادرة عن gaali‏ اللبيزالى 
متشابهة على نحو ملحوظ. فقد قال اليسار al‏ كانت هناك أزمة elhel‏ صبغة شرعية؛ OY‏ 
دور الدولة كان من الضرورى أن يتوسع لمنع القلاقل التى قد تهدد الاقتصاد الرأسمالى 
بدون ذلك التووسعء ولكن ذلك التوسع احتاج تقييدا مقرطًا لقدرة الاقتصاد الخاص على 
كسب الأرباح (أوكونر «1V O'Connor‏ وولق Wolfe‏ /ا/51١,‏ أوف .(1AA¢ Offe‏ 


الخدمات العامة واليات السوق | ١م‏ 


الدولة والسوق الجزء الأول 








وآؤادت الحا الى فشا فطاع الحصظة dee hl‏ مخ Ayal Gils‏ سم slag!‏ شقون 
الاقتصاد وارتفاع الإنفاق العام من خلال الإنفاق على الأمن الاجتماعى مثلاً. وكانت 
التتمحة أزمة مالية: )3 حاول القطاع الخاض أن يخضعم تكاليف الراسمالية للاحتياجات 
الاجتماعية: ولكنة كان عارْفًا بصورة كبيرة عن دقع الثمن. وكانت هناك Casi‏ أزمة إعطاء 
Gace‏ شوعة اذا il JUST Sato‏ السياسية فى los) JE‏ ع القاف: 


وقال اليمين إن نمو القطاع العام قد أحدث بتدميره قواعد الانضباط فى السوق 
التضخم والتدهور الاقتصادى الطويل المدى. وقال النقاد الأقل تطرفا إن الحكومة 
أصبسهت محملة باككر هما تطيق (\AVo King gS)‏ 2 محاولتها glad GY‏ عددا عن 
المشكلات آكبر مما تستطيع» وإن الإفراط فى الإنفاق والتوظيف الحكوميين يتعدى على 
إمكانيات القطاع الخاص (بيكون واليس (YAVI Bacon and Ellis‏ وإن الدولة تتجه 
الى الإفلاس (روز وبيترز .(\A4VA Rose and Peters‏ وكانت هذه الانتقادات المختلفة 
سلبية فى الأساس.ء ولا تقدم بديلاً واضحا لإنفاق دولة الرفاهية ومؤسساتهاء ولكنها 
تطالف والتقليل من ذلك GUY)‏ قش هعاق الت ر كو فى القسف الأشين سن السب later‏ 
Cone‏ فى تفل pagel abati‏ أن على الآقل المحقيف من معدل هى gall‏ كان 
tLe‏ 31 اك دون sol dy ol‏ ذلك فى اترك اياس التشليض حدوو بون الذولة لماك 
القطاع الخاص» بل تبلور ببساطة فى صورة قلق من أن القطاع العام ينفق نسبة عالية 
an‏ من الإنتاج الاقتصادى. فى الثمانينيات فقط بدأت المداخل الإيجابية البديلة فى 
التطور. استنادا إلى تقليل دور الدولة إلى آدنى حد ممكنء: وليس مجرد تقليل نفقاتها. 
وكانت هذه المداخل تستند إلى القيم الايجابية النسبية للسوق؛ وليس ببساطة إلى إخفاقات 
الدولةء وقد كانت أكثر وضوحا فى سياسات مرجريت ثاتشر ورونالد ريجان. 


فلقد تآثرت مارجريت ثاتشر بنظرية النقديين والفكر الحر (الليبرالى). فى حين فضل 
رونالد ريجان تفاؤلية فكر جانب العرض (القائل إن خفض الضرائب يشجع على توظيف 
الأموال): بل وتأييد الحرية الأكثر تطرفا المصطبغ بالإيمان الدينى بالعصر الألفى السعيد 
(كريجر Krieger‏ ٦۱۹۸ء‏ ولز (YAAA Wills‏ إلا أن الدولة الدنيا التى آمن بها كلاهما 
ليست Uys‏ ضعيفة. سواء داخليا أو فى شؤونها الدولية لكن قوتها لاتنعكس فى حجمها 
بقدر ما تنعكس فى سيطرة السياسيين الواضحة على البيروقراطيين: وحماية حقوق 
الفرد» والحفاظ على النظام الاجتماعى من خلال إعادة القيم الأخلاقية التقليدية. ولم 
تستطع الدول الأخرى التى لم تتين آفكار اليمين بصورة إجماليةء لم تستطع تجاهل جدول 
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الأعمال الجديد للادارة القائمة على السوقء باعتبار أنها كانت تواجه بدرجة أو بأخرى 
مشكلات الكوابح المالية. ولم يكن ممكتا تجاهل الأفكار القائمة على السوق: فى ظل 
Jail 33‏ 
العام دورا قوياء وكان العديد من السياسيين متأثرين على نحو كبير بسماسرة الفكر 
الجديد والسياسات الجديدة. وكان دور المؤسسات الفكرية قويًا بالأخص فى بريطانيا 
والولايات المتحدة؛ء وان كانت قد بدآت تظهر فى بلاد أخرى. كما لعب المفكرون الأقراد 
دورا bale a bya‏ فقون علية الال :فى أؤمتة التغيرات cay SII‏ ف E‏ والؤسستات 
حين يحتاج السياسيون إلى الدعم فى صياغة السياسات وفى تبرير ما يرغبون فى القيام 
به. وكتايات شخصيات 8556 مثل ديفيد ستوكمان (\4A1) David Stockman‏ الذى 
كان آول مدير للموازنة فى age‏ رونالد ريجان» تشير مرارا إلى ما قام به هايك ومنظرون 
اخرون. ولقد كان جون هوارد - call‏ تولى قيادة الحزب الليبرالى فى أستراليا عام 
6 - متأثرا بشكل قوى بأفكار هايك. وكان للسياسيين ذوى النزعة إلى التنظير مثل 
كيث جوزيف أو دانيال موينيهان تأثيرهم فى جعل الأفكار مستساغة لزملائهم ذوى التوجه 
الفكر الآدنى. والتغيرات التى تم تبنيها فى نيوزيلندا كانت تعتمد بصورة كبيرة على 
الأفكار التى صاغها روجر دوجلاس وزير المالية فى حكومة العمال الجديدة فى ale‏ 
AA‏ وكان يعمل مع محموعة صغيرة من المستشارين الفكريدن. وگائت الأحبال 
الصاعدة فى الاقتصاديات النامية diols Ly diss os dial alà‏ للأفكار الجديدة. وگان 
وجوت التنوقراطوين الشبان ميما'قى دقع الأفكان الجديية حول deduced!‏ ودور geal‏ 
فى بلاد مثل إسبانيا والهند وتركيا والمكسيك. 

وكان دور المنظرين والسياسيين المزودين بالآفكار النظرية هو تقديم الأفكار ووضع 
الصبغة الشرعية على العمل الذى يقوم به السياسيون العمليون. وكانت لهم أهمية فى 
تبرير تدمير الشكل الذى اتخذه عمل الدولة والذى كان قد تطور فى سنوات ما بعد الحرب. 
بل إن العديد من السياسيين الذين أدركوا أو قالوا يالحاجة إلى التغيير لم يعرفوا 
بالضرورة ما كان dads‏ فعله: وكان واضحا أنه لآ يمكن الثقة بالمسؤولين الذين كانت 
مضالحهم مرتبطة بالنظام القديم قى أن يقولوا هم تطوير جدول الأعمال الجديد: وان 
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ذلك الموقف. فلقد كان لهم دور فكرى وخطابى فى توفير لغة يتم التناقش من خلالها كما 
يتم تبرير التغيير. 


تعلم السياسة والتقليد: 


فى حين أن صانعى السياسات قد يتبنون آفكار اليمين الجديد فى خطوطها العريضة: 
وعلى المستوى البلاغى؛ إلا أنه لم يكن واضحا كيفية وضع تلك الأفكار موضع التنفيذ فى 
مجالات حكومية عديدة. فالأفكار كانت بحاجة إلى ترجمتها إلى مقترحات عملية. وكانت 
السياسات بحاجة إلى تطويرء وهى عملية تنطوى على تفاعل بين النظرية والتطبيق. وقد 
جرت Tales‏ ميدثية من التطو من ISLA‏ التطبيى. gil Lickel ey‏ (صيحت منوا 
Opal Gs,‏ المحافظين sles ll‏ لمتكد تذكن فى بيان الحزب قى انتخابات ale‏ 
۹ء ولم يكن هناك خطة أو برنامج واضح للتغيير فى إدارة الخدمة العامة حين تولت 
الحكومة زمام الأمور. وأخذت الإستراتيجيات تنبثق من التطبيق بقدر انبثاقها من الأفكار 
النظرية. وخبرة الحكومات فى التعاقد والخصخصة مكنتها من رؤية LAS‏ توسعة هذين 
المدخلين ليشملا مدى أوسع من الخدمات. ومالت السياسات العامة إلى التطور من خلال 
البدء بالأمقة البسيطة نسبيًا لتطبيقها والتعلم منهاء مثل خصخصة مشروعات الدولة 
الهامشبة أو زيادة التعاقد لتوفير الخدمات فى وجود خبرة سايقة فى القيام بذلك. 
as Calc atl a gl,‏ مكل الق تة فى محالات Shed Gas‏ فى 
النرويج والدانمارك فى منتصف الثمانينيات من القرن العشرينء حيث اعتبر الجمهور 
tured‏ النولة أمرا مقتولاً..ولكتة لم.يتظر إلى Lode‏ بنقس النظرة: 

وكانت إحدى الصيغ الرئيسية للتعلم هى تقليد إحدى الحكومات لحكومة أخرى؛ مما 
أدى إلى عملية تبنى السياسات الرائجة. وكانت بريطانيا هى المصدر الأكثر وضوحا 
للتقلید» ویستشهد آيكنيرى )١11910( Ikenberry‏ بما قاله نائب الوزير التايلاندى المستول 
عن الخصخصة: Wily‏ نتحرك ببطءء وإنى فى الوقت الراهن أحاول طرح أسهم شركة أو 
اثثتين من الشركات الحكومية فى السوقء إحداهما ذات ربح والأخرى غير ذات ربح. 
ling‏ فنحن على نحو ما نتبع سياسات السيدة ثاتشر التى يبدو آنها ناجحة جدا فى 
بريطانيا. وكان تقليد السياسات ضروريًا أيضا فى أستراليا ونيوزيلنداء فى علاقتهما 
إحداهما بالأخرى» وكذلك فى أخذ الأفكار عن بريطانيا (يوسطن وجاكسون Boston and‏ 
.)١191488 Jackson‏ فمن جهة: كما يقول دی ماجيو وياول Di Maggio and Powell‏ 
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NAAT)‏ كان G yg ud‏ تقليد الموضوعات السائدة فى الميذان الذولى إذا كان المراف هى أن 
ينظر إلى السياسة العامة على أنها شرعية وفعالة. وفى حالات أخرىء مثلاً فيما يتعلق 
اتدل Gadel‏ وزیا الشركة كانت عاك ov pia‏ واف jal‏ السداساف. قي 
من خلال صندوق الخبرة Know-How Fund‏ للحكومة البريطانية ووكالات المساعداتء 
كالبنك الدولى. وفى هذه الحالات كان يتم تشجيع التقليد على نحو إيجابى بل وحتى 
فرضه. وتبنى السياسات يهدف إضفاء الشرعية الخارجية قد لا ينطوى على AST‏ من 
التزام حقيقى ضعيف. ويقول كوك وكيركباتريك (\4AA) Cook and Kirkpatrick‏ 43 
فى الدول النامية cue”‏ يتم تنفيذ الخصخصة: قد تعكس ببساطة تقدير صانع السياسة 
للإجراء الرمزى المطلوب لتامين تدفق المساعدات الخارجية. 

ومن السعي عطليا تقيير BUST‏ العمل chau‏ كما أن pie je‏ الوق gi‏ 
البلدان الشيوعية سابقا والدول النامية كانت بطيئة» وفيها الكثير من التقليد السطحى. 


النزعة الادارية : 

بصورة عامة جاعت التغيرات الماضية فى إدارة الخدمة العامة بعد محاولات ادخال 
تقنيات القطاع الخاص. وفى الولايات المتحدة كان هناك دائما إيمان قوى بالقدرات 
الإدارية المتفوقة للقطاع الخاصء وكان يتم جلب مديرى القطاع الخاص بشكل روتينى 
لإدارة منظمات القطاع العام. وقد اتبع رونالد Glas,‏ طريقا تقليديًا نوعا ماء بالرغم من 
أنه كان أكبر التزاما من ريتشارد نيكسون مثلاً حين عين لجنة جريس Grace‏ -مسح 
الرئيس للقطاع الخاص حول مراقبة التكلفة (جودسل Goodsell‏ ٤۱۹۸)ء‏ التى عملت 
جاهدة لاكتشاف الهدر» وأوصت بالخصخصة واستخدام تقنيات القطاع الخاص فى 
المحاسبة والتخطيط؛ وقامت بجلب المزيد من ممثلى القطاع الخاص إلى الحكومة. 

ولم يكن استيراد المديرين من القطاع الخاص جديدا فى بريطانيا أيضًا. حيث قامت 
حكومة هيث Heath‏ فى آوائل السيعينيات يجلب المديرين من القطاع الخاص إلى 
الحكومة يدرجة ماء ولكن تأثير ذلك كان مخدوداء بسيب التخول إلى مذهب التدخل Inter-‏ 
7 فى Saloni SEE Les bee‏ ولقق ر کربت تاتقي عقون تجاه 
أكبر. فقد بدأت متحفظة بأن أحضرت السير ديرك راينر Sir Derek Rayner‏ إلى 
الحكومة ليقوم بما عرف فيما بعد باسم تفحصات راينر الدقيقةء Gay‏ عن أساليب تقليل 
الهدر وزيادة الكفاءة فى الخدمة المدنية. وثمة تطور Soe‏ آخر للنزعة الإدارية وهو قياح 


الخدمات القامة واليات السوق Ad‏ 


الدولة والسوق الجزء الأول 








مابكل هزلتاين JLAsL Michael Heseltine‏ نظام المعلومات الادارية للوزراء فى إدارة 
البيئة. من أجل إتاحة المجال للسياسيين أن يعرفوا على نحو أوضح ما يفعله الموظفون 
المدنيون: وتمكين الوزراء من ممارسة قدر أكبر من التحكم. وكانت تلك التطورات فى 
الأساس استمرارا للمداخل الإدارية التقليدية فى إدارة الخدمة العامة. 

ولقد كان للصيغة الجديدة للنزعة الإدارية التى تطورت فى الثمانينيات والتسعينيات 
عد AG cell E E Oe‏ اق E‏ سحاؤلة اسن سق سن السيطرة السيناسية gle‏ 
البيروقراطية: التى ازداد بصورة مستمرة سوء ظن سياسيى اليمين واليسار يها. ولآن 
السياسات التى اتبعتها احزاب مختلفة فى ملامحها لم تكن شديدة الاختلاف: لم تجد 
الحكومة صعوية تذكرء مهما كانت درجة نفور السياسيين الملتزمين بالتغير الراديكالى من 
المسؤول الحكومى التقليدى. ولقد كان كل من مرجريت تاتشر ورونالد ريجان عدائيين 
تجاه موظفى الخدمة المدنيةء وحاولا بطريقة منهجية سحب الامتيازات منهم» من خلال متلا 
خفض رواتيهم: وتغيير مقدار استحقاقهم من معاش التقاعد. 

وقد اعتبر تأكيد السيطرة السياسيةء وتطوير طرق جديدة لمراقبة عمل البيروقراطيات 
على أنه أمر حاسم فى تغيير إدارة الحكومة. وكان المقصود من تغيير إدارة الحكومة 
المركزية فى lays‏ هى زيادة Gaal‏ مخ خلال تظوير سسيفة تناقدية UNL‏ بین 
مديرى الادارات والوزراء وتحديد الإنتاجية. وكانت درجة de Lins‏ المسؤولين ستزداد الى 
عد كييو؟ لاوم يجوف يكوتون ملتزمين Hios ilasky‏ وسبوف يكو الوزراء,حجيزين على 
أن مكزتوا U Mates SST‏ ترفوت وا دكات أسهزالنا فكلاما gall as aS, (lee‏ 
الأوربية رغم أن ذلك تم بطريقة Jai‏ صراحة (منظمة التعاون الاقتصادى والتنمية:199: 
(AAAY‏ ويصورة أكثر تعميما تطورت نظم فى الإدارة قائمة على الأداء. وتعد محاولة 
تقديم الشفافية من خلال الفصل بين السياسة والإدارة SI‏ وضوحا فى التشغيل المتخذ 
شكل الوكالةء والتى يكون تنفيذ السياسة Gad‏ فى أيذى منظمات متباعدة: ذات أهداف 
محددة عليها إنجازها.وفى جميع مستويات الحكومة هناك ازدياد فى المسافة بين 
السياسى والبيروقراطى» وبحث عن شفافية أكبر. والاختلاف الرئيسى بين نزعة الإدارة 
الجديدة والنزعات المشابهة السابقة هو أنها تقوم على إعادة تأكيد سيطرة المستوى السياسى, 
بعد فترة كان التميز فيها بين أنشطة البيروقراطى والسياسى قد أصبح غير واضح. 

أما الجانب الثانى لنمو نزعة الإدارة فى الخدمة العامة فى الثمانينيات فكان تطوير 
لامركزية الرقاية المالية. وقد انعكس هذا النقل للسلطة على المستوى الأعلى فى فيدرالية 


AT‏ الخدمات العامة وآليات السوق 


الجزء الأول الدولة والسوق 


ريجان الجديدة - على سبيل المثال - والتى حاولت نقل المسئوليات من المستوى الفيدرالى 
إلى مستوى الولاية والمستوى المحلى. واستخدم التقليل من المركزية على نطاق واسع فى 
اصلاحات الخدمة العامة فى نيوزيلندا. أما فى الخدمة المدنية فى يريظانيا فقد أدخلت 
مرجريت تاتشر مبادرة الإدارة المالية» التى قصد منها نقل سلطة الرقابة المالية وتحقيق 
اجراءات أكثر فعالية فى المحاسية والإدارة المالية. وأدخلت أستراليا تغييرات مشابهة من 
خلال برتامج تحصسين الإدازة المالية: كما Laal Soe‏ تقل أوسع السيطرة المالية 
والتشغيلية إلى المدارس فى بريطانياء وكذلك فى بلاد آخرى» ولكن على نحو آقل منهجية. 
وآكدت التغيرات التى شهدتها الخدمات الصحية الوطنية البريطانية التى تلت تقرير 
جريفيس Griffiths‏ - تخصيص المسؤولية الإدارية الواضح على مستوى لا مركزى» وهو 
تطور أكدته مبادرة ادارة الموارد. 

وتختلف المداخل إلى نزعة الإدارة التى تم تبنيها بين اليسار واليمين. فقد كان الأرجح 
أن تؤكد أحزاب اليسار على الرقابة السياسية: وتوفير الخدمة للمستخدم» ASI‏ من 
best‏ اللغصكخصة آي called!‏ وذلك fie SY‏ هذا foal‏ قاري تة Jil‏ وشوا 
مع الالتزامات التقليدية بالإمداد الجماعى والرفاهية. وفى مقارنة له للادارة العامة المتغيرة 
فى بريطانيا ونيوزيلندا. يقول بوسطن al :)۱۹۸۷( Boston‏ الدفاع عن دولة dala tl‏ 
والرغية فى ضمان مساواة آكبر فى الفرص التى - قبل كل شىء - تميز السياسة 
االسيظرة لحؤب الحمال نولدا عن الشكل LEA!‏ لحكوية الحافظيق فى يريظاتنا: 
فاون هنذا الشارى كو من الك ف ها اذا كاق هذى العمال كن أن عن هوا 
قرالا og ee‏ 

ويمكن آن تعد نزعة الإدارة فى أستراليا على أنها وسيلة لكسي السيطرة السياسية 
على الخدمة العامة» وليس منح سلطة أكير للمديرين أو إدخال السوق من أجل السوق. 
وقى يلد شري كالسويد مشلا حيث cds‏ آخزاب اليسان فى السلطة eS ba gf‏ 
oll‏ ساس Casilla GS‏ دكا على ce‏ حمرلا فال ola‏ بالتؤعة ifi‏ 
أكبر من SGI!‏ على الجزء الخاص بالخصخصة والتعاقد. 


التغبير السياسى: 
إن تطور المداخل القائمة على السوق إلى إدارة الخدمة العامة كان أكثر وضوحا فى 
البلاد التى شهدت أكير درجات التغير السياسى. وفى حالات كثيرة» جاء التساؤل المبدئى 


الخدمات العامة واليات السوق AV‏ 


الدولة والسوق الجزء الأول 








حول نجاعة المداخل التقليدية لإدارة الخدمة العامة بعد حدوث تغير فى السيطرة السياسية 
من أحزاب اليسار إلى أحزاب اليمين كما فى النرويج والدانمارك والمانيا الغربية وجاميكا. 
وعلى نحو أكثر ما يكون وضوحًا فى بريطانيا. والتغير من اليسار إلى اليمين ليس وحده 
الذى cal‏ إلى تبنى اتجاهات Sse‏ فى إدارة الخدمة العامة» مما تبين حالة كل من 
أستراليا وتدوزتلندا. ففى كلا هذين QUEM‏ تلت الحكومتان العماليتان الإضلاحيتان فى 
أواسط الثمانينيات حزبين يمينيين كانا قد التزما بالمداخل التقليدية فى تسيير الدولة فى 
وجه المشكلات السياسية والاقتصادية المتزايدة. ففى نيوزيلندا - على سبيل JGL‏ - هزم 
ye‏ العمال الحزْب الوطنى الذى يقوده السير روبرت مولدون Sir Robert Muldoon‏ 
والذى يمكن اعتبار أنه يمثل 'اليمين القديم'. وكان قد ساعد حزب العمال أن حزب اليمين 
الجديد بنيوزيلندا حصل على الكثير من أصوات الحزب الوطنى. وكان من الأسهل بالنسبة 
لأحزاب اليمين تبنى أفكار الفكر الجديد القائم على السوقء ولكن أحزاب اليسار كانت 
Casi‏ قادرة على تبنى برنامج العمل الجديد حين حلت محل أنظمة حكم تقليدية محافظة. 

وكانت أيديولوجية السوق الجديدة أكثر جاذبية كلما ازدادت النظرة إلى الحكومة 
السابقة سواء أكانت يمينية أو يسارية على أنها أخفقت فى توظيف المداخل الأكثر تقليدية. 
وقى هذه الحالات - وكما قال سليمان )144( - فإن الخصخصة يمكن أن تشكل 
أساس التوجه الى الشعب طليا للدعم والمساندة. وفى Libis!‏ استخدم فيليب جونزا ليس 
Seales‏ السوق لأنطال عضن سياسات فراتكو الت انطو te‏ تفسهيم القطاغ salat‏ 
وفى المقابل فى البرتغال واليونان (بورميو Bormeo‏ ۱۹۹۰) لم يحدث سوى تطور طفيف 
فى هذا الاتجاه» يعد العودة إلى الديمقراطية؛ SY‏ الدكتاتوريات كانت تفضل القطاع 
الخاص. وفى القليبين استطاعت الرئيسة أكينو تقديم برنامج راديكالى للخصخصة وكان 
bbe‏ من سيب ذلك ما Gal‏ بنظام حكم ماركوس الذى حابى القطاع العام من خزى 
(هاجارد Haggard‏ ۱۹۸۸). وكان لتطور برنامج الخصخصة فى تركيا فى ظل نظام 
أوزال خلفية مشابهة: بالرغم من أن هذا البرنامج لم يحقق فى نهاية المطاف سوى نجاح 
ففف تسسات (أوتسن Joly .:)1951 Onis‏ الحالة SSVI‏ ,وروجا بالنسبة لتبتى.مذخل 
قائم على السوق كرد فعل- فى الأساس - لإخفاق المحاولات الماضية هى حالة أوريا 
الشرقية والاتحاد السوفييتى. ففى هاتين الحالتين» مرة آخرى» كانت مداخل السوق ذات 
غرض بلاغى بقدر Le‏ كانت زات غرض اقتصمادى. ومن ثم باتت السوق تصنيفا 
lg sla‏ مخ gaya‏ 





AA‏ | الخدمات العامة واليات السوق 


الجزء الأول الدولة والسسوق 








وقد حدث تغير أقل فى إدارة الخدمة العامة فى الأماكن التى لا يمكن القول فيها إن 
السياسات السايقة قد أخفقت. ففى النمسا علي سبيل المثال تم تعديل أفكار yas‏ 
ونظرياته للتعامل مع الصعويات: ولم يكن هناك تحد Bilas‏ واستمر الحزب الاشتراكى 
فى السلطة طوال الثمانينيات. وتطور المداخل إلى الإدارة القائمة على السوق اعتمد على 
انقطاع مهم فى الاستمرار السياسىء: وفى حالات أوربية عديدة لم يحدث انقطاع من ذلك 
القبيل فى أثناء الثمانينيات. وفى البلاد الأقل نموا كان من الصعب Laat‏ عمل تغييرات 
فى ظل وجود استمرار فى الحكم , كما فى الهند مثلاً حيث وجد راجيف غاندى وخلفاؤه 
أن الحاجة إلى الإبقاء على التحالفات القائمة منعت حدوث أى تطور سريع للمداخل القائمة 
على السوق الى إدارة القطاع العاح. ويمقدار ما تطورت المداخل القائمة على السوق فى 
هذه الحالات» فإنها اعتمدت على تراجع فى الإجماع بطىء ولكنه مطرد كما فى السويد 
والنرويج. وفى أوائل التسعينيات كان المناخ الأيديولوجى قد بدا فى التغيير حتى فى تلك 
البلاد. كما فى السويد مثلا حيث اعتلى السلطة حزب محافظ يمثل اليمين الجديد كان قد 
التزم بالإطاحة بدولة الرفاهية. وفى الممارسة الفعلية من غير المحتمل أن يحدث تغير 
رئيسى فى الطريقة التى تدار بها الخدمة العامة بدون انقطاع مهم فى الاستمرار السياسى. 


الأنظمة السباسية والانتخابية: 

ان محاولة إدخال مداخل جديدة فى إدارة الخدمة العامة تأثرت باختلافات فى الأنظمة 
Loulou!‏ والاتكقاينة. 28 اكات الأتجاوسكسونية ZILA‏ فسيما cob‏ مواقا 
والولايات المتحدة ونيوزيلنداء التى تطبق نظام تصويت يعتمد على SY!‏ يمكن الحصول 
على السلطة السياسية على أساس تسبة الصغيرة تسبيا قى الأصوات. ومن المرجح أن 
تكون المواجهة بين الأفكار أعمق وأوضح مما هى عليه فى الديمقراطيات الأوربية الأكثر 
التى تتجه بصورة أكبر إلى الإجماع والتمثيل النسبى والتى تتميز أكثر بالائتلافية والحلول 
الوسط. وتضمن طبيعة النظام الانتخايى احتمال أنه سيكون هناك تحولات راديكالية من 
أحد الأحزاب والأفكار المرتبطة به إلى حزب آخر. وفى بلاد تعتمد إلى حد كبير على 
الإجماع كالسويد؛ ويميل نظامها الانتخابى إلى انتخاب برلمانات أكثر تمثيلاء تقل سهولة 
تطوير برامج حكومية متضادة. 

ان المدى الذى بذلت فيه المحاولات لتغيير الطريقة التى تدار بها الخدمة العامة, 
والدرجة التى نجحت بها تلك المحاولات قد تأثرت تأثرا قويا بالإطار المؤسساتى للحكومة. 
وتغبير الطريقة التى تعمل يها الدولة ككل أسهل يكثير فى الدول الواحدية منه فى الدول 





الخدمات العامة وآليات السوق A4‏ 


الدولة والتشوق الجزء الأول 
الفدرالية. والحالة المتطرفة فى ذلك هى حالة الديكتاتوريات التى يمكنها تقديم تغيرات 
سريعة وراديكالية فى الاتجاه الذى تسير فيه السياسة اذا كانت تلك الدكتاتورىات مستعدة 
وقادرة على كبت المعارضة: مثلما هو الحال فى تشيلى والعراق اللتين نفذتا سياسات 
خصخصة. والحكومات المركزية فى الدول الواحدية تستطيع بسهولة أكبر أن تفرض 
إرادتها على مستويات الحكومة الآأخرى» والمؤسسات العامة الأخرىء وتمثل بريطانيا 
ونيوزيلندا أوضح تلك الحالات. فالحكومة المركزية فى بريطانيا تفرض سياساتها التى 
تفضلها على الحكومات المحلية وعلى الهيئة الصحية الوطنية ومؤسسات أخرى وغاليًا ما 
يكون ذلك فى وجه معارضة قوية. وجزء كبير من السبب وراء التأثير المحدود Íra‏ 
لبرنامج ريجان حول طريقة إدارة الحكومة الأمريكية - كان عدم قدرة الحكومة الفيدرالية 
للولايات المتحدة على التاثير على حكومة كل ولاية والحكومات المحلية بأى طريقة مباشرة. 
ومن المؤّكد فى حالة الولايات المتحدة أن الشخصية المجزأة للحكومة الفيدرالية تجعل أى 
تغيير فى السياسة أمرا يصعب تنفیذه حتى فى واشنطن (روز Rose‏ ۱۹۸۸). 

وكذلك فإن نظام المقاطعات فى كتدا جعل من الضعب على الحكومة المركزية أن تتخذ 
خطا راديكالياء Cage dy‏ فى UB‏ الخوف من أن تؤذي أى غملية شسخصة إلى SG‏ 
أمريكى Si‏ على الاقتصاد الكندى. وتطوير المداخل القائمة على السوق كالاستخدام 
المكتف للشركات المتباعدة فى مونتريال قد نتج عن مبادرة محلية وليس عن تغيير سياسى 
وطنى. وفى ألمانيا يمكن أن يكون للحكومة الفيدرالية تأثير قليل نسبيًا على المستوى 
الأذتى هن المستوى القومى. وعادة ما تكون درجة التطورات المستوحاة من السوق التى 
تشهدها الحكومات المحلية فى النظم الفيدرالية. هى مسألة تخص السلطات ال محلية نفسها. 
والاختلاف بين النظم الفيدرالية والواحدية يمكن أن يرى فى المقارنة بين المداخل فى 
أستراليا ونيوزيلندا. ففى أستراليا تركزت سياسة الإصلاح الاقتصادى الدقيق على 
المستوى الفيدرالى؛ ولم يكن هناك سوى تأثير قليل نسبيًا على المستوى الحكومى المحلى 
حتى وقت قريب. أما فى نموؤيلنذا التى:تتبع النظام الواحدى::فقد أدخلت الحكومة 
إصلاحا شاملا على الحكومة المحلية قصد منه تغيير طبيعة الإدارة وإبداله بمدخل يقوم 
على السوق يصورة أكير. 

وليس فقط فى الحكومات الفيدرالية يكون للحكومة المركزية تأثير محدود نسبيًاء إن إنه 
قى فى alll‏ الواهدية قد يشطف وضع الطيعات الآذد فى المكومة احقلقًا كيرا مث 
دولة إلى آخرى. قفى البلاد الإسكندنافية يوجد تأكيد كبير على أهمية الحكم الذاتى 
المخلى وأولؤيته على السياسنات الأخرى: قطوير الإدارة القائمة على الوق Ülari‏ 











q.‏ الخدمات العامة وآليات السوق 


الجزء الأول الدوله والسوق 








لا يمكن للحكومة المركزية ببساطة أن تفرض التغيير بالقوة. والوضع الأكثر عمومية فى 
Ls yg)‏ هو أن آهميةالمجتمع والموقع المحلى كاساس للحكومة والقرار مغلفة يمفهوم 
ee ww |‏ وموقع الحكويمة EN]‏ كدؤويية مستقلة السلظ - على سبيل JÈL‏ - هو أمر 
Lay Lalit‏ عقون موا عليه فى الدستور. وفى حالات أخرى فإن صبغة النظام 
السياسى تكون من نوع يجعل من التغير الكلى أمرا أكثر صعوية. ففى إيطالياء على 
سيبل «JUL!‏ فان النقوذ المحدود للحكومة ودور السياسة الزبونية؛ وحقيقة أن ارساء 
tle ol‏ كفل عليه اللاقيا جانا كل هدا سه من الوا ف كحو Bl‏ 
القائمة على السوق فى الخدمة العامة. ويقول برونو دنتى Ol» :)۱۹۹۱١( Bruno Dente‏ 
الخصخصة بالأسلوب SU!‏ ليست > #غلى الاطاقق .يل ان القاس الت 
تنحرف بعيدا عن النموذج JH‏ ارقا oS ol‏ مقس فى 1 ى نوع من الإستراتيجية 
العامة. وانما كانت بدرجة ما قفرا كا AA‏ مجهت العالحة جواقف Girls‏ 





Legacy‏ كلما aU Sang cul‏ الرقاية والسلظة السياسية وهركونة: GIS‏ من الشهل 
إدخال مداخل جديدة فى إدارة الخدمة العامة. 


الأإطار المؤسسى العام: 

أن Ss all‏ الى حقو هترسا نظام موسا معدن لأزاوة Las‏ عرق اتقو سيف 
soil‏ جرّتيا le‏ القوة التى aT‏ بها ذلك النظام: فالمؤسسات التى أنشتت بشكل 
شتف اقل فقاوم العو Sesh gs‏ حي كن الثغار العها على أنها محفقة: ‏ وكها واد 
رسوخ cl‏ نمط للادارةء يزداد تجسده فى قواعد واعتقادات واهتمامات candy‏ وتزداد القوة 
والضغط المطلويان لإنجاز أى تغييرء وينقص احتمال حدوث تغيير متولد من الداخل. 
وسوف يكون تغيير الأعراف أسهل بكثير من تغيير القيم والمدركات الجوهرية المتأصلة فى 
الأآحهزة التنظيمية. وفى الولايات المتحدة على سييل المثال كان احتمال تبنى اجراءات 
إرساء عقود الخدمات أكبر بكثير فى الحكومات المحلية المؤسسة حديثا فى الجنوب والغرب: 
ولس فى gat‏ القديفة فى الشمال الشرقى.. ففى المطع الأكثر رسوكاء ogee‏ 
محجوعات القبقط كتقاءات Jed!‏ 15 قاعدة أكثر وسكا هما il Zags Bilge ag)‏ 

وقد تساعد التظم اللؤسساتية أيضنا فى إننخال .عمليات السوق: ومن الأشهل Jea‏ 
التغيير حيث توجد بنية تحتية تنظيمية مناسبة. وفى فرنساء كان الإجراء المتبع منذ فترة 
هو منح عقود خاصة بخدمات معينة واستخدام شركات خاصة aS‏ كجمعية ليون للمياه 


الخدمات العامة Shi‏ السوق q)‏ 


الدولة والسوق الجزء الأول 


والشركة العامة للمياه للتعويض عن الحجم الصغير لوحدات التقسيم الإدارى فى توفير 
خدمات dale‏ كالمياه. والعلاقات بين الشركات والهيئات الحكومية علاقات وتيقة. وتسمح 
بدرجة من النفوذ السياسى المهم بالنسية للشخصيات ال محلية المهمة. ولهذا كان الجدل 
حول استخدام عمليات التعاقد آقل حدة. وفى اليابان أيضا كان يوجد تقليد من زمن بعيد 
فى التعاقد حول الخدمات Casall‏ ولهذا هناك جدل Jai‏ حول هذا المدخل فى تقديه 
الخدمات. وسوف يكون تغبير الأنماط المؤسسساتية فى التنظيم والادارة العامة ASÍ‏ 
LAK yee‏ كانت أقدى واككر رسا LK‏ ادات یی gS)‏ توخا وسو 
يكون التغيير أسهل حيث يتناسب مع نمط فى توفير الخدمات سبق ترسيخه بدرجة ما. 
وسوف 35s‏ الإطار المؤسساتى الموجود على نوع التغييرات الممكنة فى تبديل نمط 
إدارة الخدمة العامة. ومن الممكن اعتبار أن هناك نماذج وطنية معينة لتقديم الخدمات 
dob!‏ كالنموذج الفرنسىء الذى ينطوى على علاقات وثيقة بين السلطات العامة وموردى 
القطاع الخاصء أو النموذج UY!‏ الذى يشتمل على شركات يملكها القطاع العام. 
وسوف يختلف تطور المداخل القائمة على السوق مع المجموعة المحددة من الطرق والمداخل 
التى تطورت فى كل sh‏ بعينه فى تقديم الخدمة العامة. والبدائل المتاحة. وفى كثير من 
الل deny «(pei JVI‏ إن تسيخصة وكالآت الدولة pol‏ سب يسيب عدم وحود سوق 
لرأس المال؛ لذا سيكون من الصعب إرساء العقود حيث يكون من الواضح عدم وجود 
سوق القطاع الخاص. وفى أوريا الشرقية تواجه الحكومات التى تهتم بخصخصة وتطوير 
السوق من أجل توفير الخدمة العامة مشكلات مشايهة للمشكلات التى تواجه الدول الأقل 
نموا. ومن المحتمل أن تكون نتيجة ذلك التركيز على تغيرات صغيرة المدى» مثلا تطوير 
مشروعات محلية كالنقل العام أو شراء خدمات أساسية جدا مثل تنظيف الشوارع. وكبديل 
يمكن أن تقوم شركات كبيرة متعددة الجنسيات يتوفير الخدمات» أو توفيرها عن طريق 
تصدير الخصخصة. وهو ما يتم فى إدارة المياه فى أمريكا الجنويية وأجزاء من آسيا. 
واحتمال أن يكون توفير القطاع الخاص للخدمات المدنية فى الدول الأقل نموا نتيجة 
Gay‏ الساكل المؤسساتقة الموجودة فى توقين تلك الخدسات يعادل احتعال أن نكون Gib‏ 
عو شان ماس eRe‏ الول فقا قن EE Ball‏ في اغ Sak Set‏ 
الخدمات التى تتوافر إنما يتم توافرها بشكل متكرر من خلال قيام المواطنين بالعمل 
بأنفسهم من خلال اقتصاد غير رسمى. وظهرت تطورات مشابهة فى إسبانيا فى ظل 
حكم فرانكو. حيث تطور التمدين Yad‏ منذ الستينيات (بورميو Bormeo‏ ۱۹۹۰). وفى 


af‏ الخدمات العامة واليات السوق 


الجزء الأول الدولة والسوق 








مصر كانت الجماعات الإسلامية نشطة فى توفير الخدمات الصحية والتعليم والإسكان فى 
ضوء إخفاق الدولة (سوليفان .)۱۹۹١ Sullivan‏ ونظم النقل داخل المدن الأفريقية 
والآسيوية مثل نيروبى ومانيلا وأبيدجان ويانكوك إنما تعتمد يصورة كبيرة على قطاع 
Gold‏ غير GY Goud aay‏ الخدمة العامة GUM Gus‏ اونظ إدازة الخدمة العامة BAY!‏ 
فى التطور مقيد بنمط المؤسسات القائم والبدائل المتاحة وفى نفس الوقت فهو يبنى عليه. 


المصالح والرآى العام: 
ضغوطط المصالح: 
.)۱۹۷١ Alford‏ والى حد ما قإن تلك المصالح المتحدية قد يكون الإطار المؤسساتى 
القائم هو الذى أحدثها. فالإنشاء الناجح لعملية مؤسساتية جديدة يوجد ممتلين شرعيين 
يقتفون fi‏ مصالحهم» التى قد تكمن فى زعزعة الأشكال المؤسساتية التى رسخت 
ويثير دون ليفى )۱۹۸١1( Dunleavy‏ نقطة مشابهة فى تفسيره لما براه ازدهارا 
قائ due‏ بمكتهمبتاء شكل التقيير Gay‏ اصالههد.. ونا أن يضلوا الى الآغلى حتن 
مصالح العمل الشخصية. أما المصالح الثانوية التى من المحتمل أن تفضل التغير 
المؤسساتى فهى تلك المصالح التى لا تستفيد من نمط التوزيع القائم. ويالمثل من المحتمل 
أن تلقى إعادة التنظيم الاعتراض من قبل أولتك الذين سوف يعانون أكبر خسارة من 
التغيير فى الإطار المؤسساتى القائم» وخاصة مصالح المنتجين والنقابات العمالية. 
والطرف ذو المصلحة الواضحة الذى يتلهف على توسيع مدى توفير القطاع الخاص 
للخدمات العامة هو مختلف الصناعات ذات العلاقة. كمقاولى التنظيف وتوفير الأطعمة. 
خاصة كانت شركات القطاع الخاص متلهفة على Gal‏ ع الحكومة بان تؤثر على السوق 
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Gaii بصورة شاملة‎ PEELS phages وة القاولوة‎ ow Aaii حول‎ ael 
إلى صتاع القرار السياسىء وخاضة أولئك الذين هم على المستوى الوظتىء وكانت‎ 
من قبل من‎ Glan ihya judy مكبوحة: تعمل غالبا خلف الآبواب الوزازية: المقلقة‎ agiles 
هم خارج الاتحاد الرئيسى فى سياسة الحزب المحاقظ». (صنى؟/):‎ 
الكبرى» كما هو مثلاً فى حالة شركات المياه الفرنسية والبريطانية فى أمريكا الجنوبية‎ 
وجنوب شرق آسيا. والاستخدام الواسع لآليات السوق فى إسبانياء مقارنة بالبرتغال‎ 
واليوخان والذى أفقى انقيار الأنظمة الت اة الخطفة انها يعكس جنا القوة‎ 
الكبرى التى يتميز بها القطاع الخاص والبنوك: وصلاتها بالمؤسسة الأسبانية الرئيسة‎ 

وكان للمقاولين فى بريطانيا فعاليتهم فى التاثير على البرلمان من خلال قدرتهم على 
تجنيد أعضاء فى البرلان لتعزيز مصالحهه: ومن خلال التبنى الآكثر تعميما من قبل 
أصحاب المقاعد الخلفية المتلهفين لرؤية مبادئ السوق فى موضع التنفيذ. وضغط أصحاب 
المقاعد الخلفية كان مهما بصفة خاصة فى بقاء فكرة طرح المناقصات التنافسية حية 
Losie‏ ترنحت فى النصف الأول من الثمانينيات فى القرن العشرين. ولقد حاولت 
الشركات الخاضصة Gast‏ ؤيادة قدركها فى Stl‏ على aiaia‏ موظقين مكوسيين 
على الحكومات أقل dives‏ عامة مما هو فى بريطانياء إما لآن ما تستطيع الحكومة المركزية 
القيام به أقل» أو لأن إمكانية تنفيذ الأعمال الحكومية موجودة فى الأصل. وتتمتع 
وتنظيمه مع التوسع فى استخدام آليات السوق. 

وللقطاع التطوعى فى بلاد عديدة كالولادات المتحدة وأڪراء من Lgi‏ وآسترالا الكلمة 
القوية الأخيرة فى توفين الخدمات: لما يتمتع به من دور بوصفه موردا رئيسيا. قالكنائس. 
بوصفها راعية لتوفير الخدمة العامة» يمكن آن يكون لها صوت قوى فى إدارة الخدمة 
العامة ومن المرجع أن سنتفيد المنظمات التطوعية الأكبين Lome‏ والمؤسسة على قاعدة 
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اكل والوكالات القطوصية ABS‏ الوحودة فى بريطاتيا وهوتتدا فلقة بسي JEAN‏ 
القائمة على السوق: فهى تنظر إليها على أنها تعمل على JSG‏ أخلاقية العمل التطوعى 
ولآن الوكالات المتطوعة الضغيرة غالبا ما تحد Gaull jo Gi‏ العمل فى alle‏ من العقود 
الرسمية وآليات السوق الآخرى. والمنظمات الأم التى يمكنها دعم المنظمات التطوعية: 
كالمجلس الوطنى للمنظمات التطوعية فى بريطانياء مهمة للتعبير عن القطاع التطوعى 
بالرغم من أنها ذات تأثير محدود. أما المنظمات التطوعية الصغيرة التى هى الأقل قدرة 
على التعامل مع ضغوط السوق فصوتها هو أضعف الأصوات. Le Wey‏ تكون المنظمات 
التطوعية الكبرى قادرة على التعامل مع العالم التجارى. 

وحيث يكون للقطاع الخاص تأثير مباشر أقل فى تطوير مداخل السوقء مثلا فى تطوير 
Sha‏ السوق ual‏ إذَن فالاعتفافات الساقة كفل إلى أن :تصيخ أكاديمية او 
اهتمامات المؤسسات الفكرية: والمجموعات والوحدات الفردية المؤسسية لأغراض خاصة 
داخل البيروقراطية والموكل إليها تغيير الثقافات وأنماط التشغيل. وينيغى أن ينظر إلى 
الأكاديميين والمؤسسات الفكرية على أنهم مصالح قائمة بحد ذاتها ومهمة بترويج جدول 
أعمال أيديولوجى أو فكرى معين. ومن الوسائل الرئيسية لترويج جدول الأعمال الجديد 
لادارة الخدمة العامة دور sling‏ ومجموعات معينة داخل البيروقراطية. وكانت الوحدة 
المعنية فى بعض الحالات هو الإدارة المالية كما فى نيوزيلندا وأستراليا. وفى نيوزيلندا 
عملت وزارة المالية وفق اتجاه نظرى مكثفء يقوم على فكر كواس Coase‏ ويوسنر Pos-‏ 
ner‏ ويوكانان Buchanan‏ ونظرية الوكيل الرئيسى واقتصاديات المنافسة. 

وفى الولايات المتحدة الأمريكية لعب مكتب الإدارة والموازنة فى عهد الرئيس ريجان 
دورًا نشطًا فى الترويج لإرساء العقود داخل الخدمة الفيدرالية؛ وقام بوظيفة نقطة مرجعية 
د ةدايق ل ا اتر وكاو فاك ا تكسا فة من اغات AGG!‏ خصميس ا BUST‏ 
القرض داخل الحكومة الفيدرالية أوكلت اليها مسؤولية تحسين ادارة الحكومة كاللجنة 
الوذارية الخاصة الإدازة::والتى ab‏ دعما قوبا JAls Guus‏ الحكومة:. وفى حالات أخرى 
تذهوالصاحة: الى تاف سكرية لقابة Tey‏ ينكتيا أن تقوم :يبحمل لول الأذادة الجديبة 
داخل البيروقراطية الحكومية. وهناك فى بريطانيا لجنة التدقيق 3 الكل سل نهنا لطن 
الحكومة المحلية. وأخذت Lapa bee‏ على dasa‏ الصحة الوظنية كنا كما cual‏ 
نفتشياك أخرى duties’‏ الخذمات الاجمشافية Cage (gs‏ فى «past Shao)‏ مكلا من 
خلال نشر إرشادات ومراقبة سير العمل. وهناك فى الحكومة المركزية وحدة الفعالية 
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والتى أنشأتها مرجريت ثاتشرء وتقع بمقر رئاسة الوزراء: وتقدم تقاريرها إلى رئيس 
الوزراء مياشرة» كما توجد وحدة السياسة الخاصة برئيس الوزراء. وانشات استراليا 
وحدة التدقيق فى الفعالية فى عام ۱۹۸۷ء كما أنشآت كندا مكتب الخصخصة والشؤون 
التنظيمية فى عام -VAAT‏ وفى بلدان أخرى كالسويد مثلا كان جزء من السبب فى بطء 
التغيير الذى شهدته فترة السبعينيات هو أنه لم تكن هناك مصلحة تضغط من أجل التغيير 
داخل البيروقراطية» وكان للموظفين المدنيين الموجودين تآثيرهم فى تمثيل الوكالات 
والهياكل التنظيمية القائمة والعمل على تقليل التغيير. والإصلاح بعيد الاحتمال إلا إذا 
تولى قيادته سياسيون أقوياء يستطيعون تحريك البيروقزاطية: وإلا إذا كان هناك آيضا 
مصدر ما للضغط من أجل التغبير داخل البيروقراطية ذاتها. 

ويهتم جانب كبير من الإدارة العامة الجديدة بتحديد قوة المنتج ومحاولة إعطاء مزيد 
من الاختيار والمسئولية للعميل أو لمستخدم الخدمة العامة. ومن الحتمى أن يرنامج عمل 
كهذا سوف يؤدى إلى حدوث شىء من المواجهة مع نقايات العمال والهيئات الممثلة 
للحرفيين. وتقع النقابات العمالية تحت التهديد بصفة خاصة؛ حين تعمل من خلال أنظمة 
تنا وطن سركزية 7ق للم ول RET‏ مع pS SI) DLT‏ الأقل رکز ally‏ تعد جكونا 
Gea,‏ فى تطور مدخل إلى الإدارة قائه على السوق: ce ST Spay‏ »يختلق التمط من ند 
الى آخرء استنادا إلى موقف الحكومة تجاه نقايات العمال وقوتها ودرجة المشاركة النقابية 
فى تشغيل الخدمة العامة. 

وفى بريطانيا والولايات المتحدة كانت النقابات العمالية Stare‏ بشكل واضح من صناعه 
القرار على المستوى الوطنى فى الثمانينيات. وكان لتلك النقابات تأثير أكبر فى السلطات 
المحلية التى يسيطر عليها حزب العمل فى بريطانيا وفى المدن الكبيرة فى شمال شرق 
الولايات المتحدة: وفى أوربا كانت التقايات الغمالية أكقر تأثيراء لاسيما فى الدول 
القابضة التفاوضية فى إسكندنافياء والتى تتم فيها إدخال مصالح العمال يصورة مباشرة 
as‏ ا وفى نيوزيلندا. وفى أستراليا بصفة خاصة:. ما يزال تانير 
لهات السالنة قو اتسنا وحمل على تق تق Shan‏ الاففسادى الشف وخاصة 
على مستوى الولايةء والمستوى المحلى. وعموما لم تكن النقابات العمالية قوة رئيسية فى 
عملية الإصلاح» وهذا ليس مستغريًا حيث إن العديد من التغييرات يجرى إدخالها 
للسيطرة على العمال والنقابات العمالية على نحو أكثر فعالية. وقد تمكنت النقابات فى 
أحخسن الأحوال من تأخدر التغييرات. 
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وكانت الهيئات المهنية التى تمثل مجموعات العمال ذوى الياقات البيضاء وهى 
المخعوهات الأقلى dole day Lalas 5S) Lelie‏ هى AG‏ كار السيق: يل أن 
مجموعات مهنية معينة قد تنتفع من العملية. فمثلا فى الخدمة الفيدرالية الأمريكية بين 
عافى ۷۹4١‏ و١۸‏ قل sre‏ العمال اليدويين بصيورة سريعة):فى حين slay!‏ عدد 
المحامين بمعدل النصف تقريبًا. وفى هيئة الصحة الوطنية البريطانية؛ احتفظ الأطباء 
بقدر كبير من السلطة بالرغم من التغيرات التى كان من الواضح أن المقصود منها التحكم 
بهم تحكمًا دقيقًا. ونجحت الجامعات فى تقويض بعض عناصر التغيير الإدارى فى 
بريطانيا؛ فى حين كان مهنيون آخرون أقل Glas‏ كالمدرسين مثلاً فى بريطانيا والولايات 
Banal‏ الذين كاقوا عرضة لتجارب واسعة فى إذخال آليات التحكم اللستوحاة من السوق: 
كالرواتف dbs tl‏ .الآداء والمنزاتنات التي تقل التحكم يها ولكن ختى فى هذة الخالة 
گن of‏ بكرن الین قاين Lifters‏ هوت معارقية الدرسين gall‏ التراسية 
الموحدة والاختبارات العامة فى بريطانيا. وقد يوحى الدليل المستقى من dalas‏ إرساء 
العقود فى بريطانيا أن المديرين المهنيين وكبار المديرين غالبا ما يكونون سعداء تماما بفقد 
المسؤولية عن الإدارة المباشرة للعديد من العمليات اليدوية. والموظفون المهنيون أقدر على 
الدقاع عن أتشيهد: على الأقل Lise‏ سيب الصعوية فى 'تحديد مواضفات الخدمات cll‏ 
Upig nd‏ وفى التتككم رك :الشات .وسعميقة الاستقيل ما oE O‏ سكو سس 
ستستطيع التحكم بتلك المجموعات وتخضعها بفعالية لعمليات السوق. 


الرأى العام: 

ليس للرأى العام تآثير قوى على تطوير مداخل إدارة الخدمة العامة القائمة على 
السوق. وبالتاكيد قد تشعر الحكومات أن عليها ألا تنفذ التغيرات الجذرية التى تتعارض 
مع ما تعتبره التزامات حكومية قوية بالأنماط الجماعية فى توفير الخدمات» كما فى الدول 
الإسكندنافية مثلاً. ويعد الموقف الشعبى نحو السوق فى الولايات المتحدة أكثر إيجابية: 
مما يجعل المداخل السياسية إلى التغيير أكثر سهولة. وفى نيوزيلندا من المحتمل أن 
إدخال مداخل إلى الإدارة قائمة على السوق كان أسهل من خلال حقيقة أن القيم العامة 
الجوهرية ليست قيم مساواة بقدر ما هى قيم إعجاب شديد يمبادئ الإنجاز الفردى؛ 
وانجاز المقاولين (كليفلاند .)١19/ Cleveland‏ 
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ولم يكن الرأى العام مصدرًا للضغط الإيجابى من أجل التغييرء بالرغم من أن الأغلبية 
طبقًا للأبحاث التى أجريت لحساب وحدة ميثاق المواطن تفضل منح الشركات الخاصة 
الفرصة لإثيات ما إذا كان بوسعها تقديم الخدمات العامة بتكلفة أرخص (AAAY ICM)‏ 
والرأى العام فى حال وجوده يكون BSI‏ تأثيرا حين يكون قوة معارضة كما كانت الحال 
لذج #خصيص المياه فى سكزكلاتدا على سل Fal ily JEU‏ غا يقوم بذلك الدون. 

وفى بريطانيا لم يستند التحرك إلى الخصخصة إلى أى التزام حكومى قوى» وحتى 
بعد وجود برنامح كبير للخصخصة فمايزال لا يوجد التزام قوى بالسوق. وفى حالات 
dines‏ وخاصة خدمة الضخة الوطنية؛ يجب على الحكومة أن تيذل عناية كبيرة الشاك من 
عدم الإساءة إلى مواقف الشعب التى تفضل توفير الدولة للخدمات. ويالرغم من ذلك ففى 
معظم الحالات يكون الجمهور محايدًا نسبيًا حول الطريقة التى تتوافر بها الخدمات. 

وهناك أدلة على الموقف من الخصخصة أكثر إلى حد ما من الأدلة على الموقف من 
zila‏ الإدارة. فقد وجد تايلور - جويى Taylor-Gooby‏ (1181) آنه ليست هناك 
معارضة قوية للخصخصة: كما يوجد شىء من التفضيل لتوفير القطاع الخاص للخدمات 
كما فى الصحة والتعليم على سبيل المثال. واكتشف أن تاييد قيام القطاع الخاص 
بتوفيرها يتعايش مع قيم جماعية قوية. ووجد سوندرز وھارىس Saunders and Harris‏ 
(\AA4)‏ )= هناك Juan‏ قوبا a Lal‏ القطاع الخاص يتوفير الخدمات العامة مثل الصحة 
والتعليم» ويتوقعان أن ينمو هذا التفضيل مع ازدياد حجم الخدمات التى يوفرها القطاع 
الخاص: «فى حين يهرب المزيد من الناس إلى القطاع الخاصء فإن أولتك الذين يبقون 
سوف تزداد مقارنتهم لما يحصلون عليه مع ما يتم تقديمه من جهات أخرى. وسوف تكون 
تلك هى ALI‏ حتى ولو بقيت الجودة المطلقة للخدمات الصحية والتعليمية بالدولة فى نفس 
المستوى. وسوف تزداد حالة عدم الرضى بالقطاع العام» وسوف تقوى الرغبة فى الهروب 
Ase‏ 

ويقول سوندرز استنادا إلى هذه النتائج إن ما ينبغى على الدولة فعله هو التحرك نحو 
تمكين الناس من الشراء فى السوقء بدلاً من تقديم الخدمات لهم مباشرة (سوندرز 
Saunders‏ 1537). الا أن الدليل القادم من بلاد آخری لا يوحى بدعم قوی ولا بمعارضة 
e EEA E‏ 

ومن المتوقع أن تميل آراء الناس إلى التفاوت طبقا لوضعهم الشخصىء وتلك هى نتيجة 
النخت الذى آخراه ادخل Edgell and Duke dys,‏ (1191١)؛‏ حيث وجدا أن هناك 
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بصورة dole‏ أغلبيات ضد الخصخصة. بالرغم من وجود أقليات قوية تدعم توفير القطاع 
الخاص للخدمات. ويتنوع الموقف طبقا للنمط الفعلى للخدمة الموفرة: «وحيث كان توفير 
الدولة للخدمات هو العرف: فإن الأغلبية ترفض الخصخصة. Sua LÍ‏ كان توفير القطاع 
الخاض لها ga‏ العزف فان الخصحهة تكون أكثر هوك ANVA je)‏ 

وكانت معارضة توفير القطاع الخاص للخدمات الصحية والاجتماعية فى بريطانيا قوية 
بصفة Zola‏ وقد اختلفت المواقف بشدة مع اختلاف الانتفاء الحزبى: خيث مال 
الحافظون إلى تآبيد الخصخصة. مع تحديد مواقع قطاعية» وعارض الموظفون الحكوميون 
تقديم القطاع الخاص للخدمات. واستطاع الحزب المحافظ فى بريطانيا ادخال مداخل 
الى الكخسخصة مستهيحاة من الصو Gilly‏ من أنهاقطلى يقي 0ا saadi‏ 

فقى الخالات 3S al all‏ فيها اكتمال كير GY‏ شكوق الموققف E dosnt‏ چ CNS‏ 
هناك احتمال اقل فى أن يدخل السياسيون التغيير. ففى بريطانيا اتخذت الحكومة موقفا 
دفاعيا عن التغييرات التى شهدتها خدمة الصحة الوطنية؛ وفى نيوزيلندا كانت حكومة 
العمال DIELS‏ يظدكة فى التجرك ت Geese‏ الهو هك التميزة عن مكرن 
التخبيرات فى نمط التنظيم داخل الخدمة العامة وفئ سكوتلاتدا: Sue‏ كانت المعارضة 
الشعبية قوبة» كان على الحكومة أن تكون أشد حذرا بالنسية الخصخصة منها فى انجلترا 
وول .وعموماء لا يمكن pant basal Ug,‏ طن Gi‏ كان Sele‏ قويا بصفةاعامة فى 
توضيح مدخل السوق» ولكنه أيضا لم يقم بشىء كثير لإيقاف ذلك المدخل. 


الخاأصهة: 

ان تطور المداخل القائمة على السوق فى إدارة الخدمة العامة ارتكز على عدد من 
العوامل الا تة الأسبية من aly‏ اهي تعن a ibay‏ هرفن 
فى عدا lel!‏ قفى بريظانيا TE E Lake ois‏ السين الج ivy‏ 
فيها بقوة من تطوير إستراتيجية للتحول إلى نموذج السوق وكان ذلك Giza‏ على أساس 
التعلم من خاذل العمل. ولان الدولة alge‏ واحدية استطاعت ZagSall‏ قرس gle: aval!‏ 
i arg fh Glan‏ وة لطا SHO SI A‏ ا الطاب ا 
واالثقاياك العمالثة وجماعات Sayles‏ وكات السسات الققرنة spatii‏ 
Syl Reale Spelled‏ لتقزي Rig? WANN‏ سياق اة الحاكية Sik call‏ 
نسبيا والمتمركزة فى لندن تمكنوا من ممارسة نفوذ قوى ومركز بدرجة عالية. وتعرضت 
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المعارضة للتقييد بسبب أن النظرة العامة إليها هو أنها أخفقت حين كانت فى السلطهء 
وكانت النظرة العامة إلى القطاع العام هى أنه غير فعال ولا شعبية له» على الرغم من أن 
الدليل على عدم فعاليته كان محدودا. وكانت وكالات معينة مهمتها الترويج لمبادرات 
السوق قد تطورت تطورًا Gyi‏ وهى داخل الحكومة. وأخيراء فالحكومة فى ظل طبيعة 
النظام الانتخابى البريطانى تمكنت من البقاء فى السلطة طوال عقد الثمانينيات» وتمكنت 
لذلك من تنفيذ برنامجها. وتظهر عملية مشابهة فى حالة نيوزيلندا. وكان هناك فى معظم 
soll‏ الأخرى مجموعة أقل تماسكًا من العوامل التى تون إلى تطوين المذاخل القائمة على 
السوق تكو إدارة الخدمة العامة 

ولم تشتمل عملية التغيير ببساطة على تنفيذ خطة مطورة للإصلاح. فقد كان للأسلوب 
الخطابى والتعلم من خلال العمل والتقليد نفس أهمية التأثير المباشر للأفكار. فكان 
الأسلوب الخطابى ضروريًا للتوصل إلى قبول أفكار جديدة. وأصبحت الأفكار الجديدة 
أكثر ققبولاً عتدما تبين آتها ناجحة. وكان التقليد حاسما قى تشر الأفكان الجديدة. 
ويمكن أن نعتبر أن إدخال آليات السوق فى إدارة الخدمات العامة بمنزلة عملية انتشار 
للسياسة واضقاء مسثمر تصبقة المؤسسة: بذلا من اعتباره ثورة فى الإدارة.. ومن 
الضرورى عمل التغييرات على مستوى اللغة قبل تغيير العمليات والممارسات التنظيمية. 
وتعد بريطانيا مهمة على المستوى الدولى فى توفير اللغة الجديدة للسوق. 
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g‏ = رسوم الخدمات العامك: 

S33) من‎ G Sig tually eas الطلومات فى الوق الى فشكن‎ Gali a jbl 
القرارات حول أهمية القيمة المقارنة للسلع والخدمات. والتكاليف الحدية والقيم الحدية فى‎ 
السوق المثالية سوف تعادل الأسعار فى الاقتصاد يأكمله. وسوف تكون هناك فعالية‎ 
ية مع النمط الأمثل للانتاج والاستهلاك. ومنتقدو قيام الحكومة بدور المنتج‎ 
ينيغى على‎ ly استخدام كاف لآلية التسعير فى الخدمات العامة»ء‎ sags يقولون إنه لا‎ 
Seldon ذلك (مبلدون‎ gat (ots le اللتشدين من الماك آن يدقهوا للحسول‎ 
وينظر إلى السعر على أنه أفضل الآليات للتمكين من اتخاذ الخيارات والاقصاح‎ .))۷ 
JUI عن التفضيلات» حيث إنه يتيح مقارنة مباشرة لبديل مع آخر من خلال استخدام‎ 
Las Coase Dal الضائعة.. وقد يعد التشعين‎ yo pill مقياسا مشتركاء ويوضع تكاليف‎ 
يتعلق بالسلع العامة التى يتم استهلاكها بصفة جماعيةء لكن الخدمة العامة لا توفر سوى‎ 
عدد قليل من السلع التى يمكن تصنيفها على أنها من هذا النوع بشكل لا ريب فيه.‎ 

وينظر إلى القطاع العام على أنه لا يستخدم آلية التسعير استخداما كافيا حتى حين 
کن الك Ses aaia Chas LID‏ خسو أقواد ووهداف وا هة من القدية 
يمكن التعرف عليهم وعليها. والتقنية الجديدة تجعل من تسعير الخدمات عملية ممكنة 
Up gay‏ مثلاً من خلال قياس الحد الذى يستخدم الأفراد عنده الطرق بصورة فعلية. 
وحتى لو كان هناك اعتقاد بوجود Cale‏ إلى إعادة توزيع الدخل من أجل السماح 
للمحرومين بالانتفا ع من الخدمات التفعيةء أو بالانتفاع بالخدمات التى لهم حق فيهاء فإن 
di‏ التسعير يمكن أن تستخدم من خلال الإيصالات أو وسائل أخرى. وخنٿ لا دكون 
of Gia‏ قعالا استخدام الأسعار من أجل Ol‏ يدفع المستخدمون الأفراد رسوم السلع فى 
السوق الحرء فإن مؤيدى التغيير يقولون إنه يمكن وجود SLI!‏ تسعير داخلية داخل 
منظمات الخدمة العامة نفسهاء مما يتيح لأشياه السوق أن تعمل 

ومن المدهش أن Sale!‏ توجيه ادارة الخدمة العامة لم تستخدم i‏ التسعير على نطاق 
أوسع. وبقول دافيس (YAVA) Davies‏ إن: «النظرية المعيارية للتسعير لم يكن لها سوى 
تأثير ضعيف على إدراك السياسيين وغيرهم» ويبدو مفهوم 'الفعالية التخصيصية' غائيا 
يصورة شيه تامة عن مناقشاتهم. 
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المحلية البريطانيةء وهو الضريبة على الأشخاص. التى اعتبرت وسيلة لتسعير الخدمات 
على أساس إجمالى. ولكن بصورة عامة ويالرغم الالتزام بمنظور السوقء إلا أن استخدام 
التسعير الصريح لم يكن كبيرا. وحيث كان هناك تطور فى استخدام الرسوم والتسعيرء 
فإنه يميل إلى أن يكون نتيجة ثانوية للتقييد المالى او لتطوير آليات أخرى للسوق. ففى 
SLY gl‏ المتحدة الأمريكية - على سبيل المثال - أدى تبنى القرار رقم )١١(‏ إلى استخدام 
أوسع لعملية فرض الرسوم» وأدى إدخال التعاقد إلى استخدام واسع للأسعار والرسوم 
الداخليةء ولكن المواجهة الصريحة للمشكلة كانت محدودة. وحيث تم استخدام الرسوم: 
فإن من المرجح أن الغرض كان تغطية النفقات ورفع العائد» وليس إنشاء علاقة سوق 
كاملة. 


الرسوم ما لها وما عليها: 

Gall Goal‏ المؤيدة تقرش الرس ھی آنه I)‏ كان رتم تقديم الخدمات مجاناء فان 
الناس سوف يستخدمون منها أكثر من المقدار المستفيدين لدفع ثمنه» وسوف يكون هناك 
إهدار بسبب سوء تخصيص الموارد. وسوف يكون إنتاج السلع المجانية أو المدعمة أكير 
مما هو مرغوبء وذلك لأن تكلفة الفرصة الكاملة لن توضع فى الاعتبار. وسوف يزداد 
الإهدار بسبب الحاجة إلى مسؤولين لإدارة نظام التقنين» الذى يحتمل تطوره كنتيجة 
لصعوية انتا ج مقادير كافية لتلبية مستوى الطلب الذى لا مبرر له. وسوف تزداد مشكلات 
الخيار العام» بسبب الافتقار إلى المعلومات التى توفرها الأسعار الفعلية. فالبيروقراطيون 
والسياسيون قادرون على توسيع إمدادات الخدمات العامة إلى أبعد من المستويات التى 
يمكن أن تسود فى سوق تحكمه الأسعار. وإنشاء أسواق للخدفات العامةء يستخدم فيها 
السعر ليعكس الطلب» سوف يقلل الحاجة إلى التقنين» ويلغى الحاجة إلى بيروقراطية 
واسعة» ويقلل سلطة البيروقراطيين والسياسيين. وفى الحالات التى لا يمكن فيها 
خصخصة إنتاج الخدمات وتوزيعهاء من الممكن إدخال آليات مثل الإيصالات من أجل 
ضيط المنتجين من خلال إعطاء قوة شرائية إلى مستخدم الخدمة. وكل السلع لها أسعار 
عند النظر إلى الناحية العمليةء وتلك هى القيم التى تفقد فى إنتاج سلعة معينةء والجميع 
يخسرون حين يتم إنتاج نمط من السلع غير النمط المطلوب. وعلى الأقل نظريا يمكن 
للرابخين فى أى نظام أمثل تعويض الخاسرين دائماء مما ينتج عنه مكاسب صافية فى 
الرفاهية. 
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ويمكن اعتبار أن الافتقار إلى مجموعة من الأسعار الفعالة للخدمات العامة يؤدى إلى 
دعم غير مقصود. وكما يقول روز وفالكونر Rose and Falconer‏ (1135) بالنسية 
لوضوع الوجبات المدرسية: «إن الدعم فى صورة الوجبات المدرسية المباعة بسعر أقل 
بكثير من سعر التكلفة يعيد التوزيع بطريقة سلبية:؛ إذ تكون الوجبات بمنزلة هدية إلى 
أطفال آباؤّهم قادرون على دفع ثمنها. وتمويل هذا الدعم iil‏ إلى حد pS‏ من أسر بلا 
أطفال أو من آباء وأمهات لا يتناول أطفالهم وجبات مدرسية. بل إن ”5 فى GU‏ من 
الإنفاق على تلك الوجبات المدرسية يدعم YALI‏ لأس غير فقيرة». وتحدث أمظة مشابهة 
. من الدعم غير المقصود فى معظم مجالات الإنفاق العام وغالبا ما تقوم الفئة الأقل ثراء 
بدعم أولتك الأسعد حالا. ففى مجال التعليم على سبيل المثال يمكن القول إن دعم التعليم 
العالى من الضرائب العامة إنما ينطوى بالفعل على تحويل الدخل ممن لا يتابعون الدراسة 
الجامعية إلى أولئك الذين يتابعونها. وقد يسهم دعم النقل العام فى دعم أولتك القادرين 
على المعيشة فى الضواحى على حساب أولئك الذين يجب عليهم المعيشة داخل المدن. 
والتسعير الواضع - Gay‏ لمؤيديه - سوف يجعل من الدعم أمرا ظاهرا ويؤدى إلى اتخاذ 
قرارات أكثر عقلانية. 

والأسباب التى تبرر فرض الرسوم لا تنبع فقط من نظرية اقتصادية شاملة. ويصوع 
سيلدون حجته dab‏ سياسة البيروقراطيين: «إن فرض الرسوم يضع الموردين - 
السياسيين والبيروقراطيين - Gag‏ لوجه مع الزبائن الذين يشعرون بالقوة التى تتمتع بها 
من يدفعونء والذين يعرفون أنهم يدفعون ويعرفون كم يدفعون. ويحيا السياسيون 
والبيروقراطيون حياة أكثر راحة (لأنها Jai‏ مطالب) وأكثر قوة (لآنها أقل عرضة 
للمحاسبة) حين يكون الزبائن أكثر بعداء وأقل معرفة, وفى وضع لا يساعد على الشكوى - 
أى حين يدفعون الضرائب». 

ووجود الأسعار والرسوم يخلق شفافية كبرى فى النظام السياسى. ويمكن النظر إلى 
فرض الرسوم حسب هذه الحجة على أنه يسهم فى تطوير الديمقراطيةء وقد يقول اليمين 
الليبرالى إن السوقء بما يمه من كثرة الخيارات الحرة المتاحة للمستهلك» أفضل من 
العملية السياسية الرسمية فى نشر الديمقراطية. ويسهم فرض الرسوم فى تقليل ظاهرة 
الإفراط فى توفير الخدمات العامة التى ذكرها منظرو الخيار الشغبى. وفرض الرسوة 
سوف يجير السياسيين على مواجهة أنماط الفائدة المكتسية. والتى تعد أحد الأسياب فى 
أنه لم يوجد ASÍ‏ من استعداد ضعيف لمواجهة قضية التسعير وفرض الرسوم. 
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وعملياء يمكن أن يتم إدخال التسعير وفرض الرسوم لأسباب غير تطوير عمليات 
السوق الفعالة. ويلخص باركر سلسلة الأغراض التى يمكن أن تستخدم الرسوم من 
أجلها. وقد يكون للأسعار والرسوم دور رمزى: للتعبير عن موقف إيديولوجى. وقد 
تستخدم لمنع إساءة الاستخدام» من خلال الاستخدام العابث أو المهدرء ولتقليل تكاليف 
الخزينة العامة من خلال رفع العائدء آو لإعاقة الاستخدام» أو لتركيز الموارد على الخدمات 
ذات الأولوية. ويمكن النظر إلى الرسوم أيضا على أنها وسيلة لتقليل سمة الإتلاف التى 
يمكن فى عدم وجودها أن تنطبق على استخدام الخدمات العامة. وقد تستخدم لتكون 
برا على حورة Aas‏ حيط اذعن etal‏ أن تقو الشات الت تقد Bless‏ 
الس ةتكدم على أتهنا Land old‏ متشقكسة: وهخاك ذليل Coast‏ غلى أن التامن bagai‏ 
سيفضلون لو خيروا - على الأقل نظريا - فرض رسوم على المستخدم أو زيادتها على أن 
يدفعوا ضرائب Baily‏ بالرغم من أن هناك Glac‏ معارضة لأى رسم محدد. 

ومن التبريرات الرئيسية لاستخدام Gli‏ التسعير أن المستخدم الفرد سوف يخرج من 
الأسواق التى يعتقد أنه يحصل فيها على قيمة ما يدفعهء وآن هذا التغبير فى الطلب سوف 
يكون بمنزلة حافز للمنتج. ومن المحتمل أن تتغير القيم الحدية لدى المستهلكين بسرعة 
كبيرة للغاية ly‏ تتنوع بدرجة كبيرة بين الأفراد بحيث لا يمكن إدارتها من خلال القرارات 
المقننة للمديرين. 

ومن الواضح أن الحجج المؤيدة للتسعير وفرض الرسوم قوية. بل إن من الضرورى - 
حتى داخل أى نظام مخطط - أن تكون هناك قدرة على اتخاذ القرارات حول كمية 
القرمات المتفوعة الق يقر lps GS)‏ يحتى SG al gly‏ آلية اللسعير مستشرمية بالقعل فى 
التوزيع. وفى الواقعء إن الكثير من الاقتصاديات الاشتراكية انشغل بقضية GAS‏ تحديد 
الأسعار الافتراضية داخل نظام مخطط. بل إن الحجة المؤيدة لفرض الرسوم أقوى داخل 
اقتصاد يعتمد يصورة أساسية على السوق. 
الفيود على الرسوم: 

ليست الحجة المؤيدة لفرض الرسوم والتسعير بديهية أو لا تقبل الجدل. وحتى فى 
الحالات القى يمكن Gad‏ قفري الرسوو: فليس هن الواضع داكما الآتساسن المطلوب JË‏ 


تكون الحال بالنسية للحدائق العامة أو المساحات القفضاءء فإن إدخال الرسوم قد يقلل من 
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الكفاءة Gb‏ يؤدى الى مستويات أدنى من الاستخدام» فى حين يكون الاختلاف فى صافى 
التكاليف قليلا. وقد يكون فرض الرسوم غير مناسب أيضا حين تكون ضئيلة مع المقارنة 
بتكاليف التحصيلء وهو ما يقال بشآن عدم تعقب الضرانب BAG‏ المستحقة على 
الأشنخاص؛ فقن تكون TKS‏ تحصعل agen sll‏ كسرة. 

بل إن تطبيق فرض الرسوم» كما فى بعض مجالات توفير الخدمات الصحية مثلاء قد 
يؤدى الى أنماط من الاستخدام غير مرغوية. ويناقش ماينارد Maynard‏ )۱۹۸۸( 
aN‏ ال ةا ف ن ا قان lil a h‏ قم وهف Be‏ 
لها تأثيرات غامضة إن لم تكن سلبية على الحوافزء وسلوك المستخدمين والموردين». 
وكذلك فمن الممكن أيضا إيراد حجة مناقضة لفرض الرسوم على آساس معيارىء بالقول 
إن من الخطاً فرض الرسوم على خدمات عامة معينةء حتى ولو كان ذلك ممكتا. ويمكن 
التآكيد على آن بعض الخدمات أساسية لدرجة ان فرض الرسوم Gale‏ سوق ينطوى على 
إساءة أخلاقية. والمثال الأكثر وضوحا على هذه الحجة هو قضية الخدمات الصحية 
الوطنية فى بريطانياء التى اعتيرت مسالة فرض الرسوم بالنسبة لها على Gal‏ تنطوى على 
قضايا أخلاقية جوهرية. وبالرغم من أنه أمكن فرض الرسوم ورفع قيمتها على الوصفات 
الطبية وعلاج الأسنان وفحص العيون»ء فإن صلب الخدمات الصحية الوطنية وهو توفير 
الخدمات الصحية فى المستشفيات ومن قبل الأطباء العامين هى خدمات مجانية. ونسية 
تكاليف الخدمات الصحية الوطنية التى تقطيها الرسوم كانت دائما أقل من خمسة UL‏ 
ويمكن القول أيضا إن من غير المناسب فرض رسوم على الخدمات التى يفرض على الناس 
استشراههاء كالدراسة مثلا.. وقد اتلفى الرسوع EY!‏ كما تشير إلى ذلك يعن الدلائل 
من الولايات المتحدة وتخلق دوافع قد تقوض الالتزام بالمضلحة العامةء asi Gl‏ موظفو 
الخدمة العامة الخدمات التى تزقع الدخل إلى الحد الأقصى بدلا من رفع مستوئ الرفاهية. 

ومن الممكن أيضا إيراد حجة ضد فرض الرسوم على أساس الكفاءة. فقد يؤدى 
فرض الرسوم إلى استخدام السلع ذات القيمة استخداما دون المطلوب» وهى الخدمات 
التى نريد أن نشجع الآفراد على استخدامها لمصلحة الجميع. ومن المعقول القول إن 
العديد من السلع التى تنتجها الخدمات العامة كالتعليم والصحة والخدمات الاجتماعية لها 
مكون ذو قيمة. والحجة العامة المعارضة لاختبار الوسائل كطريقة لتقويم الحق فى تلقى 
السلعاذات Laval!‏ على ساس pete‏ هى Gi‏ وف نووت إلى aa SN‏ والؤضمة 
الاجتماعيين. وأولتك الذين يريدهم المرء أن يستخدموا خدمة ما أكثر من أى طرف آخر 
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قل نونو LOLS‏ الأشخاص الذين يرجح أن سيتتكفوا بسيب فرض رسم fs el BANS : Ls‏ 
على سبيل المثال. ففرض رسوم على التطعيم مثلاً قد يشكل حافزا Gabe‏ للأشخاص 
الآكثر عرضة للإصابة بالأمراض. وسيتضرر الجميع حين ينتشر المرض. 

ولن تلبى الرسوم معايير الكفاءة الاقتصادية إلا حين تكون لها علاقة مناسبة بمستوى 
«gill‏ ولا يكون هذا هو الوضع فى العادة كما يقول بعض منظرى الخيار العام. وسوف 
تعمل الرسوم فقط بالطريقة التى تعمل بها الأسعار إذا كانت هناك حرية للمرء فى 
استخدام الخدمة al‏ ¥ وسيؤتر قرار المرء حول alacant‏ فعليا على ell LSI!‏ 
وإذا لم كن من اممك iat‏ فرهى الرسوم. وكانك لا تتقاوت comme‏ فرجة الاستف ام 
فإنها لن تختلف سوى اختلافًا طفيفًا عن الضريبة. والرخص - كرخصة صندوق الطرق 
على سبيل المثال - هى من هذا paill‏ من الرسوم. وريما كاتنت أكثر الحالات تطرفًا فى 
ظهور الضريبة بثوب الرسوم هى الرسم الاجتماعى فى المملكة المتحدة (المعروف باسم 
الضريبة على الأشخاص): حيث يحمل الدفع علاقة طفيفة بالاستخدام (براملى ولو جران 
Bramley and Le Grand‏ 444(« والحق أن هناك بعض الأدلة على أنه كانت هناك 
علاقة عكسية بين الدفع والاستخدام. إذنء فبدون المنافسة؛ قد يصبح مورد الخدمة العامة 
قادرا على توفير أكثر مما هو مطلوب» ومن ثم تكون الرسوم ببساطة طريقة للحصول على 
أقصى عائد ممكن. فإذا كان المعقود من الرسوم أن تعمل على التحكم بالسوق» هناك 
حاجة إلى وجود علاقة بين السعر والطلب والناتج. 

وثمة مقولة أخرى لليمين الجديد تفيد بأن الرسوم نادرأ ما ترتبط ارتباطًا مباشرا 
بالخدمات التى تفرض تلك الرسوم عليهاء فهى تصب فى خدمة مشتركة وتكون بذلك طريقة 
لإعادة توزيع الدخل. وليس هناك ثمة حافز لاستخدام الرسوم لاتخاذ قرارات فعالة: OY‏ 
ليس هناك مطالب متبق للفائض من الدخل بعد دقع التكلفة. أى أن الرسوم بحاجة إلى أن 
توجد داخل إطار مناسب من حقوق الملكيةء إذا كان لها أن تخلق نمطا مناسبا من 
الحوافز. ويقول مكتشيزنى McChesney‏ (1911) إن شرطين eas‏ تحقيقهما كان 
المطلوب فى الرسوم التى تفرض على المستخدم أن تكون الأمثل. الأول هو أن على 
الحكومة أن تنتج خدمات ذات تكلفة أقل من تكلفة الخدمات التى يقدمها القطاع الخاصء» 
والثانى هو أنه يجب أن يتخذ أى فرض للرسوم الشكل الأمثل. إلا أنه يقول إن من غير 
المحتمل تلبية هذين المعيارين: وليس أقل أسباب ذلك أن النظم المحاسبية للحكومة تفتقر 
عادة إلى معلومات عن التكلفة تسمح باتخاذ القرارات. 
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المدفوعات والدعم والمستندات: 

اكتشقت استظلاغات الرآى فى يريطاتيا دعما قويا للاستفران فى تقديع خدمات صخي 
مجانية فى مركز الاستخدام. وبالرغم من أن نقاد اليمين يقولون إن الجمهور بتآييده 
لتوفير الخدمات العامة المجانية واقعى وليس ملتزماء وإن استطلاعات الرأى تخفى درجة 
من الغموض فى مواقف الجمهورء فإن «... معظم الناس واقعيون. وهم يريدون خدمه 
جيدة» ومستعدون لدفع المزيد للحصول عليهاء ويشعرون أن من المرجح أنهم سيحصلون 
على ما سيريدون بشرائه من القطاع الخاص ولكنهم مستعدون إذا دعت الحاجة إلى ذلك 
لزيادة إسهاماتهم الضريبية فى نظام الدولةء. حيث فى وضعهم الحالى يدفغون لذلك النظام» 
ولذا لا يمكتهم Éan‏ تحمل الدفع للحصول على حلول من القطاع الخاص. وأخذ 
إجاياتهم دليلا على الدعم الشعبى القوى iad‏ الدولة الجماعى هو بيساطة إساءة تفسير 
U‏ بقولونه» (سوندرز وهاريس (AAS Saunders and Harris‏ 

ومن المؤكد أنه بوجد دليل على أن الناس يرغيون فى أن يدفعوا مقابل الخدمات العامة 
الأساسية: أو على الأقل أن يقدموا تمويلاً إضافيًا عند مواجهة تخفيضات فى الإنفاق 
العام. وقد كان هناك - على سبيل المثال - نمو سريع فى الحد الذى يقدم فيه الآباء 
تمويلاً إضافيًا للمدارس. ولقد تما مفهوح الشرطة الخاضة فى بريطانيا والولايات المتحدة: 
ous‏ نات الثامى موشن gL‏ فى أسباكين be‏ ازداد القامين السسى شى PUR‏ 
الخاص فى بريطانيا . 

واذا كان الناس واقعيين فى الأساسء فمن المحتمل آلا يهتموا بالتفرقة بين توفير 
الخدمات من قيل القطاع العام أو القطاع الخاص. ولا يوجد سوى دليل ضعيف على 
وجود التزام قوى بتوفيرها من قبل القطاع الخاص. ويبدو من المحتمل عمليًا أن الآراء 
سوف تتنوع تنوعا ass‏ من ثقافة إلى أخرىء داخل البلد الواحد ومن ab‏ إلى آخر. وفى 
الولايات المتحدة الأمريكية. حيث يتم قبول مبادئ السوق على نطاق واسعء يتوقع المرء 
انتشاراً أشمل لفرض الرسوم مقابل الخدمات العامة. وفى أوربا الغربية يتوقع المرء أن 
تكون الرسوم أقل استخداماء بالرغم من أنه فى بعض الحالات» مثل جمع القمامة فى 
Lali‏ على سبيل JU‏ يوجد تاريخ طويل من فرض الرسوم. ومن المرجح أن تتفاوت 
مواقف الجمهور مع اختلاف الثقافة والممارسة السابقة على السواء. 


وتعتمد فعالية فرض الرسوم على المدى الذى تلعب معه الرسوم دور الأسعارء والمدى 
الذى يكون معه بإمكان أولتك الذين ينظر إليهم على أن لهم الحق فى خدمة ما أن يحصلوا 
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Yale‏ فى السوق. وتسعير الخدمات العامة يثير بالضرورة قضية توزيع المواردء إلا إذا لم 
نكن مهتمين بمسائل توفرها فى متناول من يريدها. وكلما كانت السلع والخدمات 
أساسية آكثرء بعد احتمال أن نقر بأن مسائل توافرها فى متناول الجميع ليست مهمة. 
ولايمكن أن تعد حقوق GSU‏ انعكاسا مباشرا للتوزيع المبدئى RaW‏ إذا كان المفروض 
وجود حقوق عامة فى السلع الاجتماعية الأساسية. ومايزال من الممكن أن تجد التسعير 
داخل نظام يهتم بنمط التوزيع: بالتاكد من أن الأفراد تتوافر لهم الموارد التى تمكنهم من 
الاختيار من خلال - مثلاً - استخدام ضريبة دخل سالبة أو آليات تعويضية أخرى. 

وقد ينطوى تحسين توفير الخدمات فى متناول من يطلبها على دعم مستخدم الخدمة: 
ودعم عام أو محدد. ففى بريطانيا يتم دعم الخدمات الصحية الوطنية على نطاق ale‏ فى 
حين أنه فى العديد من البلاد الأخرى التى تستخدم أنظمة التأمين: يتم دعم الخدمات 
الصحية من خلال المستخدمين الأفراد. وفى الإسكان الحكومى فى بريطانيا. يجرى 
الدعم للمستخدمين الأفراد من خلال تعويضات السكن: وتخفيض الضرائب على مدفوعات 
فوائد العقارات. ويمكن إجراء الدعم إما من خلال إعادة توزيع عامة للدخل» من خلال 
الخصومات والإعفاءات الضريبية مثلاء أو من خلال الدعم الموجه» مثل الصرف المجانى 
للوصفات الطبية. وسوف يكون الدعم الفردى العام أكثر فعالية فى تمكين الأفراد من 
اتخاذ خياراتهم حول نمط الخدمات التى سيستخدمونهاء ومن ثم يجعلون تقديم الأسعار 
أمرا ممكنا. وسوف يكون من الصعب فى أنظمة الدعم العام ربط التمويل بأنماط 
الاستخدام من خلال فرض الرسوم والتسعير: مثلما هى الحال الخدمات الصحية abl!‏ 
التى تضادفها ضعوبة فى التاكد من أن المال يتيع المرضدى- .ولقند أثبت السياسيون 
البريطانيون عمليا عدم استعدادهم لآن يثقوا فى اتخاذ الآفراد لقراراتهم. معتمدين 
بصورة أكبر على ألوان الدعم العام والمخصص لأغراض معينة. ويخلق التخصيص فرصة 
لتوفير رعاية سياسية «Si‏ والتلاعب بالنظام بصورة أكثر مباشرة. 

ويعد الإيصال إحدى الاليات الرئيسية التى يمكن استخدامها لتحديد ba‏ توزيع 
الخدمات العامة: ويرى الكتيرون من اليساريين انه آلية ذات Lond‏ ويعود هذا بيصورة 
كبيرة إلى أن النظرة إليه هى أنه يحد من نفوذ المهنيينء بالإضافة إلى اليمينيين. ويمكن 
أن يستخدم الإيصال البسيط ليضع القوة الشرائية فى يد المستخدم؛ ولكن الإيصالات قد 
تزداد قيمتها أيضا لتقيم وزتا للاختلافات فى الدخل. ويزداد استخدام الإيصالات. 
فالحكومة الفيدرالية الأمريكية تستخدمها بشكل واسع فى إدارة الخدمات التى تعد 
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مسؤولة عنهاء كما هى الحال فى طوايع الطعام» على سبيل JEL‏ بالرغم من أن 
الإيصالات فى ظل عهد الرئيسين بوش وكلينتون كانت آقل شعبية منها فى عهد الرئيس 
gles,‏ ولا تستقدع السلظات المحلية فى الولآيات. المتحدة الآيصالات إلا استخداما قليلا: 
بالزغم من أن هتاك Las!‏ قى اسنتخدامها التجريبى: وخاضة فى مرافق الرعاية التهارية 
للأطفال والنقل الخاص (الجمعية الدولية لمديرى المدن .)۱۹۸١‏ وهناك أيضًا عدد من 
التظوزات القخاصة بايتشدام الإيصالات فى الزراسةافى الؤلاياك المتحدة. ونخاصة .فى 
إیست هارلم tag: cue East Harlem‏ من يقول إنها حسنت جودة ونوعية الخدمات 
التعليمية التى يتم تقديمها وتنوعها (شوب ومو Chubb and Moe‏ .44\(. ولقد اشتمل 
إصلاح التعليم فى بريطانيا غلى تخصيص تمويل للفدارس على gai‏ يجعل التلميذ مغادلا 
للإيصال» بالرغم من آن التبنى الصريح للإيصالات مرفوض حتى الآن. ولقد استخدمت 
Cal ove!‏ فى iu dill‏ كما حرفت يعسن السلطات Gell‏ اشتقراء Aata‏ 
اترعابة الاجتفاعرة: Gly‏ كان IS‏ فى الهامش فقط: 


صعويات التسعير وقرض الرسوم: 

Gab‏ ما تتوافر لمنظمات القطاع العام المعلومات الضرورية التى تتيح لها وضع 
الأسعان القعالة الت تمكس حالات السوق. وفئاك معرفة محدودة بأتماط الاستشداء: 
يقومون فيها باستخدامهاء بل والأقل من ذلك معلوماتها عن تأثير أى تغير فى الأسعار 
على نمط الاستخدام. وتهدف النظم المحاسبية فى الأساس إلى توفير معلومات لوضع 
تقارير عامةء غير أن نوع المعلومات المحاسبية للادارة التفصيلية التى ستكون ضرورية 
لتسعير الوحدة غالبا ما يكون غير متوافر. إذ إن التسعير وفرض الرسوم يعتمدان على 
بنية أساسية تنظيمية لمحاسبة التكاليف والمحاسية الإدارية. والكثير من الإصلاحات التى 
شهدها القطاع العام وخاصة فى بريطانيا ونيوزيلندا كان الهدف منه خلق إطار 
للمحاسية من ذلك النوع. 

وحتى حين تكون الحجة التى تؤيد فرض الرسوم مقبولة نظريا والمعلومات الضرورية 
متوافرة. تظل هناك أسباب تجعل من الممكن عدم استخدامها. فهناك مشكلات نظرية فى 
فرض الرسوم على خدمات تكون تكاليف الاستثمار الثابتة فيها عالية جدا ولكن التكاليف 
الهامشية المتغيرة متخفضة جدا. ومن الواضح أن هذا هو الخال بالنسية للمنافع العامة 
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فى الماضى كالغاز والكهرياء» ولكن من المحتمل أن يصدق هذا أيضا على جوانب من 
الخدمة الصحية والخدمات العامة الأخرى. وفى هذه الحالات قد يكون فرض مزيج من 
الرسوم ضرورياء مثلا رسوم عامة تسدد التكاليف الثابتةء ورسوم على الوحدة لتغطية 
الكمية الفعلية المستخدمة. وحين تكون التكاليف المتغيزة متخفضة جداء فق لا تستحق 
التحصيل. والنتيجة هى أنظمة تسعير معقدة, لا تكون واضحة للمستخدم» وتجعل من 
الصس على المجكهلك SUAS!‏ القرارات: 

slala تفع قى الاعتبان بصورة واقية‎ St سن الحعحس تحرس التقاليف‎ Cdl, 
الرسوم قد يتم تحديدها حسب مفاهيم الجيل الحالى الذى ريما يكون‎ GY الأجيال القادمة؛‎ 
I على افتراضسات من‎ sede لايد أن‎ Ghai! خال: فالتقديرات‎ Ui وغلى‎ . Labi 
أنها غير دقيقة. ولكى تكون المنظمة العامة قادرة على فرض الرسوم بفعاليةء فإنها يجب‎ 
أن توزع التكاليف على فترات زمنية معينةء ولكن قرارا كهذا ليس موضوعيًا بصورة تامة.‎ 
سوف نع :داشا أنها خقطفة عن علك الأسعار‎ WLS الث كان يتفي أن‎ jl 
التى تقاضيناها بالفعل. ونحن بالضرورة نجهل القيمة التى يضعها الآخرون أو حتى التى‎ 
نضعها نحن فى وقت آخر. وهناك احتمال كبير فى أن نفضل فى المستقيل ما كنا قد‎ 
فضلناه فى الماضى على نحو مختلقء ولهذا فقد كنا نفضل لو كان لدينا نظام مختلف‎ 
للتقويم. ويمكن للآليات المنظمة: كما اتضح فى القطاع العام الذى تمت خصخصته‎ 
الى خد معن فقط فى عل الشكلة أن المعلومات المماحة امف‎ uted كرا أن‎ 
محدودة: ولا بد لهم من وضع افتراضات حول المستقبل. وادخال الأسواق يطرح أسئلة‎ 
عن القيمة هى على الأقل بمثل صعوية الأسئلة التى تواجه نظام تقشف قائم على أساس‎ 
. سياسى‎ 

ويصعب تحديد تكاليف العديد من الخدمات العامة, يسيب طبيعة عملية الإنتاج. كما 
يصعب تحديد العلاقة الفنية بين المدخلات والمخرجات فى نشاطات الخدمات كالتعليم 
ale‏ الاجتماعرة Nighy‏ قفن eral‏ فف التكالف ندقة. Ga yang‏ كالف sagt‏ 
قان ف العادة مسدودة fils‏ تات Dost‏ العامة ولا تجو hes Sp NE‏ 
استخدامها Colds‏ معياريا يتم به قياس هيكل التكلفة الخاص بالمنظمة. ويصعب تشغيل 
أساليب النقاط الإرشادية التى هى شائعة فى القطاع الخاصء بالرغم من أن جمعية 
الجودة Gall‏ التدقيق deal tly‏ التى توفر معلومات مقارنة حول تكلفة الخدمات التى 
تقدهها السلظة المحلية:شترح Au dll‏ اممتخدافها. 
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كما أن هيكل تكاليف الخدمات العامة يجعل من فرض رسوم دقيقة أمرًا صعبًا. وهناك 
ميل لوجود تكاليف إدارية مركزية كبيرةء وتكاليف البيروقراطية والديمقراطية: التى يصعب 
توزيعها بدقة على الخدمات التى يتم تقديمها. ويقول حونسون وكايلان Johnson and‏ 
Kaplan‏ (۱۹۸۷) إن آليات المحاسبة الإدارية لشركات القطاع الخاص الكبيرة لا تعمل 
للسماح باثخاذ قرارات فعالة: «ويخفق النظام المحاسبى للإدارة أيضا فى توفير تكاليف 
إنتاج دقيقة. وتوزيع التكاليف على المنتجات يتم بمقاييس مفرطة فى التبسيط والتعسفية: 
تقوم عادة على العمالة المباشرةء ولكنها لا تمثل ما يفرضه JS‏ منتج من متطلبات على 
موارد الشركة. ويالرغم من أن طرق تكلفة المنتجات المفرطة فى التبسيط Gals‏ لمتطليات 
التقارير المالية - فالطرق تعطى Gad‏ للمخزون: ولتكلفة البضائع المباعة ترضى متطلبات 
التقارير والمراجعة الخارجية - فإن هذه الطرق توجه وتشوه تكاليف المنتجات الفردية 
بصورة منهجية. ونظم تكلفة المنتجات القياسية المعتادة فى معظم المنظمات تؤدى Sale‏ 
الى حالاك:فائلة من الذغم المشسترك بين المتتجات.. وغتذما تفثل تاك المعلومات المخشوهة 
البيانات الوحيدة المتوافرة عن تكاليف المنتجات: فهناك خطر اتخاذ قرارات خاطئة حول 
تسعير المنتجات» ومصادرهاء وخلطهاء والاستجاية للمنتجات المنافسة» (Yoe)‏ والقطاع 
العام أكثر Led ye‏ من الشركات الخاصة og SN‏ لشكلات التظم المحاسبية الإدارية غير 
الوافية. وللتقارير العامة والأمانة وضع «lel‏ وتلعب المراجعة فى حالات متكررة الدور 
الذى تلعبه الإدارة فى القطاع الخاص. وغالبًا ما تكون النفقات الإضافية عالية بسبب 
الدور القوى الذى dark‏ وضع السياسات. 

وهناك جزء كبير من نشاط القطاع العام لا يتعلق مباشرة بتقديم oles Al‏ ولذا 
فتوزيع التكاليف غير المنتجة والطرق التى يتم بها ذلك التوزيع أكثر أهمية فى القطاع 
العاح منها فى القطاغ الخاص- والعلاقات القوية بين الأجزاء المختلفة للخدمة العامة تعنى 
أن الحالة السائدة كقيرا ها تقون أن cael‏ المنظمات gi‏ هزع من منظمة لا تمكتها 
السيطرة على التكاليف الكاملة التى Lasky‏ أو حتى معرفتها. ويوسع إحدى المنظمات 
العامة فرض تكاليف على منظمة أخرىء مع عدم وجود إمكانية محاسبتها على ذلك Úra‏ 
Ma‏ ف cpl ches‏ مرخ الإقانةالطويلة فى الؤسسايت الصصسيةة نون yel‏ للتكاليف 
التى تترتب على خدمات الإسكان أو الخدمات الاجتماعية. والطريقة التى تتصرف بها 
الشرطة سوف تؤبر على التكاليف التى تترتب على المحاكم: والتى بدورها ستؤثر على 
تالف حقيمات السحوق. بالك EGS LI‏ ف wilh BARS‏ بدن أب تك ened‏ 
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فرض تكلفة على وكالات حكومية أخرى. وشخصية النظام العام بوصفه شبكة من 
المنظمات سوق يكون لها تاثير قوى على تكاليف الخدمات. 
GEKA,‏ الركيسيتا الان GURS‏ مم قبي الخدمات العامة ba‏ التوزيع 

SUY ما يكون من الممكن معه إتاحة الاستخدام المحض‎ [alt للدخل هو فى حال‎ Gull 
الكو‎ ai eae oil مكوى السقيلكين راا فى‎ be laa 
وآولى هاتين المشكلتين تخلق معضلة حول ما إذا كان ينبغى أن يتدخل القطاع العام فى‎ 
التسعير العمل بكفاءة.‎ IY الإنتاج المباشر للخدمات وتوزيعها أو أن يقوم بتوزيع يتيح‎ 
آن سسبو القدمات العامة سوق يشل‎ eagll Gad ly كين هذا القزار‎ Suny 
على خليط سيئ من القرارات بتخصيص الموارد وإعادة توزيعها. وقد كانت دولة الرفاهية‎ 
ما يكون ذلك مع‎ Wey تخضع لقرار مباشر يتخذه المنتجون حول كيفية توزيع المنتجات:‎ 
:وقد أليوب البواساب كاك الك أجراها لو‎ alta العامة زف‎ bat TIA عزف‎ 
LLY الك تعد فرعوية وعن‎ bla oe wahas Le GAS أفاط الاسنتهواء‎ gf gl 
التى يفترض كل من السياسيين والموردين أنها موجودة.‎ 

وتثير إعادة التوزيع مشكلات سياسية: فى las Lpi‏ مصالح راسخة داخل المنظمة 
العامة وخارجها. ويعد السياسيون غير راغبين نسبيا فى مواجهة قضية الأسعار وصور 
الدعم ع غير المقصودة. بسبب صعويات محايهة الأنماط الراسخة الموروثة من الماضى. 
کا کول رڈ 86# NAAN‏ «إن ايسا شىء اقسا السياسى الذى يقر اما 
هق ترك LS agus!‏ هى ... ويعكس فرض الرسوم فى التظام الخگومى المختلظ Gy)‏ من 
الخيارات السابقة أكثر مما بعكسه من منطق المبداً الاقتصادى أو السياسى» VAY ye)‏ 
.(VA0s‏ وسوف تميل التغيرات فى سياسة فرض الرسوم وتطبيقها إلى أن تكون هامشية: 
وهناك ميل إلى تغيير الرسوم الموجودة وليس إلى إدخال رسوم جديدة. ويميل السياسيون 
إلى أن يكونوا أقل رغبة فى مواجهة قضية فرض الرسوم على الخدمات التى يقدمونها هم 
أنفسهمء بصفتها متميزة عن تلك الخدمات التى يقدمها الآخرون. 


فرض الرسوم والسعير: 

كائت Uline‏ فقرض الرسوم على الخدمات العامة ذات أهمية قليلة تسبيا قى القرن 
التاسع عشرء حين كانت أنشطة الحكومة تهتم على نحو بارز بالمصالح العامة التقليدية 
كالسياسة الخارجية والدقاغ. pay‏ ذلك GL‏ عدم الرقبة فى تخاول مسالة قرخي الرسوم 
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بطريقة منطقية آسهم فى التقدم البطىء نحو تطوير نظم فعالة للصحة العامة فى Gall‏ فى 
بريطانيا وأماكن أخرى. والتوسع فى الخدمات التى توفرها الدولة يجعل القضية ذات 
أهمية كيرىء لما لها من تأثير على التوزيع. وتوفير سلسلة متزايدة من الخدمات التى لا 
يتم تسعيرها بوضوح» حتى ولو كان فقط على آساس فكرى لأغراض اتخاذ القرارء يعنى 
أنه يصعب فرز التآثيرات فى التوزيع التى تترتب على توفير الخدمات العامة. وكما يقول 
فوستر وآخرون (AA. ) Foster et al‏ «ان السؤال الذى يجب طرحه: لا سيما حين 
تزداد سلسلة السلع التى توفرها الحكومة (المركزية والمحلية). هو لماذا تكون إعادة 
التوزيع فى صورة سلع وليس فى صورة دخل؟ 

وهناك الكثير من النظرة الفوقية فى توفير الخدمات نوعيا بدلاً من إتاحة المجال للناس 
لاتخاذ قرارات الشراء بأنفسهم فى LLAS‏ الخدمات العامة. وحتى ولو كانت هناك أسباب 
سياسية لعدم تسعير الخدمات العامة كجزء من طريقة التوزيع؛ فإنه يصعب رؤية كيف 
يمكن للمنظمات العامة أن تتخذ قرارات بشأن الطريقة التى يتم بها توفير الخدمات العامة 
دون شىء من معرفة تكاليفها المقارنة. والتسعير الضمنى من نوع ما ضرورى إذا كان 
للخدمة العامة أن تكون قادرة على إرساء أولويات واضحة. 

وهناك عدة طرق لاإدخال الرسوم والأسعار بالنسبة للخدمات العامة. والفارق المشترك 
هو ما يكون بين استخدام الرسوم والأجور. إذ يمكن استخدام الرسوم حيث يوجد 
مستخدم فرد يمكن تحديد مستوى استخدامه: ويكون لديه الخيار باستخدام الخدمة gl‏ 
عدم استخدامها. ويمكن استخدام مفهوم فرض الرسوم حين لا يكون هناك خيار مسار 
الاستخدام: ولكن الرسوم فى هذه الحالة تكون آشبه بالضريبة. والرسوم أكثر شيوعا فى 
الاستخدام حيث يوجد خيار يشان مستوى الاستخدام» Jia‏ توفير خدمات التنعم بوقت 
الفراغ Sis‏ وجوانب عديدة من الخدمات الاجتماعية كتوفير الرعاية السكنية أو مدارس 
الحضانة. ويختلف الآجر عن السعر فى أنه لا يرتبط مياشرة بمستوى الاستخدامء ولكنه 
مبلغ ثابت يدفعه مستخدم الخدمة: ربما مع توفير الدعم للفقراء. وكما يقول Bahl JL‏ 
تمثل الأجور 'تعويضا يدفع إلى الحكومة عن النفقات التى تتكبدها فى توفير خدمات 
معينة.” وقد تأخذ الأجور شكل التراخيص كالترخيص بملكية كلب أو رسوم المغادرة مثلاً. 
وتعد الرسوم التى هى فى صورة أجور شائعة بالنسية لخدمات مثل مسألة اصدار 
حوازات السفر أو قبول المخططات. يما يوصفافى سات كثيرة GL‏ رسوم هو فى 
الواقع أشبه ما يكون بالأجور كما هو مثلاً فى Ula‏ رسوم صرف الوصفات الطبية فى 
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Lily‏ القى فى GE‏ و اغلات لها GUISE‏ الخدمة المقدمة..والحكومة المركزية قى خا لات 
كثيرة هى التى تحدد مستوى الرسوم. حتى بالرغم من أن تشغيل الخدمة يتم محلياء كما 
فى حالة ضوابط ell‏ ولا علاقة لها بهيكل تكلفة تقديم الخدمة أو بطبيعة السوق. ونادرا 
ما تتخذ الرسوم جميع خصائص الأسعارء أو تعمل داخل إطار سوق واضح. 


من الشائع محاولة الاهتمام بقضايا التوزيع لدى تحديد الرسوم بتنويعها حسب الدخل 
وحسب عوامل أخرى. وسوف يكون لدى كثير من السلطات المحلية أسعار خاصة لتوفير 
الخدمات للعاطلين عن العمل من آجل استخدام المراقق الترفيهية. وغالبا ما بسمحلمن هم 
Gy Si‏ بالسقر تلأسهاى محفضة فى وسال التقل العائ وحصرف لهد Glare Liga!‏ 
ويتم دعم الرعاية المنزلية للكبار فى السن ولذوى الحاجة. ويتلقى ذوو الدخل المنخفض 
سانا فى الإسكان. diay‏ وجبات مدرسية مجانية JULY‏ الأسر المخرومة [slg‏ ها 
تُتحذ القرارات بشن aes‏ الخدمات العامة على اشاس معلوهات Calves‏ حول Llif‏ 
الطلب على الخدمات المقدمةء بالرغم من ازدياد استخدام البحوث التسويقية فى الخدمات 
الترفيهية والاجتماعية على سبيل JU‏ ولقد باتت الأهداف فى نظم فرض الرسوم PSI‏ 
رسوحًا ووضوحًا إلى حد ما على مدى السنوات العشر الأخيرة: ويعود ذلك Liza‏ للقيود 
LIU‏ من جهةء ولأن منظمات القطاع العام أصبحت كذلك Ges ASÍ‏ واهتماما بالمستهلك 
من Ge‏ أخرى. ولاتزال توجد - فى الأغلب - عملية دعم متداخل غير مدروسة تماماء 
وموووكة Se LIE‏ المارسات Mad‏ ولذا فاخ تير الخمات العامة le‏ العدالة'قئ 
التوزيع هى مسألة صدفة اكثر منها مسالة تخطيط. وقضية ما إذا كان يجب توفير 
الخدمات على أساس عام أو انتقائى» هى قضية مشوشة بصفة خاصة:؛ فإيديولوجية 
التعميم موجودة Lin‏ إلى جنب مع عمليات استطلاع الموارد والتقنين الفعلى الواسعة 
الانتشار دون أن تكون منهجية. 

وهناك منذ فترة طويلة إدراك لعدم وجود أى مدخل متماسك إلى فرض الرسوم فى 
إدارة الخدمات العامة. ففى عام ١1١9‏ رسم تقرير الأقلية فى الهيئة الملكية حول قوانين 
الفقراء صورة من عدم التماسك والتشوش. وقد وجد التقرير أن هناك: ... تكتلا فوضويا 
من القوى القانونية الممنوحة إلى سلطات مختلفة فى أوقات مختلفة ولأغرض مختلفةء 
ولكنها تتشابه جميعًا فى أنها تفرض على المواطن الفرد مسؤوليات مالية BUST‏ لا تسير 
وفق مبدأ ale‏ وعلاوة على ذلك فإن التطبيق أكثر ضعفا فى dis Gane‏ فى الناحية 
القانونية: فهو يتفاوت من الإلغاء المنهجى للرسوم أو لاستعادة gl‏ شىء إلى محاولات 
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لفرض ثمن bab‏ تماما فى مقابل الخدمة المقدمة. ولم يتغير سوى القليل منذ كتابة ذلك 
التقريرء والحق أن التوسع فى الخدمات قد وسع بصورة كبيرة المجال الذى يكون فيه 
التقوش ممكناء وقد BaY‏ جادج Judge‏ أن "الخدمات الاجتماعية الشخصية ريما 
تحتوى على قدر أكير من التنوعات والتناقضات والجوانب الشاذة واستطلاعات الموارد 
مما تحتوى عليه أى خدمة اجتماعية أخرى" VAVA)‏ ص١٠‏ ). 

ولقد أثيتت الدراسات أن الاضطرات والتناقض يسودان الخدمات الأخرئ. ولقد وحد 
بوفيرد Bovaird‏ )1441( فى دراسة عن الرسوم أعدها مجلس منطقة Dudley (Jigs‏ 
الحاضرية أنه نادرأ ما تكون هناك أهداف واضحة لفرض الرسوم: وتوجد جوانب شاذة 
فى الد اخل age SSL‏ الزاظح al Cast‏ قى القالن al‏ يكن ستاك التؤاء Ghia‏ مدقي 
زيادة العائد واستخدام التنظيم. ويبدو أن رسوم الدخول فى معظم الحالات قد وضعت 
تحت مستويات زيادة العائد إلى أقصى درجاتها؛ ولم تجر سوى محاولات قليلة لتنظيم 
الطلب من خلال وضع أسعار قصوى تفاضلية». كما وجد كويرز وليبراند Coopers and‏ 
Lybrand‏ فى دراسة لهما عن الخدمات Goad)‏ المحليةء أنه لا توجد سوى معلومات قليلة 
يمكن الاستناد إليها فى وضع بدائل التسعير» وفهم ضعيف لسوق الخدمات» وقد وجد أن 
Jal‏ إلى التسعير كان ازديادا التكيف فى أفضل الحالات مع آثار التضسهم: ويتم 
التسعير يحساب تقريبى أو على أساس المحاكاة والتقليد. وقالت لجنة Layfield shad‏ 
حول تمويل الحكومة المحلية بآن هناك حاجة لإعادة النظر فى دور فرض الرسوم؛ ولقد 
قدمت حكومة المملكة المتحدة Gas‏ استشاريًا حول الموضوع فى منتصف السبعينيات. 
وأدت الصعويات المالية التى واجهت الخدمة الاجتماعية فى بريطانيا منذ السيعينيات من 
القرن العشرين إلى تأكيد متزايد على استخدام الآجور والرسوم من أجل زيادة العائد. 
وقد أعطت الحكومة تأكيدًا 515( لمسالة قرض الرسوم وأظهرت السلطات المحلية اهتمامً 
بالمدى الذى يمكنها معه أن تجمع عائدا إضافيا بإعادة النظر فى رسومها. ويقول الكتاب 
الأبيض (إدارة البيئة - (VAAT‏ الذى أدخل الضريبة على الأشخاص: «إن فرض الرسوم 
على المستفيدين من خدمة تقدمها السلطة المحلية هو طريقة أكثر مياشرة للتأكد من أن 
الأشخاص المحليين بوسعهم رؤية ما يحصلون عليه من خدمات مقابل ما يدفعونه. ولفرض 
الرسوم منافع من حيث الفعالية وكذلك من حيث المساءلة. وحين يتوافر للمستهلكين خيار 
بالدفع مقابل خدمة ai‏ لاء فإن أولئك الذين يقدمون الخدمة يمكنهم الحكم بدقة على 
المستوى الحقيقى للطلب عليها. والسياسات الواقعية فى فرض الرسوم تساعد فى 
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يكن قويًا ولا IE‏ ففى الوقت الذى تم فيه اقتراح ضريبة المجلس الجديدة (إدارة البيئة - 
اتی فاو الفاق be Sig ail‏ الاسام كان الما لقيش EP‏ 
أصبح أكثر خفوتا نوعا ما. 

وضريبة المجلس الجديدة سوف تكون المصدر الرئيسى المفروض محلياء والذى يتم 
ا ولتم ارسي بک الطلطات ااا AN‏ تسل EET‏ ما 
ضرائب محلية قليلة جديدة. فقد يطلب مثلاً من السياح أن يدفعوا المزيد للسعى إلى 


ويبدو أن النظرة هى أن قيمة الرسوم تكمن إلى حد كبير فى هامش الخدمات» بدلا من 
أن تكون Gli‏ رئيسية لإدخال ضغوط السوق على الخدمة العامة. ويرغم ذلك» ومع Jala‏ 
التسعينيات من القرن العشرين بات استخدام الرسوم المفروضة على الخدمات العامة 
موضوعا ÉG‏ يدخل ضمن تفكير الحكومة بشأن النفقات العامة: وخاصة بالنسبة 
للسلطات Qala‏ 


تطور فرض الرسوم: 

إن المستوى الذى يكون عنده فرض الرسوم على الخدمات ممكنا كبير جداء ومن المؤكد 
a]‏ أكير GAE‏ هن well‏ الذى هرق اسحخواعه فة عهلنا. ‏ وقدر زود Rose‏ أن قرابة Mie‏ 
فى GUN‏ من الخدمات قابل لفرض الرسوم. ویقدح فوستر Foster‏ وزملاؤه تقديرا أعلى 
عض السب ا عكري قرا اه الا من BLAS‏ ال lags‏ السلطة آل ة 
قابلاً لفرض الرسوم. ويختلف مستوى فرض الرسوم فى التطبيق GGA!‏ كبيرا من بلد 
لآخرء ولكنه يظل آدنى من تقديرات المستويات الممكنة. ويقدم روز Rose‏ المعلومات التالية 
ع aud‏ م دول متظمة الاي cil. cal‏ والمية: 
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)١-4( جدول‎ 





ؤلا'توحى هذه الأرقام إلا بغلاقة ضعيفة - إن وجدت - بين الثقاقات والأيديولوخيات 
القومية والمدى الذى تستخدم عنده الرسوم. وكما يقول روز ©1805: «الرسوم le‏ تسبي 
فى ay Lolli‏ الى كف WS‏ هدا Cale, ates‏ دات JL!‏ مقط So Gypa Gandy‏ 
بشكل مغامر؛ فى حين أنها منخفضة فى فرنساء يتوقع أن الصعويات التاريخية فى تجميع 
الضريبة على الدخل تشجع على استخدام الرسوم. ونظرا GY‏ الإنفاق العام يمثل أقل من 
نصف إجمالى الناتج فى كل دول منظمة التعاون الاقتصادى تقريباء تبدو الرسوم ASÍ‏ 
سطحية حينئذ بوصفها جزءًا من الناتج القومى (صه"؟) ". 

ومن المؤكد أن الرسوم أكثر استخداما فى ثقاقة الولايات المتحدة الأمريكية ذات التوجة 
الأكثر تحؤ السوق: وفى كندا بدرجة أقل: ولكتها أقل استخداما فى بعض النظم Sli‏ 
القيجه التسنى تهر السو و PE‏ واا ال :داف ال الششيف سذا 
ipil gut‏ 

وفى بلاد آوريا الغربية - وفى الخدمات التى تقدم Lad‏ عدا الخدمات الصحية - حيث 
تستخدم فيها نظم التأمين بشكل أكيرء نجد أن مستوى الرسوم لم يكن تاريخيًا يختلف 
كثيرا عنه فى بريطانياء بالرغم من أن الزيادة فى فرض الرسوم فى الثمانينيات من القرن 
العشرين كانت محدودة إلى درجة أكير. ويتميز هذا النمط بنفس صفات النمط العشوائى 
وغير bball‏ كما هى الحال فى بريطانيا. وفى اليابان يوجد استخدام ASÍ‏ للرسوم: 
Waly‏ تعلق الاك Ail‏ راا lL‏ اة ورا خي 5ة الاق Say‏ 
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الدولة والمجتمع المحلى أكثر مما يعكس من التزام بقوى السوق. وفى نيوزيلنداء ويرغم 
اعادة التتظيد الشاملة الخدمات العامة على أساس اسوق GLa‏ امنتهواء الأسعار قليل 
موا كما هي الخال ھی اسالا 


أما فى الدول النامية فنموذج فرض الرسوم مشوش وغير واضح كما هى الحال فى 
بريطانيا وبعض الدول الصناعية الأخرى. وهناك ميل ما لفرض رسوم على الخدمات 
البيئية مثل جمع القمامة. ويشيع استخدام الرسوم فى وسائل النقل والإسكان 
الاجتماعى» ومن أجل توفير بعض الخدمات التعليميةء بالرغم من أنها غالبا ما تكون على 
ومؤدئ اللستوى السيية Laud‏ الخذمات فى حالات Suse‏ إلى ظهور بدائل مسغرة للقطاع 
الخاضء كما فى خالة النقل الجماعى على سبيل المثال. 

وعد Slay!‏ ناسشخدام آلية التسمعيو قويا GY!‏ قن آوريا القبرقية وذؤل الاتضاد 
السوفييتى السابقء برغم أن الالتزام رسمى أكثر منه حقيقىء وتقليل الدعم أثيت صعوية 
تحقيقه فى التطبيق العملى. والخدمات العامة فى دول أوربا الشرقية تفتقر حتى إلى أكثر 
المعلومات أساسية لكى تكون قادرة على تقديم نظم فعالة لفرض cage sll‏ حتى ولو كانت 
ترغب فى القيام بذلك عملياء رغم أن هذه الرغبة غير موجودة فى الغالب. ففى مجال 
مطلوب صيانتة. ويصعب التوصل الى سعر مناسب فى ظروف كهذه. والمشكلة فى 
أغلبها هى مشكلة حقوق الملكية؛ وكما يقول بلور وديفاس Blore and Devas‏ )4۲( 
فى حالة المجر: «بالرغم من أن الحكومة المحلية قد منحت الحقوق الفنية للملكية التى كانت 
قي االفسايق عنقا فى يد الدولةء إلا أنه تم تعديل هذه الحقوق من خلال تقليد اتبعه جيل 
Yall‏ قضية التغيير فى نظام راسخ Sal‏ طويلةء والذى تكون فيه الافتراضات بشان 
(GUS Lali de DSI) gyi‏ عن الموقف الرسمى. مهن Lisl‏ التاعدة المؤسساتنية 
والتنظيمية التى تقوم عليها الأسعارء قبل إنشاء نظام متماسك للتسعير. وغالبا ما يتضح 
أن الالتزام الأيديولوجى الرسمى بمبادئ السوق هو التزام هش» حين يواجه واقع التمزق 
الاجتماعى الذى سينجم عنه. 
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ولقد اكتشف Heald sha‏ بعد فحص شامل للاحصائات eG!‏ أنه حدث تقيدر 
اجمالى aguas‏ جدا فى منتوى فرش الرسوم فى القطاغ العام البزمطاتى فى الشاشنیات 
من القرن العشرين. ووجد روز Rose‏ أنه لم يحدث سوى تغير طفيف فى فرض الرسوم 
فى البلاد الأوربية فى الفترة نفسها. وهناك اختلاف قوى فى الحد الذى تستخدم daa‏ 
القطاعات المختلفة الرسوم لتمويل الخدمات؛ فباستخدام تصنيفات الإنفاق العام يغطى 
قطاخ القثون والمكتبات 654 من تكاليقه مق الرسوم: فى حين لااتغطى وزارة الذاخلية 
سوى 72١.95‏ فقط. ولقد حدث تغير فى قطاعات معينة. ففى الخدمة الصحية الوطنية 
ارتفع تقاضى الرسوم على الوصفات الطبية بسرعة أكير من ارتفا ¢ معدل التضخم. كما 
ارتفعت تكاليف علاج الأسنان ارتفاعا كبيراء وأصبح أطباء الأسنان يغطون نسبة عالية 
من تكاليفهم من خلال فرض الرسوم. وفى الإسكان العام» ارتفعت الإيجارات التى 
يدفعها مستأجرو مساكن المجالس» لدرجة آنها أصبحت اقرب من معدلات السوقء وياتت 
الآن تغطى كل تكاليف إدارة الإسكان أو تزيدء برغم أن العديد من المستأجرين يتلقون 
إعانة إسكان. وتم إدخال الرسوم لخدمات التخطيط والرقابة على البناء. وتقوم السلطات 
المحلية بتحصيل دخل كبير من رسوم المواقف وخاصة فى المدن. كما ارتفعت رسوم النقل 
ait pel‏ اجل لاام مما حعلها تزداد زيادة كبيرة فى كثير من المناطق. وهناك فى 
بعض المناطق الحالات رسوم على جوانب مختلفة من عمل الشرطة. وعمومًا يمكن رؤية أن 
الرسوم منتشرة انتشا را has‏ ولكنها ليست وابشفة فى القدمات العامة 
والحالة الوحيدة التى sags‏ بها دليل قوى على al‏ استخدام الرسوم قد ازداد زيادة 
كبيرة فى الستوات الأغخيرة:فى خالا الولايات sass‏ فالدكل من الرسوع Laa‏ 
Gly Wy dt‏ لما قاله سبايسر ويينجهام )\4949\( Spicer and Bingham‏ قد ارتفع من 
ه, 5 من إجمالى الدخل فى عام ۰۱۹۷۰ إلى ZYY, E‏ فى عام ۱۹۸۷. Ya)‏ يوجد سبب 
meals‏ فى أن all ALY!‏ تم إيرادها G45‏ الشكلافا كبيرا عن الأرقام الثى #تدسهنا 
روز “Rose‏ وهذا يوضح مشكلة الحصؤل على بيانات دقيقة عن الرسوم). وكان الارتفاع 
فى الرسوم ملحوظا بصفة خاصة فى عهد الرئيسين ريجان ويوشء ويعد قيامهما بتحويل 
ec‏ خدمات تأمدن الموارد الى المدن. .وفى أواتل الثمانينيات كانت agen yl‏ شستخدم أيضا 
للتعويض عن الدخل الضائع بعد الاقتراح AY‏ والحالات المشايهة التى جرى التصويت 
عليها لتحديد مستويات الضريبة على الممتلكات. ويورد بال 83121 الأرقام التالية حول 
معدلات التغير فى العائدات التى تم تحصيلها بفرض الرسوم فى المدن بشتى أحجامها فى 
الولايات المتحدة الأمريكية. 
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ولا توحى هذه الأرقام بوجود أى اتجاه واضح نحو فرض الرسوم حتى فى الولايات 
Suit!‏ وقنى LLG!‏ غلى GSI‏ تتكس مركا ري Sally ME Lad Saal‏ اة mi‏ 
كان اختمال أن تزيد السلطات ذات النطاق الوسع استخدم فرض الرسوم أقل من احتمال 
استخدامها للأجور فى الفترة الأسيقء رغم أنها تتصرف بأسلوب عكسى فى الفترة 
التالىة. وكان من المرجح بصورة أكير gi‏ تزيد المدن الأصغر فق استخدام الرسوم فى 
الفترة الأولى: ولكن ليس فى الفترة الثانية. 

جدول )۲-٤(‏ 
الزيادة فى استخدام الرسوم - الولايات المتحدة الأمريكية 
النسبة المئوبة النسية المئوية 
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¬ وسو اتد 
المدن المتوسطة الحجم : 
= احور ومتفرقات 


المدن الآكير ححما 





— أخور ومتقرقات 


وعموما sags Y‏ دليل عملى قوی على توجه واضح نحو مزيد من الرسوم فى الولايات 
المتحدة. وحتى عندما تعرضت السلطات المحلية فى الولايات المتحدة لضغط شديد فانها 
بصورة عامة لم تر أن الحل هو فرض الرسوم. وقد ازدادت الرسوم بالنسية ليعض 
T‏ لم كن ستاك سيل عا LEEENA E‏ الضيراق See‏ 
وربما يكون هذا LIS‏ مبالغا فیه» ولكنه يبدو منصفًا إلى حد كبير. وحتى فى الولايات 
المتحدة - وهى البلد التى يرجح قبولها لفرض الرسوم ASI‏ من أى ab‏ آخر- كانت درجة 
التغيدر فى Sna]‏ الحالات محدودة. 
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ويصفة «dole‏ ورغم الضغط على الموارد المالية الحكومية: لم تزدد الرسوم الا حيث 
كانت زيادتها سهلة نسبيا؛ وذلك حيث يكون هناك بالفعل مستخدمون يمكن التعرف عليهم 
يدفعون مقابل الخدمات التى يستخدمونها. ولم يتغير انتشار الرسوم إلا قليلاً. وحيث 
ازدادت الرسوم al‏ تستخدم يصفة dole‏ كالية للتسعير للحد من استخدام الخدمات: بل 
كالية لاستعادة التكلفة. وفى معظم الحالات تفرض الرسوم على خدمات لا يمكن أن 
يستغنى عنها الناس يسهولة. ويهذا المعنى تكون الزيادة المحدودة فى الرسوم مساوية 
لزيادة فى الضرائب» مادام المستخدم ليس له خيار حيال الخدمة أو الكمية التى يتلقاها 
منها. ولا توجد محاولة لربط الأسعار بالتكاليف أو القيم الهامشية. فالرسوم تفرض 
بصورة أكبر حيث يتمتع القطاع العام بميزة احتكارية. وهذا المدخل فى فرض الرسوم له 
آثار محدودة نسبيا على سلوك موردى الخدمة العامة أو السياسيين. 


الرسوم الداخلبك: 

ولقد لعبت الرسوم التى تفرض على المستخدم دورا ضعيفا فى إصلاح القطاع العام 
فى المملكة المتحدة وفى معظم البلدان الأخرى» مع استثناء محدود للولايات المتحدة 
الأمريكيةء بسبب تركيز التغيير على تنظيم الإنتاج وليس على إعطاء سلطة للمستخدم. 
وطبيعة التغيير تعنى أنه كان هناك تركيز متزايد على الرسوم الداخلية» حيث تقوم 
الوحدات المكونة للمنظمات التى توفر الخدمة العامة يتشغيل سوق داخلى» يدفع فيه أحد 
أجزاء المنظمة نظير الخدمات التى يتلقاها من جزء آخر. والرسوم الداخلية ضرورية 
لتشغيل الموازنات المنقولة والمناقصات التنافسية والأسواق الداخلية. 

وإدخال الرسوم بالنسبة لخدمات الدعم الرئيسية كالتمويل والموظفين هو el‏ مهم 
بصفة خاصة. وفى السابق كان يتم الدفع مقايل هذه الخدمات على أساس مخصصات 
"دون الخط” لإدارات تقديم الخدمات» مما لم يكن له سوى مضامين حقيقية قليلة بالنسبة 
لموردى الخدمات. وفى GI‏ منظمة معقدة ذات درجة تمييز Alle‏ تعد عملية وضع الرسوم 
والأسعار الداخلية عملية صعبة؛ باعتبار أن مجموعة الأسعار متداخلةء إذ إن تحديد سعر 
خدمة ما يعتمد على السعر الذى يتم فرضه عليها مقايل خدمة أخرى. ولهذاء فالتكاليف 
الام ay‏ کا yah‏ م ORI‏ وہای ا ا اک سهد 
على خدمة المحاسية. ويجب على المنظمة Ll‏ أن تخضع لعملية تكرار معقدة أو تلجأ إلى 
استخدام أوامر اعتباطية Gal)‏ المراقبة .)١454‏ وكما سوف نرىء فالطريقة الأكثر 
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حركه السوق FES)‏ الثانى 


مباشرة هى انشاء سوق للخدمات الداخلية: وترك الأسعار تحدد نفسها. ويمكن أن يتم 
هذا Jaa‏ مواذتات alasi‏ د الداخلية إلى إدار ات العملاء» والسماح لها باختيار الجهة التى 
تريد شراء الخدمات منها. فبوسعها أن تختار شراء الخدمات الداخليةء واختيار سعر 
الشراء. وما ظهر حتى الآن هو سوق يتم التحكم فيها هرميًا. وحتى بالرغم من أنه قد 
لا يكون من الممكن وضع الأسعار المساوية باطراد وڪ داخل المنظمةء فان 
استخدام الأسعار المناسبة حيث يمكن ذلك يمكن أن يعتير الحل الثانى من حيث الأفضلية. 
ففى الواقع» لا يضع القطاع الخاص الأسعار عادة بالنحو الذى يقترحه المنظرون 
الاقتصاديون؛ ومن غير المحتمل أن يتجاوب نظام من التقنين الإدارى مع التقدير المتأرجح 
تققد الخيعات عكلما يتجاون خظاء نهار ميما كان slipas‏ 

dling‏ صسعونات فى sued‏ أسعال التحويل الذا خي كما الا توجد:طرق محاسبية 
مقبولة عالميًا للقيام بهذا. ويقول أحمد وسكابنز :)۱۹۹١( Scapens‏ «لكن استخدام 
تخصيص التكلفة فى تقويم الأداء موضوع مثير للجدل إلى حد كبير. إذ يوحى أحد الآراء 
أنه La‏ أن التكاليف الإضافية مسؤولية مشتركةء فينبغى أن تكون JS‏ أقسام المنظمة على 
علم بها. وعلاوة على ذلك فإن تخصيصات التكاليف يمكن استخدامها لحث المديرين 
الأفراد على ممارسة درجة من السيطرة على استهلاكهم للخدمات المركزية. وتفيد وجهة 
النظر البديلة أن مثل تلك التخصيصات تبعد التكاليف عن مكان حدوثها (وحيث ينيغى 
اة علينها ) الى راء لكوي هن التكلمة N a ek‏ شر شی سف 
عليها. ويالرغم من أن العديد من كتب المحاسبة تناقش هذه الأغراض وأغراض أخرى 
لتخصيصات التكلفة: إلا أن النظرة الأكاديمية تبقى بأن تخصيص التكلفة ممارسة مبذرة 
وغير مفيدة (ص 1١‏ ). 

ويمكن القول إن هذا الموقف يختلف بدرجة ما تكون الوحدات الفرعية للمنظمة حرة فى 
عدم استخدام الخدمات المركزية المشتركةء إلا أن تلك الحرية محدودة. وإذا لم تكن توجد 
سوق Leg IE‏ ضيه الاعان الداخلية te‏ انساسها قبن biti‏ وجو yale allt‏ 

وتعد سياسة وضع الأسعار داخل المنظمة مسالة سياسية بقدر ما هى وسيلة إلى 
تحقيق فعالية المنظمةء كما بينت ذلك دراسة ايكليز Eccles‏ حول تسعير التحويل داخل 
الشركات الصناعية. Says‏ أن يؤدى ضراع الأراء rebat‏ بين الموردين والمستخدمين 
إلى نظم شديدة التفصيل تكلفة تشغيلها عالية جداء كما فى النظم المعقدة والمفصلة 
لتسجيل الوقت واعداد الفواتير على سييل المثال. وحيث توجد سوق خارجية للسلعة أو 
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الحزء الثانى حركه السوق 


الخدمة المعنيةء فهناك احتمال كبير فى أن يقترب الرسم الداخلى من ذلك السعرء مادامت 
هناك حرية للمشترين فى أن يتعاملوا مع موردين خارجيين. وتكون هذه الصعويات أكبر 
فى المنظمة العامة: يسيب عدخ وجود سوق نهائية للغدين من الخدمات التى توفرها المنظمة: 
ومن ثم فمن الصعب اتباع الإرشاد النظرى الداعى إلى المساواة بين التكاليف الهامشية 
والعائد الهامشى ag‏ ل إيكليز Eccles‏ آنه تم تبنى العديد من المداخل فى التطبيق 
العملى: إلا أن Li‏ منها لا يتفق مع ما تقول به أية نظرية اقتصادية حاسمة. 

وقد يتم تحديد الرسوم الداخلية على أساس التكاليف الفعلية أو القياسية» برغم أن من 
غير المحتمل أن تكون التكاليف الفعلية فعالة فى فرض قواعد السوق الانضياطية: مادام 
أنه لن تتم معرفتها إلا بعد الحدث. والغرض من الرسوم الداخلية هو توفير حافز لكل 
Say‏ اجون خد اا فة من bal‏ تسن ES‏ ا Laire‏ من اسل ga SSS‏ 
أن كل وحدة تسهم فى الأهداف الكلية للمنظمة. ويصعب على نظام رسوم داخلية التأكد 
من تحقيق GK‏ الغايتين. فمن المختمل جدا أن ما هؤ فى ضالح الوحدة الفردية داخل 
Zales‏ كالدررسة أ dub‏ مقلا قل BY‏ الم ily (SSRIS‏ تكون من 
الممكخ Gust‏ للوهدات المتعزلة التضول على Glos‏ سغر أقل .هن المتوسط. Clg‏ تونق 
ذلك الى ؤيادة pascal! bungie‏ الأجسالى> وقد ظلين هذا فى حالة التقطية التافيتية على 
سييل المثال» حيث تنسحب الوحدات التى يمكنها الحصول على سعر أرخص من بوليصات 
التأمين الجماعية: مما يؤدى إلى حدوث زيادات كبيرة فى التكاليف للوحدات الأخرى. وقد 
کو ن Sl‏ وضع إجراءات تعويض للتعامل مع laa‏ النوع من المشكلات: ولكن قد 
يكون هذا صعبا أو مكلفا: أو غير عملىء وقد يكون الحل القائم على السلع العامة هو 
daii‏ 

(oye cuai Bakai طوف س فى‎ SUI راس‎ alka Tale iia 
هو أنها غالبًا مجانية أو أن تكلفتها وضعت بشكل غير واف. ولم يتوافر لدى المديرين‎ 
يول‎ al سبل الخال‎ dad Called لاست كداغ مواد راس الما ل‎ rand pile سوق‎ 
استخدام الأملاك فى العادة إلا القليل من التفكير حتى وقت قريب نسبيًا. وغالبًا ما يكون‎ 
غير منطقىء وتكون حوافز التقويم الصحيح‎ JUI التمييز بين إنفاق العائد وإنفاق رأس‎ 
فى تقويم استثمار تقنية‎ - sis للمشروعات الاستثمارية محدودة. وهذه المشكلة واضحةه-‎ 
المعلومات. وثمة ملمح مهم للعديد من التغيرات فى إدارة الخدمات العامة وهو إدخال‎ 
Mayston الثابتة. وكما يقول مايستون‎ JUI الرسوم الداخلية على استخدام أصول رأس‎ 
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جوک انون الجزء الثانى 


)44( عن تطور رسوم رآس ال مال فى الخدمة الصحية الوطنية: «إنها بتوفير الحوافز 
للاستخدام الأكثر فعالية للموارد الرأسمالية لكل منطقة على bse‏ ستوفر أعلى قيمة ممكنة 
لآموال الموارد داخل الخدمة الصحية الوطنيةء فى حبن تستمر فى تسهيل هدف رئيسى 
ثان لنظم الرعاية الصحية الحديثة: وأعنى به احتواء اجمالى التكاليف. وسوف يجسد 
هذا الإطار أيضا توفيقا أكثر آلية بين العائد وإنفاق رأس JUI‏ على مستوى المنطقة لجعل 
التوازن بين الاثنين آقرب ما يكون إلى الكمال». (ص .)١750‏ 

ومن الصعب تطوير نظم مناسبة لفرض الرسوم على إنقاق رأس JUI‏ وهناك العديد 
من المخاظن فى هذا المجال. وفى تقون اتخفافن Lead]‏ يحتاع المرء أن يكين واضها حول 
مقدار الانخفاض الناتج عن الاستخدام» والمقدار الذى ينتج عن مرور الوقت. وهناك 
lige‏ فى اضدار le‏ هيف Kee tind aT‏ على الكدمات ERARE‏ 
الأصؤل قى إتتاجهاء. ويج اهبدان الآحكام حول قيم الأجيال القادمة: إذ إنها سوف ثرت 
قراراتنا الاستثمارية بصورة تكاليف متكبدة قد تضطر إلى الاستمرار فى دفعهاء ريما من 
أجل أصول al‏ تعد مطلوية أو حتى موجودة: مما هى الحال مع بعض إسكان الخدمة 
العامة. وهناك المسالة القديمة حول المدى الذى يمكن للمرء عنده قياس ينود راس JUI‏ 
المتغيرة فى مقايل مقياس معيارى مشترك. ومن المستحيل إخراج مسالة القيم: والحاجة 
إلى اتخاذ أحكام تقديرية من القرارات المحاسبية الخاصة برأس المال. 

وهناك مكاسب واضحة من إدخال الرسوم الداخلية على خدمات رآس JUI‏ والخدمات 
الرئيسية كأساس لإنشاء نظام تسعيرى متماسكء إلا أن من الصعب وضع نظام 
للمعلومات: يجعل من تلك العملية أمرا ممكنًا. ولقد ثبت أنه يصعب تطوير النظم التى تتيح 
وجود إدارة ومحاسبة تكاليف فعالتين. وهناك أيضا حواجز مهمة فى المنظمة تعوق 
التغير» ونعنى بها الفوائد المكتسبة لآولئك الذين يحتمل أن يخسروا كنتيجة لإدخال آى 
نظام a gun oll‏ الذاخلية.. وفى ليست فقط مسالة jalga‏ ومغارضة:.وانما هى أيضاً مسألة 
تكلقة كلك الخدهات وفعاليكيا. ally‏ شهدن Leal‏ الصحية الوظنية البريطانية- على 
سييل المثال - زيادة سريعة فى عدد المحاسبينء والموظفين المساندين الآخرين الذين هم 
ضروريون لإدارة السوق الداخلية. وقد تكون الينية التحتية التنظيمية لفرض الرسوم هى 
ذاقيا aks‏ 
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ال pill‏ حركة السوق 
الخلاصك: 

لقد GIS‏ استخداع الرسوهوسيلة لتقديخ آليات السؤق من أجل gla]‏ القدمات العامة 
محدودا نسبيا. وهناك - بالتاكيد - زيادة فى استخدام الرسوم: لا سيما فى الولايات 
المتحدة الأمويكية. ولكن حتى هناك كان استخدا a‏ الرسوع tagu‏ اقل سينا هيا كان 
Gii‏ لو كانت ثم أسواق حقيقية ستتشكل. وكان تطور الرسوم فى Si‏ درجاته حيث 
كانت الضغوط العملية للقيود المالية ٠ alei‏ وحيث كان استخدام فرض الرسوم أشد 
Buns‏ موقيل ga LS‏ العال باس اتخات اش قى هه من البلداى على سبيل 
SLU‏ ووج Gy OLA!‏ السعاسوين Gaull‏ .من حزين الغسال والحاتظيق قن 
بريطانياء فالمحافظون أكثر استعدادا من الناحية التقليدية لفرض الرسوم على الخدمات. 
وكان تطور طريقة فرض الرسوم SSI‏ سرعة فى الحكومات المحلية فى الولايات المتحدة 
الأمريكية. حيث واجهت معارضة آقل. وكان من الصعب إدخال الرسوم حيث لا تنسجم 
مع all‏ الوروثة cell gf‏ وسن udi Wie he‏ برحة HS sual‏ 
محدودة فى بريطانياء برغم وجود الالتزامات الرسمية بزيادة استخدام فرض الرسوم» كما 
هو مثلا فى الصلاحية التى تولاها وزير البيئة للطلب من السلطات المحلية أن تضع رسوما 
على سلسلة واسعة من الخدمات. 


وتضم القيم التى ترتبط بالخدمة العامة عنصرا قويا من النزعة الشمولية: أو على الأقل 
هذا هو ما يغتقده السياسيون: وهم لا يرغبون فى فرض الرسوم» لاسيما بالنسبة لخدمات 
تل کا للاختيار مثل الصحة. ويزعم سوندرز is Sounders‏ الناس قد يكونوا 
مستعدين GY‏ يدفعوا فى مقابل الحصول على خدمات أفضلء ويوجد ثمة دليل على ذلك 
fy all‏ فى تمو الشأمين الصسحى التابع للقطاغ الخاص: ولكن Jigs Le‏ هتاك التؤام قوئ 
بتوفير الخدمات على نطاق عام. ويوجد فى آوربا ا صدام واضح بين الالتزامات 
الك بالأدوولوهيا القائفة على السنوى. all‏ تعد اسقكذاعا كرا اهار »هة 
bbl‏ الاوك الور وة :القن امهل سن القليام نلك deaa [pel‏ نألا سحل قبي كدير قن 
pled tual‏ الرسو إلا حك يوسن شغط واضدعن القوات dae LEN‏ ويصورة tals‏ 
التخفيضات المالية المترافقة مع سياق مشجع نسبيا من القيم والخبرة التقليدية. وقد 
استخدمت الرسوم بصورة تقليدية حيث أدخلت الرسوم لتغطى التكاليف وترفع العائد: 
لا لتؤدى وظيفة تسعير يحاكى أسلوب السوق. 

كما أن تطور فرض الرسوم على الخدمات العامة وتسعيرها تعرض للكبح من نقص 
Lal‏ التححية Gebel‏ الى liad‏ من تلك الخلون [ol‏ مكنا Aay‏ ما 
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حركة السوق الجزء الثانى 


الخدمات العامة من ناحية تقليدية لم تحمل سوى فكرة ضعيفة عن تكاليفها فى صورة 
تسمح لهذه الخدمات بإنشاء أسعار دقيقة. [jobs‏ ما يتم تحديد الموازنة على نحو يسمح 
اء ماق و اة ميق متاقلاك الخرمة ا Ang‏ جاتها تى فى الكزمات البسيطة ضمي 
وكثيرا ما يتم تخصيص التكاليف المركزية والتكاليف الثابتة بطريقة عشوائية»ء تشوه 
التكاليق التهائية. ويوحد مقدان ue‏ من الإعاتات AS EM‏ غير اللقصونة بين الخذمات: 
فاستثمار رأس JUI‏ فى البناء والمصانع والمعدات كثيرا ما كان غائيًا فى موازنات العائد. 
مثلما كانت عليه الحال حتى وقت قريب فى الخدمات الصصية الوطنية وإذا كانت هناك 
نية فى التحرك نحو استخداح فرض الرسوم على الخدمات التى يقدمها القطاع العام فقيل 
ان يتم هذا على خسو chat‏ لابد من تطوير هيكل فعال من المحاسية فى المنظمات تجعل 
من ذلك أمرا ممكتا. فتطور الإطار المحاسبى الذى يعكس التكلفة الحقيقية فى خالة 
نيوزيلندا كان من أهم الأمور فى إصلاح الخدمات العامة. ويهذا المعنى يمكن تصور تطور 
فرض الرسوم على أنه المرحلة الآخيرة فى عملية تبداً بالإصلاح الداخلى لتشغيل المنظمات 
التى تقدم الخدمة العامة للتاكد من أنها قادرة على وضع أسغار لها. 

إن تطور الرسوم الداخلية والأسواق الداخلية وكذا التفويض بالتحكم فى الموازنة هى 
مراحل على طريق تشغيل أسواق حقيقية قائمة على الأسعارء بالرغم من أن تلك النقظة 
النهائية قد لا يتم الوصول إليها (asi‏ فى الواقع. ويعتمد احتمال استخدام الرسوم على 
انشاء إطار مفؤسساتى eae‏ من هذا أمرا See‏ لاسيما اضلاع الطريقة التى يتم يها 
تحديد حقوق الملكية وتنظيمها داخل المنظمات وأيضا ضمن علاقة المنظمة بمستخدميها 
وغيرهم من أصحاب المصلحة. وكان التطور حتى الآن هو وضع أسعارء كجزء من نظم 
الرسوم الداخلية». ضمن تخصيصات منقحة لحقوة A es‏ الا أن ما حظى 
باهتمام أقل هو الطريقة التى قد تحتاج معها حقوق الملكية إلى أن تتغير بصورة أكثر 
عموميةء للتاكد من أن الفرصة تتوافر ak al ae cw‏ وتلك هى مسالة 
توزيع الموارد بين المستخدمين. وكان المدخل حتى الآن خليطًا غير مشجع من النزعة 
الشمولية والانتقاء. وكلما انتشرت الأسواقء ازدادت عدم إمكانية p GII‏ عن هذا المدخل. 
وتطور الآليات القائمة على السوق لإدارة الخدمات العامة يؤدى - Gaui al Gå‏ - إلى 
تطلب إعادة التفكير فى نمط وجود الخدمة فى متناول الناس وحقوقهم فيها. ولقد Sia‏ 
حركة ميثاق المواطن فى بريطانيا فى طرح هذا السؤال الأكثر عموميةء ولكن الجدل يشأنه 
مايزال فى مرحلة Sao‏ 3 ويركز على حقوق الفرد فى التعويض والإنصاف cles‏ دور المعلومات. 
ويعد الجدل حول منح السلطة والآسعار ووجود الخدمة فى متناول الناس أكثر جوهرية. 
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۵- العفود والمنافسك: 

تنطوى العقود على انتقال فى تنظيم الخدمات العامة من التسلسل الهرمى إلى مدخل 
قائّم على السوق» ويكون فيه فصل واضح بين دورى الشركة والعميل: وتكون حقوق الملكة 
أوضح. والقطاع العام كعميل أو مفوض أو مشتر يتعاقد مع أولتك الذين تقدمون الخدمة 
Sew‏ أى الموردين أو المقاولين. ومسؤولية المشترى هى تحديد الشىء المطلوب وتلزيم 
العقود ومراقية الأداء؛ أما مورد الخدمة فمسؤول عن الإنتاج الفعلى للخدمة وتسليمها. 
والمنظمة العامة فى أكثر الحالات تطرقا قد لا تعين سوى عدد قليل من الموظفين إن عينت 
أى موظفين على الإطلاق» باعتبارها تتعاقد من أجل كل الخدمات التى تحتاج إليها. ومن 
ثم يجد موظفو الخدمة العامة أنفسهم يواجهون انتقالاً من الوضع القانونى إلى العقد. 
dling‏ فى الولاياك Sant‏ ة الأمريكية أمثلة للسلطات المحلية التى تعين Dae‏ قليلاً من 
الموظفينء « وتعمل بشكل کی Las si‏ عن طريق التعاقد على الخدمات» كما هى الحال مثلا 
فى ليكلاند فى كاليفورنياء وتتطور مداخل مشابهة فى السلطات المحلية فى بريطانيا مثل 
بيركشر وكرويدون ووستمينستر ووانذروورث وروتلاند. والتعاقد يمكن أن يغطى الخدمات 
المهنية كالقانون والمحاسبة والماليةء وكذلك الخدمات اليدوية كجمع النفايات. ويمكن (asi‏ 
التعاقد بشأن الجانب الشرائى, ومن ثم فلن تحتاج المنظمة إلى تعيين أى موظفين مطلقًا. 
ويمكن أيشنا أن تستخدم العقود - أو على الأقل شبه العقود - كالية داخل المنظمة ذاتهاء 
لتشتمل على فصل داخلى د بيخ اتر والورد: كما فى الزعانة Mace ay)‏ والكدية 
الصحية الوطنية فى بريطانياء وفى بلاد أخرى كالسويد ونيوزيلندا بدرجة أقل. والحق أن 
العقد قد بات - بدرجة ما - استعارة بلاغية تعبير عن طبيعة التغيير فى إدارة الخدمات 
العامة ككل. 

وقد تختار المنظمة العامة - ببساطة - أن تتعاقد بشأن الخدمات مع القطاع الخاص 
أو القطاع التطوعى أو القطاع غير الربحىء» أو قد تسمح للموظفين الداخليين أن يقدموا 
عروضا للحصول على حق توفير الخدمة فى تنافس مع مقاولين من القطاع الخاص» وهو 
المدحل المستخدم فى إجراء المناقصات التنافسية أو فى اختبار للسوق. ومن الشائع فى 
الولايات المتحدة الأمريكية التعاقد على الخدمات مع جهات خارجيةء لاسيما على المستوى 
المحلئ: ولا يتم استخدام اختبان السوق الخدمات العامة إلا بشكل أقل بكثير. ولقد Gills‏ 
التشريع الذى قدم إلى مجلس الشيوخ فى الولايات المتحدة الأمريكية فى عام ١541‏ 
وينطبق على الحكومة الفيدرالية أنه: «لا يحق لأية وكالة أن تيداً أو تقوم بى نشاط 
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تجارى فى الوكالة التنفيذية بهدف توفير السلع أو الخدمات نيابة عن الوكالةء إذا كان من 
الممكن الحصول على تلك السلع أو الخدمات من أية هيئة تجارية ربحية مسؤولة» (ليبرمان 
ye 1۹۸۹ Lieberman‏ \¥( 

ومن الشائع فى بريطانيا تشغيل نظام تنافسى للمناقصات: حيث يقدم موردو القطاع 
العام عطاءاتهم فى مقابل القطاع الخاصء برغم أن الحكومة المركزية - بصفة خاصة - 
قد استخدمت أسلوب إرسال العقود بشكل كبير. 

وفى بلدان أخرى كانت المناقصات التنافسية نادرة» مع استخدام التعاقد بصورة Jäi‏ 
للضغط على الخدمات العامة لتصبح أكثر فعالية» ويصورة أكبر بوصفها وسيلة تستعين 
بها المنظمات العامة الصغيرة للتأكد من أن العمل الذى لا يمكنها cu‏ شكل القيام به 
بنفسها يتم أداؤه بطريقة فعالة. ومثال على ذلك التغاقد الذى أبرمته الوحدات الإدارية 
الفرنسية الصغيرة مع شركات المياه الكبرى والمنظمات الكبيرة الأخرى الخاصة أو شبة 
الحكومية (لورين (V441 Lorrain‏ وتشمل GY!‏ الأخرى للتعاقد القسم الآكبر من 
خدمة المطافيء فى الدانمارك وخدمة المقاييس التجارية فى هولندا. ويتزايد الاهتمام 
بالمناقصات التنافسية بين القطاعين العام والخاص فى نيوزيلندا وأستراليا وهولندا 
والسويد ويلدان أخرىء على الرغم من عدم إبداء دولة من هذه الدول أى استعداد OY‏ 
تصل إلى الحد الذى وصلت إليه بريطانيا فى إخضاع نسبة كبيرة من الخدمات العامة 
للمنافسة. والى الآن جرى استخدام المنافسة بصورة أكبر على مستوى الحكومة المركزية: 
وإن كان الاهتمام من قبل الحكومات المحلية يتزايد على مستوى العالم. 


الحجةالمؤيدة للتعافد: 

يتوقف الحديث عن التعاقد على قضية ما إذا كان من الأفضل إنتاج السلع والخدفات 
داخل المنظمة أو Lagl ud‏ من السوق؟ وهو jas Le‏ اليه قى السياق الاأقتصادئ على أنه 
قرار الشراء آو الصنع. 

والحجج التى طرحت تأييدا للتعاقدات على تقديم الخدمات العامة تذهب إلى أبعد من 
الاعتارات الاقتصادية المحضة. فمن الأهداف الرئيسية اخراج السياسة من عملية تقديم 
الخدمات؛ والسياسة لا تدخل إلا فى وضع الإستراتيجية المبدئية للخدمة وتحديد الخدمة: 
ويتم عزلها من أجل إنتاج الخدمات العامة. ويقول جراهام ماذر Graham Mather‏ 
(V4A4)‏ وهو أحد أقوى المدافعين عن قضية كون عمل الحكومة حاصلا من خلال العقودء 
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إن: «التعاقد يقلل ظاهرة الخيار العام المتمثلة فى محاولات التأثير من أجل التوسع 
البيروقراطى بإدخال ضغوط تنافسية راسخة. وهو يسهل مراجعة أهداف السياسة: 
بتطلبه إعادة للتقويم وإعادة للتحديد منتظمين داخل إطار ديمقراطى. وهو يقوى فرص 
مراقبة الجودة وتركيز الموارد على الإشراف والامتثال. وهو ينظم العلاقات بين السلطات 
المحلية والوكالات المتنافسة. وهو قوة تعمل على شفافية التمويل. وهو يتواعم مع رصد 
التمويل لتقديم الخدمات القابلة للقياس» مطورا بذلك نموذج رسوم المجتمع. وهو يتواعم 
أيضا مع علاجات معينة وسلطات تطبيق جديدة للأفراد الذين عانوا خسارة بسبب إخفاق 
الحكومة أو إخقاق الوكالاك:التى متحكينا الدولة Ga‏ الاسكان أو (gine‏ آنه قوف Spas‏ 
أخرى». 

وهذه قاتمة مناظةامن الفضائل: pd TL‏ من أت يجب أن تكون هناك days‏ من الشك فى 
المدخل الذى يرى منفعة فى ضريبة الأشخاص. والشىء الذى يدعيه القائل هو أن الانتقال 
إلى العقود يسمح بفصل واضح بين السياسة والإدارة» ويرسى حقوق المواطن فى الخدمة 
بوصفها حقوق ملكيةء مبنية فى الخدمات المستحقة له» مع ذكر واضح لمقاييس وعمليات 
التعويكن. وفى يعفن etl‏ قامت السلظات المخلية التريظانية Byers‏ واكسحة jg‏ 
عقود مع المواطنين المحليين تبين الخدمات التى سيقومون بتوفيرها. والغرض من العمل 
من خلال التعاقد هو جعل المسؤوليات واضحة: وخلق نمط مناسب من الحوافز. 


: التعافد‎ Ailes 
تشرك عملية التعاقد العميل فى تحديد الخدمة التى سيتم توفيرها والشروط التى يجب‎ 
أن تحكم التعاقد. وهناك مدخلان أساسيان لتحديد العمل الذى يجب إنجازه. ويتضمن‎ 
المدخل الأول بيان الناتج الذى يجب التوصل إليهء ويترك لمورد الخدمة تحديد كيفية إتمام‎ 
كتوفير خدمة جمع النفايات: يكون بيان الناتج الذى يتم‎ Hae العمل. وفى حالات‎ 
الحصول عليه آمرا لا لبس فيه. وفى حالات آخرى» كإيرام العقود فى مجال الصحة‎ 
والزعاية الاجتماعية::من المحتمل أن تكون النتائع أقل تحديدًا إلى حد كيين وبياتها أكثر‎ 
صعوية:: وحيث يكون من غير لمكن بيان النائع الذي يراد الخصول عليه يميعن العميل‎ 
أن يبين الطرق التى يتم استخدامهاء مثلاً المرات التى تتم بها أنشطة مثل قطع الحشائش.‎ 
أو انه حين يكون من الصعب رصد المخرجاتء فقد يكون هناك تركيز بسيط على النتائج‎ 
ذلك‎ lias Aad! وقد يبين العقد سساطة أعباع العمل‎ .(VAAV Ricketts gas) 
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عدد الإجراءات التى يجب القيام بها فى عقد يتناول الخدمة الصحية. ومن النادر أن يكون 
Sas‏ بشكل لا لبس فيه ذكر الناتج الذى يجب أن ينجزه المقاول. ومن المحتم أن توجد 
قضايا غامضة أو أغراضا يصعب توضيحها دون لبس. وينبغى أن تبين شروط العقد 
بالتفصيل LAS‏ التعامل مع LLAS‏ الافتقار إلى الوضوح والنقص المحتم فى العقود. 
وبصورة عامة تكون العقود مزيحا من الطريقة والأداء. وتبين شروطها كيفية التعامل مع 
ناكل jib Mead by: seats‏ 

ويقوم العقد darks,‏ وضع توزيع للمخاطرة والمسئولية بين العميل والمقاول. والعقد 
المبنى على الطريقة يتضمن مجازفة للمقاول أقل من تلك التى يتضمنها العقد الذى يقوم 
على الأداء. ويكون المقاول كارها للمجازفة Sale‏ وهو يضيف بدل مجازفة فى العرض 
الذى يقدمه فى عقد الأداء لكى يغطى العناصر المتغيرة للعمل التى قد تدعو الحاجة إليها 
لتحقيق الآأغراض فى ظروف مختلفة (بارير Barber‏ 1185 ). والمجازفة ill‏ يواجهها 
الغملاءقى غقود الأداءهى أنهم نوف يدقعون سعرا أعلى مما هق ضرورئ: وأتهم لا 
يمكنهم أن يتآكدوا من جودة الخدمة المقدمة. Liles‏ ما يكون من الصعب - حتى بالنسية 
للخدمات البسيطة كالنظافة - تقويم جودة الخدمات التى تم تقديمها بالفعل. ويالنسبة 
للخدمات المعقدة كخدمات الصحة أو dle Il‏ الاجتماعية تكون المشكلات جوفقرية. وقد 
يفضل العميل عقدًا محدد السعرء ولكن يجب أن يقبل أنه حيثما كانت إمكانية التنوع فى 
العمل المطلوب عالية» فلن يكون من Kall‏ الحصول إلا على سعر محدد يتضمن بدل 
مجازفة عاليا. وسوف تعتمد الصيغة المناسبة للعقد Lips‏ على من يستطيع أن يتحمل 
بفعالية أكبر المخاطر المتضمنة: ولكنها تعتمد أيضا على السلطة النسبية للمشترى والمورد. 

وأفضل المواقف من وجهة نظر العميل هو ذلك الموقف الذى يفرض فيه العقد تطبيقه 
OY ud,‏ يوقر الحوافز للمقاول لكى يحافظ على الجودة والكفاءة: من خلال - مقلا - 
استيقاء الريح كما فى عقود الخدمات الترقيهية. وكلما ازدادت إمكاتية العقد فى أن 
يفرض تطبيقه بنفسه. تصبح مراقبة الآداء أرخص بالنسبة لمورد الخدمات. ومن المرجح 
أن تزداد قدرة العقد على فرض تطبيقه بنفسه كلما ازداد تنوع المكافات التى يتلقاها 
المقاول حسب آدائه» وكذا كلما أمكن فحص العمل الذى يقوم به Js lil!‏ وكذلك LAS‏ كان 
السك PNE A ee‏ )| 

وثمة فارق آخر يمكن تحديده وهو ما يكون بين المدخل القائم على العقوبة والمدخل 
التعاقدى التعاونى. فالآول يشمل العقود التى تقوم على الافتراض بوجود تعارض بين 
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مصالح العميل ومصالح المقاول: ig‏ المقاول لن يراعى مصلحة العميل دون التهديد بفرض 
العقويات. Jilly‏ فالعميل سوف يستغل المقاول إذا أمكنه ذلك. وحين يخفق المقاولون فى 
الوفاء بالتزامهم: فسوف يعاقبون من خلال - مثلاً - تأخير استحقاقاتهم المالية أو 
انقاصها. أما العقد التعاونى فيقوم على الافتراض بأن هناك درجة من الثقة بين العميل 
والمقاولء Gly‏ العقوية وسيلة غير مناسية للتعامل مع الإخفاقء لأنها فى نهاية المطاف غير 
فعالة. ويفترض أن ذلك الإخفاق فى تحقيق النتيجة المطلوية من المحتمل أن ينتج من وضع 
العالم بقدر احتمال ينتج من تصرفات المقاولء Sly‏ أفضل استجابة للإخفاق بالنسية 
للعميل والمقاول هى العمل معا لتحقيق النتائج والتغلب على الصعويات. وتعد العقود 
التعاونية أكثر ملاعمة حين يكون هناك استمرارية فى التفاعل بين العميل والمقاول: مما هى 
دعت المنفرد. وفى عقود الخدمة العامة التى تيرم من أجل الحصول على خدمات 
أكثر قدا » هناك تأكيد كبير لأهمية الثقة بين العميل والمقاول: بسيب الصعويات الحتمدة 
قن a MMU a ol pad‏ اة ع A‏ اکا dua SI‏ 


e alasi 

يمكن أن تختلف العقود اختلافا كبيرا من حيث الحجم والصبغة الرسمية والتفاصيل 
والتنوع وطول مدة استمرارها. وكان حجم الكثير من العقود التى كرست للخدمة العامة 
فى Lilley‏ كبيرا oad, LL‏ الدراسة التى اعدقها ye Chall Slo!‏ التاق أن شمة 
العقود الفردية فى الحكومة المحلية غالبا ما وصلت إلى ملايين الجنيهات (وولش 
510 وديفيس Davis‏ 457 ولقد تزايدت درجة الصيغة الرسمية فى التعاقد مع 
مرور الوقت؛ بالرغم من أنها وع من خيبة لاخر ومثال ذلك أن العقود es‏ وكا لابت 
تطوعية من أجل توفير الرعاية فى بريطانيا غالبا ما تكون غير رسمية نسبيًاء ولكنها 
رسيمبة كد بالنسية لخدمات مثل جمع النفايات. 

ويختلف مسكوع التفصيل فى مواصيفات العشر بكسن أاهبية تخد الواعقات 
وسهولته. فقد يكون من الصعب كتابة مواصفات مفصلة عن Gilge‏ عديدة من الخدمة 
LS‏ فى الضغة أو الرعاية الاجتماعية على سيل JEL‏ رغم Le‏ قد نكوق لها من Aaa‏ 
وكلما كان من الصضعب تحديد مواصفات الخدمة التى يراد توفيرهاء راد تحول الاهتمام 
إلى شروط diall‏ وإلى الهياكل والعمليات التى تطرحها من أجل إدارة العقود. وفى بعض 
العقوى [asked SS!‏ ان تدم المتظمات الحكووية تفصسيلات الخدمة القى يزان lapas‏ الا 
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بعد إرساء العقدء من خلال عملية تفاوض مع المقاول. ويرتبط التنوع بمسالة سلسلة 
الخدمات التى يشملها عقد مفردء وهو pigs‏ على الدرجة التى يوجد فيها تقسيم وتجزىء 
فى عملية تسليم:الخقمة. .ويمقق لأى منظمة أن cliny! Lol She G85‏ عقن يعطى Mosk‏ 
yee‏ #التعوول Shs‏ أو si‏ ميمه الى الأدواع القينة sled! Jaws, Jie oll‏ وا وارد 
Gully UU‏ وهل حراء موقم عقون Anadis‏ لكل عنهاء ais‏ التاق على القالب 
الى تكسي عتاصو الشرنة»مق أجل السماح بإبراء عقون متقصلة»وذلك:بسيي تقد 
اللداكل المتكائلة مما Tad tie pith‏ الشدمة. 


تسلسل العقود: 

مع نمو مدى التعاقد فى الخدمات Lall‏ تصبح قضية العقود من الباطن والعلاقات 
ou‏ العقوة أمرا Lali «Cage‏ ها تن الق هن الناطن del‏ كول cpanel Ligne‏ 
مما يزيد صعوية تحديد المسؤوليات يوضوح. وقد تكون الحالة عنارة عن أن أحد المقاؤلين 
أو المقاول من الباطن يمكن أن يزعم أن ن الإخفاق فى LYI‏ ء يكفاءة كان نتيجة لاخفاق 
مقاول bade sual iy «Ai‏ .ومن الها — كلا - Gul‏ لكاولى poe‏ التفايات أن 
يكونوا محكومين بعقود سيق الاتفاق Yale‏ بالنسية لصيانة عربات جمع النفايات. ويمكن 
فى هذه الحالة أن يلقى المقاول الرئيسى لجمع النفايات بمسؤولية ذلك الإخفاق فى جمع 
النفايات على تعطيل العربات. ويمكن أن يتضح تعقيد الموضوع فى قضية إدارة الإسكان 
فى الحكومة المحلية البريطانية. فعلى السلطة المحلية أن تتعاقد من أجل إدارة الإسكان, 
من أجل Gls‏ السكان abii‏ وبحب أيضا أن ast‏ عقودا لمات الإأستاف كالتعويل: 
Li,‏ منظمة كالسلظة المحلية قد hed‏ — إذن:- عقدا لمنظمنة إذارة للإسكانء تكون بذورها 
قد تعاقدت مع منظمة صيانة المساكن. وكلتاهما تتعاقد بصفة منفصلة مع المنظمة 
المفوضة: والتى بدورها تتعاقد مع مقاول تمويل. ويبين الشكل )١-5(‏ الصلات الممكن أن 
قوی ليها قاف العاف 

ومع خضوع المزيد من الخدمات «soleil‏ وازدناد مقدار التداخل بين sgial‏ تنمو هذه 
الصعويات. وينطوى الانتقال إلى العقون على مرجت ون إمتكائية all‏ يوق بجوائب عمل 
منظمة عامة قد لا تكون واقعية. والنظرة إلى المنظمة على أنها سلسلة من للعقود يعين 
القضية ولا يحلها؛ والعلاقة بين السلطة والعقد سوف تكون بحاجة إلى التفكير فيها فى 
التنظيم الجديد للخدمات العامة. 
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مقاول صياقة سافن 


ا 


مقاولون من الباطن 


ولقد قال ستينشكوم (V44. ) Stinchcombe‏ إن العقود يمكنها أن تعمل على خلق 
علاقات لا تختلف سوى اختلاف قليل جدا عن تلك العلاقات التى توجد داخل gi‏ منظمة. 
فقد يتم ربط المقاول بالمنظمة ربطًا محكمًاء وتكون العلاقة بين العميل والمقاول أشبه بعلاقة 
توظيف داخلى من كونها علاقة سيطرة عن بعد. وكما يقول ستينشكوم Heimer palag‏ 
(Yo)‏ «إن أى هيكل ذى سلطة شرعية: ونظام تحفيزى بارع من أجل ضبط التكاليف 
والكميات والآسعارء وينية لتسوية النزاعات» ومجموعة من إجراءات التشغيل القياسية ‏ إن 
أى هيكل كهذا يشبه بناء هرميا إلى حد كبيرء ولا يشبه سوقًا تنافسية إلا بمقدار صغير. 
إلا آن كل تلك الملامح للتسلسل الهرمى يتم الحصول عليها بشكل روتينى من خلال العقود 
بين الشركات فى نفس القطاع فى السوق. 

ونكون الأآهر Sl‏ من هذا حين يكون المقاولون من داخل المنظمة: كما هى الحال Sale‏ 
فى الحكومة المحلية والخدمة الصحية الوطنية. والعلاقة المحكمة بين العميل والمقاول والتى 
توجد فى حالات Sate‏ تميل إلى أن تؤدى إلى خفض التأكيد على الحقوق الشرعية والحد 
من الاعتماد على قانون العقود.: وتعتير الإشارة إلى الحقوق الرسمية فى ظل الغقد على 
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أنها الملجاً الأخير. وهناك ميل إلى فرض مزيد من التأكيد على أهمية الثقةء والحفاظ على 
العلاقات, أو كما هى الحال فى الخدمة الصحية الوطنية فى المملكة المتحدة. اللجوء إلى 
السلطة. أى اللجوء إلى الطرق التنظيمية التقليدية. وتثير الشبكة المتنامية للعقود أيضا 
قضايا حول العلاقة بين السياسة والإدارةء مع تقليل الدور السياسى بحيث يقتصر على 
المراقية العافة ولس غلى AS LEM‏ 

ونتيجة التعاقد هى زيادة التخصص. ولكن مع نقل موقعه من المنظمة إلى داخل شبكة 
المنظمات. وحتى لو كان التعاقد داخلياء فإن المنظمة نفسها تصبح شبكة. وتركز 
اكتظسات المتظلفة فلخل الشكة على التشناظات المضداده التى:يمكن أن .دكون لها فيها ميزة 
سك al‏ الکو د اذو هی إذارة الشكابم: Sil‏ شد همل على الساس gilaa‏ أو 
على ساس Dla‏ واحدة:. ومن التتائج المحتطلة لهذا أن القرارات المستقلة Ged‏ قى أحد 
أحزاء الشبكة قد يكون لها ol 5G‏ على منظمات.قئ مكان آخر فى الشيكة: aiu Y‏ 
إعطاؤها حقها من الاعتبار. وقد تصبح ممارسة الحكم - إذن - أكثر صعوية. ومن 
الأمثلة على ذلك قرارات منتجى الكهرياء فى بريطانيا وتأثيراتها على الفحم بعد خصخصة 
صناعة الكهرباء. والقرارات التى يبدو أنها نتيجة حتمية لقوى السوق واعتبارات الكفاءة 
قد تكون فعلاً نتيجة لقوى السوق واعتبارات الكفاءةء أو نتيجة لقرارات سابقة حول كيفية 
الثرابط بين شبكات المنظماث.. وتضمن السلطة موقعا واضحا لضناغة القرار يضِيغ فى 
شيكة من المنظمات. 


تطورالعقود: 

كانت الخدمة العامة دائما تستخدم العقود لشراء لوازم وخدمات معينة؛ كتلك اللازمة 
لعقود الإنشاءات الكبرى على سبيل المثال: حيث تفتقر المنظمة العامة إلى المهارات 
الضرورية. ومن الواضح أنه كان يتم شراء اللوازم الأساسية كالمصابيح أو الورق أو ما 
Spo dubs‏ السوى على GUL‏ وآشع. ولقد اقسع ali‏ التعاقد اقشاعا Dag‏ على هدئ 
السنوات العشرين: وأصبحت العقود تستخده من أجل توفير الخدمات الأساسية 
والخدمات المساعدة. وقد كان تزايد الاستخدام للعقود فى العالم ياسره ولكنه ساد 
بصورة خاصة فى بريطانيا والولايات المتحدة الأمريكية. ففى بريطانيا تم النظر فى 
إمكانية تشغيل جميع الخدمات التى يوفرها القطاع العام أساس التعاقد» ومن بينها تلك 
الحالات التى تبدو غير ممكنة كالسجون وجوانب النظام القضائى. وقد تم أكير استخدام 
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لهذا المدخل على الأغلب فى الخدمات التى من الواضح أنها abal ALG‏ لاسيما الخدمات 
البيئية كجمع النفايات والتخلص منها. وتنتشر الآن آلية التعاقد بسرعة فى خدمات 
Ll Jl, Lael‏ الامشاعية رالغات aly cg AVI Leelee!‏ تد bia aaas‏ فى 
البلاد التى تحكمها حكومات محافظة: كما فى نظام الرعاية الصحية فى السويد» فى ظل 
حكومة ديمقراطية اجتماعية. وينظر الى العقد.ء سواء كان خارج المنظمة أو داخلهاء على 
آثة سكن Gad‏ مسو رة شتاملة الى بهد هنا 

ولطالما استخدمت العقود من أجل توفير خدمات معينة من قبل السلطات الريفي 
Fe yale!‏ بويطاتنا, اسیا دن أجل جمع الثفاياك» بارغ من SSL)‏ على ساس 
محدوق جا هالاقتراض cull‏ فى أثة نت olosall add‏ من خلال موظفين pgs als‏ 
مباشرة. وجاء الحافز إلى التغيير مع انتخاب حكومة المحافظين وإضرابات القطاع العام 
فى عام ۱۹۷۹. واعتبرت بعض السلطات المحلية التعاقد مع القطاع الخاص على أنه 
بمنزلة وسيلة لتقليل سلطة نقابات عمال القطاع العام» التى اعتبرت السلطات المحلية أنها 
جعلتها رهينة فى أثناء 'شتاء السخط". فقد تعاقد عدد صغير من السلطات المحافظة: 
أبرزها واندزورث وساوثند» على خدمات poe‏ النفايات مع القطاع الخاص. واستمر 
التعاقد التطوعى أو اختبار السوق للخدمات على مدى العقد التالى: وإن كان بتآئير 
فحدوى؛ GY‏ العقوى كانت قليلة وغطت خدمات هامقية تسا وله ينظر إلى القعاقد مصفة 
عامة على أنه طريقة فعالة أو مقبولة سياسيا لإنجاز الخدمات العامة. 

وكان مدى المنافسة خارج الحكومة المركزية قد ازداد زيادة كبيرة يسبب التشريع 
والقيود الحكومية: وذلك بدءا بالخدمات اليدوية. وقد فرض قانون التخطيط والاراضى 
للحكومات المحلية الصادر عام ۱۹۸٠‏ على السلطات المحلية أن تنافس من أجل الحصول 
على كق GLU! suits‏ والطرق الشريعة واعمال السياتة::وه مدخ ل طالما 14s (sgh‏ ثلا 
فق قبل Ligild setel! spall‏ التغويل والمتحاسبة اللحكوسيين: والقتبزة cle‏ إشافة هذا 
Gall‏ ضمن التشريع بعد فترة وجيزة جدا من فوز المحافظين فى الانتخابات عكس حقيقة 
أنه خري النظر فى الموضوع من قبل داخل الخدمة Gat!‏ وتم تقليل التأثير المبدئي بسيب 
al‏ ت Zilia oldest‏ سن الأغال ولنتظماة أضض Laa‏ ولكن النتائج sanai‏ 
ملحوظة بدرجة أكبر مع الازدياد التدريجى فى صرامة الأنظمة. ومع بدايات التسعينيات 
من القرن العشرين كانت السلطات المحلية قد فقدت نسبة كبيرة من أعمالها فى مجال 
البناء إلى القطاع الخاصء وكان هناك منافسة شديدة للغاية (ووكر .)١1197 Walker‏ 
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وفى عام ۲ طليت ادارة الصحة والأمن الاجتماعى تقديم عروض تنافسية على 
أعمال مساعدة فى خدمة الصحة الوطنية وهى التموين والغسيل وأعمال التنظيف. وكما 
كات الأسر.فى حالة الحكوية gla Qld!‏ هذا گان Gaus Gye‏ السفطظ coll‏ سحت 
إضرابات عام ١۱۹۷ء‏ ولكن كان هناك أيضا ضغط متزايد من أصحاب المقاعد الخلفية فى 
اليرلان ومن مجموعات الضغط. ويدآت الحكومة بتشجيع العروض التطوعية التى طرحتها 
السلطات evel!‏ وعندما اعتبرت الحكومة أن ذلك قد أخفقء» لجأت الى الإجبار والقسر. 
cukety‏ السلطات الضخية جدولاً زمنيا من أجل غرقن القدمات المساعدة قى متاقصات 
تنافسية. وقد تم استخدام طرق مختلفة فى الخدمات العامة الأخرى من أجل إدخال 
ياستخدام الباصات من جانبه Sly‏ يقدم عروضا للحصول على الخدمات المدعومة على 
أسناسن تعاقدی: وقامت الحكومة باستخدام واسع لعملية إرساء العقود على أظرف 
خارجية داخل الخدمة المانية؛.وكان gas‏ الخدمات SI‏ تم تغطيتها ST‏ ذوعا ما هنا كان 
عليه فى الحكومة المحلية وخدمة الصحة الوطنية. وخدمات الحكومة المركزية التى خضعت 
للتعاقد الخاوجى أو لاختبار السوق فى هذه الفترة فتشمل مصابد الأسماك والمراقية 
الأبحاث والتنمية وأعمال الاتصالات اللاسلكيةء وأيضا الأعمال المساعدة كتنظيف المبانى. 

وكان التوسع الكبير فى التعاقد والعطاءات التنافسية قد تلا قانون الحكومة المحلدة 
alal‏ ۱۹۸۸ء والذى فرض على السلطات المحلية أن تخضع سلسلة من الخدمات اليدوية 
للمناقصات التنافسية. فلو فازت السلطة المخلية بحق توفير الخدمات: فعليها أن تفعل ذلك 
على آساس شييه بالتعاقد» فتقوم بتشغيل حساب تجارى داخلى: لا يمكن أن يتلقى إعانة 
مشتركة:. ولكان عليها أن تلبى الأهداف التى بينتها وحددتها الحكومة المركزبة. Lol‏ 
الخدمات التى شملها القانون فى اليدابة فكانت جمع النقايات وتنظيف الشوارع وتنظيف 
المبانى والتموين وصيانة ob all‏ وصيانة الأرضيات وإدارة الخدمات الترفيهية. وامتدت 
المنافسة لتشمل سلسلة من خدمات السلطة المحلية الأخرىء من بينها الخدمات Lall‏ 
كالهندسة والقانون والتمويل والموظفين وإدارة الإسكان وخدمات الحاسوب. 
عملية التعاقد لتشتمل الخدمات الاجتماعيةء على أن تقويم السلطة المحلية بدور مشتر 
للخدمة من موردها الداخلى ومن القطاع التطوعى والقطاع الخاص. والعديد من إدارات 
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الخدمات الاجتماعية للسلطة المحلية اتجهت نحو إبرام العقود بمبادرة منهاء وعدد منها قد 
صبغ مؤسساتها المقيمة بصبغة Uae LA"‏ أو اعتبرها شركات داخلية؛ تعاقدت معها 
(وستو وآخرون .(VAAY Wistow et al.‏ وتم إدخال اختبار السوق فى الخدمة المدنية من 
عام ١۱۹۹ء‏ وغطى سلسلة واسعة من الخدمات. وينهاية عام 1197 كان نشاط قيمته 
١‏ بليون جنيه استرلينى من نشاطات الخدمات العامة خاضعا للمنافسة (رئيس الوزراء 
ومستشار دوقية لانكستر (NAVE‏ 


أساس تفاقدى. فلقد أدخل قانون اضلاح التعليح لعام ۱۹۸۸ الإدارة المحلية إلى 
الذاوين: والذى متسه الد ارس من خلا سيزاتياتها القاصة سم حرية کسر فی كيفية 
انفاق الأموال. وكان بوسع المدارس عندئذ أن تختار ما إذا كانت ترغب فى استخدام 
خدمات سلطة التعليم المحلية أو تشترى الخدمات من مكان آخر. كما منحت الكليات 
التعليمية والمعاهد التقنية حرية مشابهة. وتم أيضا تمكين المدارس من اختيار التخلض 
من تحكم السلطة المحلية والاعتماد على ill‏ وآن تتلقى تمويلها مباشرة من الحكومة 
المركزية: وأن تتعاقد على الخدمات كما تشاء وأصيح من الشائع بالنسية للمدارس 
والكليات أن تتعاقد على الخدمات المساعدة مثل Ghall‏ والأجور والمرتبات. وبالنسية 
للخدمات التى لاتزال السلطة المحلية تقوم بتوفيرهاء فهذا يتم إما على أساس التعاقد أو 
على أساس شبيه بالتعاقد. كما أدخل التعاقد أيضا من أجل توفير خدمات التفتيش فى 
التعليم» إذ إن بإمكان المدارس التعاقد مع المفتشين المسجلين. 

pp Ib ol خض فى القنمات الى له تقار مسون‎ lali نهو‎ ub, os ollie, 
أماكن وقوف غير مسموح بها. ويتم تشغيل خدمات الشرطة بصورة متزايدة على أساس‎ 
تعاقدى» لاسيما الخدمات المساعدة. وتقوم هيئة التدقيق الآن بإخضاع نسية من‎ 
abal عقون‎ al ils دراساثها الخاصة المتاقسة: وقامت الحكؤمة المركزنة بصورة متزاددة‎ 
هى‎ tle dives فى السابق: وأصمحت الحكومة‎ GIs ج‎ Gols بأقمال اسحشارية‎ 
NENNE ELN AEA العميل الرئيسى للمستشارين. ولقد تعاقد عدن مق‎ 
بشأن إسكانها من خلال تحويلها طوعا إما إلى رايطات إسكان موجودة أو من خلال‎ 
والتعاقد الطوعى مع جهات خارجية والاختبار الطوعى للسوق يستخدمان على نطاق واسع‎ 
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من قبل المنظمات العامة مثل الجامعات. ويتم هذا فى بعض الحالات من خلال عمليات 
تنافسية: وفى حالات أخرى من خلال تقويم الموردين الداخليين وإخراجهم بذلك من 
المنظمة. مع ضمان شراء كمية معينة من الخدمة لفترة معينةء يرغم أن الاتجاه الأخير 
أصبح أقل احتمالا الآن بسيب التشريعات الأوربية. 

والآليات التعاقدية أو الشبيهة بالتعاقدية بشتى أنواعها تؤثر الآن على الجزء الأكير من 
الخدمات العامة. وفى حالات og Ai‏ كالخدمات الصحية: والخدمات اليدوية التى تقدمها 
السلطة المحلية. تغطى الثقافة التعاقدية كل الخدمة تقريبا. هذاء وتتنوع أنماط العقود. 
فالنماذج الثلاثة الرئيسية هى العقود الداخلية تماماء والمناقصات التنافسية: وارساء عقون 
خارجية للخدمات. وتقدم خدمة الصحة الوطنية مثالا للتعاقد الداخلى السائد. أما 
النموذج السائد فى الحكومة المحلية فهو المناقصات التنافسية يرغم تزايد استخدام 
التعاقد المباشرء وذلك Liza‏ كوسيلة لتجنب النظام الصارم للمناقصات التنافسية. وتقوم 
الحكومة المركزية Si‏ استخدام للتعاقد الخارجى بدون منافسة داخليةء برغم أن نظام 
اختبار السوق يشتمل على استخدام واسع للمناقصات التنافسية. 


طبيعة العفود : 


تتنوع طبيعة العقود بحسب طبيعة الخدمة المراد تقديمها. فصيغ العقود التى تجريها 
الحكومة المحلية من Jal‏ تقديم خدمات يدوية هى فى العادة صيغ شاملة ورسمية للغانة 
ومنقتنصيلة Dake ia ty‏ امنا أق GS‏ صدورة gible’‏ مدر وة بالات أن doles,‏ 
تفصيلية بسعر كل عمل من الأعمال. Lol‏ فواتير الكميات فتمنح السلطة المحلية فكرة 
واضنحة نوعا ما عن التكاليف التى تحتوئ عليهاء بالرغم من أن تكاليف المطالبات يمكن أن 
تكون عالية فى بعض الحالات. وتكمن خطورة جداول الأسعار فى أن المقاول قد يسلك 
سلوكا انتهازيا إستراتيجيًا بوضع أسعار منخفضة للأعمال التى ليس من المحتمل تنفيذها 
غالباء وتحديد أسعار عالية للأعمال التى يتوقع أن تطراً بصورة متكررة. ومن أجل 
التعامل مع هذا chal!‏ فمن الشاتم بالفسية للمنظمة SN‏ تقوم بالتعاشد ST‏ تعمد الى 
التسعير المسيق لجدول العمل؛ وآن تطلب من المقاول تحديد النسبة المئوية سواء أعلى أو 
أقل من السعر المعطى الذى سوف يقوم المقاول فى مقايله بالقيام بأى عمل. liag‏ 
الأسلوب يمنع المقاول من استخدام أى معلومة متخصصة يمكن أن تتوافر لديه عن نمط 
العمل. وهذه الصيغ من العقود قد تم ترسيخها منذ أمد يعيد فى صناعة البناء» وهناك 
الكو سن الدواسات, القى gl‏ مقاطيهاء Ardal Cay Wig‏ 
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وحيثما أمكن فان الخدمات العامة التى يغلب عليها النفور من المجازفة تميل إلى 
محاولة وضع أوصاف كاملة للعمل المطلوب» وتعمل على تشغيل عقود بأسعار محددة إلى 
أبعد حد ممكن. ومدخل فاتورة الكميات وجدول الأسعار فى التعاقد لا يمكن تحويلهما 
مباشرة للاستخدام فى خدمات معقدة كالصحة أو الترفيه أو إدارة الإسكان» أو خدمات 
ileyi‏ الاجتماعية أو الخدمات المهنية. وفى خدمة الصحة الوطنية والرعاية الاجتماعية 
sag‏ ثلاث صيغ أساسية للعقود تنصح الحكومة بهاء وهى: العقود الإجمالية التى هى 
ببساطة اتفاقيات على توفير سلسلة معينة من الخدمات فى مقابل تكلفة إجمالية معينة: مع 
وضوح محدود جدًا حول كمية الخدمة المقدمة وعقود التكلفة والكمية» وهى los‏ لفواتير 
الكميات: فهى تبين تكلفة وحدات الخدمة وعدد المرات التى يتم توفيرها قيها؛ وعقود 
التكلفة لكل حالة حيث يتم تحديد سعر الجانب المعين من العملء ولكن لا يوجد التزام 
بمقدار معين من العمل. 

وفى حالة الخدمات الترفيهية ظيرت النماطات القدزية فهو plies’‏ وهنا (la ssid‏ 
لإاجمالى العمل الذى بنبغى قعله: مع تقديم المقاول لعرض من أجل دعم محدد» ومشاركته 
للدخل أو الأرباح فوق مستوى معين. ويحتفظ المقاول بصفة عامة بالجزء الأكبر من أى 
ربح أو دخل من أجل تشجيع الكفاءة وتكثيف الاستخدام إلى أقصى حد ممكن. ويبين 
تعقيد تلك العقود الصعويات التى تدخل فى التعاقد حين يكون هناك دخل يتحقق من العمل 
الذى يتم القيام يه. 

وهناك فى خدمات الرعاية الاجتماعية نمط للتعاقد ذى المرحلتينء تقوم فيه إدارة 
الخدمات الاجتماعية بإيرام اتفاقية شاملة للشراء من الموردين على أساس السعر لكل 
alls dla‏ عقود منفردة من أجل المستخدمين الأآفراد كلما دعت الحاجة. ويبين تطوير 
العقود من أجل الرعاية الاجتماعية صعوية التعددية فى التقاعد التى يمكن أن تنشا. 
وهناك بالفعل عقد ثلاثى الأطرف» يضم إدارة الخدمات الاجتماعية والمستخدم الفردى 
والمورد. وقد تكون هناك أيضًا عقود إضافية مع أطراف GIG‏ والتى قد تقوم بتوفير جزء 
من تكاليف الرعاية الاجتماعية. وتنضم السلطات الصحية Laj‏ حيث تدعو الحاجة إلى 
توفير الرعاية التمريضية. 

Lj‏ العقود من أحل الخدمات المهنية المساندة كالتمويل: والخدمات المهنية المباشرة 
كإدارة الإسکان» فلم تتطور حتى الآن سوى تطور محدود. و اکا کم اکا فى 
إمكانية أن تطور العقود بالنسبة لتلك الخدمات باستخدام أنوا ع المداخل المستخدمة فى 
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الخدمات اليدوية. ومن المحتمل أن يكون المدخل المتبع صورة من صورة التسعير الإجمالى 
مع بيان GAS‏ تقدير الأسعار. ففى يعض الحالات يمكن بيان أسعار الوحدة: كالتكلفة لكل 
otis dL‏ واستخدام مداخل أكثر تفصيلاً. والمشكلة الرئيسية فى الخدمات المهنية هى 
أنه من الصعب معرفة العلاقة بين السعر والجودةء باعتبار أن مستوى الخدمة المقدمة من 
المحتفل أن يختلف باختلاف الأفراد الذين تشملهم العلاقة. ومن المرجح أن تضع العقود 
مق Jai‏ الخدماف المهقية (SG‏ كيرا dros Load‏ الورن. 

ويمكن تقويم 5G‏ العقود التى تبرم من أجل الخدمات الإنسانية Lle MS‏ الاجتماعية 
والصحية والخدمات المهنية بتناول التجربة التى شهدتها الولايات المتحدة. ففى مجال 
الرعاية الاجتماعية آثبتت آلية التعاقد أنها مكلفة وييروقراطية (كتل Kettl‏ ۱۹۹۳ء وسميث 
وليبسكى \A4Y Simth and Lipsky‏ وريتشاردسون AAAY Richardson‏ وحوتش 
Lai .)١1555 Gutch‏ فى مجال الصحة فقد جرت محاولات لتطوير مداخل العقود التى 
سوف تتحكم فى تكاليف الخدمة الصحية المتزايدة بسرعة فائقة (سميث (VAAN Smith‏ 
وقد استدلت أنظمة الدفعات اللاحقة بأنظمة الدفع المأمولة لكل من المستشفيات والأطباء 
العامون من أجل أن تقدم للموردين حافرا لمراقبة التكاليف فى إطار السعر المحدد. 
والمدخل الآن هو Jase‏ يقوم على إنشاء مجموعات للتشخيص المتقارب» وينطوى ذلك على 
تصنيف الأمراض ضمن مجموعات متشابهةء ذات مستوى متماثل فى الدفع Gi‏ كانت 
التكاليف التى يتكبدها المورد. ويضم هذا المدخل تقنية كبيرة جدًا من التحليل الإحصائى 
والفنى الذى سوف يرسى قواعد للدفع يعتمد عليها. وجرت أيضا محاولات لتطوير مداخل 
مشابهة فى بريطانياء برغم أن Gales‏ كان محدودا . 


السعر والحودة والمخاطرة: 

إن هذه المداخل المختلفة نحو التعاقد تضم طرقا مختلفة للتعامل مع المخاطرة 
ومشكلات الجودة. والنزعة السائدة هى أن يكتب العميل؛ الذى ينفر من المخاطرة بدرجة 
ale‏ العقد بحيث يتحمل مورد الخدمة الجانب الأكبر من BBM‏ حتى حين يكون من 
الأكثر فعالية أن يتحمل العميل valli‏ كما هو الحال مثلاً بالنسبة للمجموعات التطوعية التى 
تقدم عطاءاتها من أجل الحصول على عقود صغيرة فى مجال الرعاية الاجتماعية. ويحدث 
استثناء لهذا المدخل حين يضطر العميل إلى التعاقد» وتكون السوق محدودة. cally‏ قفى 
حالة الرعاية الاجتماعية تميل السلطات المحلية التى يتوافر لها عدد كبير من الموردين 





؟ ٠ ١‏ الخدمات العامة واليات السوق 


ghi‏ الثانى > aS‏ السوق 








المحليين إلى GES‏ عقود أكثر إحكامًا من تلك العقود التى تبرم فى مناطق يكون فيها عدد 
الموردين أقل. ويضطر المشترون فيها أن يقبلوا إلى درجة معينة ما يمكنهم الحصول عليه. 
ويبدو من المحتمل أن البحث عن الآمان وعن تقليل المخاطرة قد أدى إلى الحصول على 
أسعار أعلى مما قد يتم الحصول عليه من خلال المشاركة فى المخاطرة: لاسيما إذا كان 
الموودون Leal‏ متقروة من اللخاطرة. وما yds‏ تشابمان واخوون Chapmian et al.‏ 
(۱۹۸۹): «... والعملاء الذين هم أقدر على المخاطرة من مقاوليهم قد يدفعون بدلات 
مخاطرة غير فعالة اذا أصروا على إبرام عقود ذات اسعار تابتة. LB,‏ كيرت الفجوة بين 
القدرة على اتخاذ المخاطرة فيما يتعلق بالمقاول والعميلء زاد انعدام الفعالية (ص (AY‏ 

وعدم الثقة فى العقود المبرمة على أساس التكلفة مضافا إليها دفعة معينة على أساس 
أنهنا تؤفر Gale‏ لأساءة الأستخدام من قبل المقاول أدئ إلى درجة مفرطة من aall‏ عن 
شعن Gay cree‏ فين الصالاث التى تتطوى JA cle‏ تقوم المنظلفات.الغعافة يتقليل 
المخاطرة كما فى حالة عقود الخدمات الترفيهية» حيث تكسب السلطة المحلية lil‏ حقق 
المقاول أرباحًاء ولكنها تخسر القليل إذا كان هناك إخفاق فى تلبية تحقيق الأرباح المتوقعة. 

وش اقتتصانيات الكفاقد بشن الخدنة العامة أن الحكومة Jala‏ كفم المخاظرة 
ويقول مكافى وماكميلان McAfee and McMillan‏ (۱۹۸۸): «إن ما ينبغى أن يكون 
عليه موقف الحكومة:من المقاطرة واضح تماما.. ومثل حامل الأسهم الذى يمتاك مجموعة 
متنوغة من الأسهم والسندات: فالخكومة تشرك فى أى وقت في العديد من الأنشطة 
المستقلة؛ وبالتالى يمكن لها أن تتجاهل المجازفات المرتبطة cts‏ نشاط. وعلاوة على ذلك 
لأن المخاطر المصاحبة لأى مشروع حكومى إنما يتحملها دافعو الضرائب جميعهم» OU‏ 
تكلفة تحمل المخاطرة تكون ضنيلة: والتكلفة العالية غير المتوقعة التى يتحملها مشروع 
عام واحد لن تمثل اختلافًا مهما بالنسبة لفاتورة الضرائب التى يتحملها مواطن واحد. 
ولهذين السببين (تجميع المخاطرات وتوزعها)؛ لا ينبغى أن تسعى الحكومة لتجنب 
المخاطرة؛ بل إن من الفعال اجتماعيا بالنسبة للحكومة أن تختار أنشطتها بطريقة محايدة 
بالنسبة للمخاطرات. وحقيقة أن الحكومة تؤمن نفسها JS abel Sale‏ المخاطر بالنسبة 
باستخدام أصولها aU‏ لهى دليل على أن سياستهاء على الأقل قى هذا الشأنء هئ أن 
تتصرف فى الواقع يطريقة الموقف المحايد من المخاطرات». (ص (NE‏ 

وهذه Lillis‏ حيث إن العديد من المنظمات الحكومية قد يكون صغير الحجم» ولهذا 
نكو agua‏ فى gle tiga‏ اتوزيع المخاطرة:: وسوق تحتاج الحكؤمة أيضا أن تضغ فى 
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Lacy!‏ القضايا السياسية#القسووات الما فير السلوك الاسم GI‏ كان Le‏ قر 
النظرية الاقتصادية. وفى الوقت نفسه فتحليل مكافى وماكليلان يقدم aias‏ مفيدًا ضد 
مخاطر النزعة المحافظة الزائدة فى إيرام العقود فى الخدمة العامة. 

ومن المحتمل أن يكون للعقود ذات السعر المحدد تأثير على الطريقة التى يتم بها تقديم 
الخدمة. فإذا لم يستطع المقاولون السيطرة على الدخل الذى يتلقونه» من المحتمل أنهم 
سيحاولون خفض تكلفة العمل يتقليل جودة العمل المنجز أو كميته. ففى الولايات المتحدة 
Ss poi‏ على سبيل JOU‏ يوجد دليل ما على أن وضع أسعار محددة للعمل من خلال 
نظم دفع مستقيلية إنما نولاق إلى ان فن العودة. ly‏ | سير السرهسى مق اال 
حيث يعودون إلى بيوتهم بسرعة آكبر وحالة أسواً. ومن المحتمل أيضا أن يبحث المقاولون 
عن توسعة للعمل لا يغطيها السعر المحدد الذى يبينه العقدء مطالبين باختلافات فى 
الموصفات. وهناك صعويات كبيرة حيث لا يمكن تحديد الجودة بسهولة» وحيث يكون من 
الصعب مراقبتها. وكلما كانت الخدمة أكثر تعقيداء كان من الصعب أن يوجد احتمال 
قياس جودة الخدمة المنجزة. وقد يكون هناك تآثيرات تفاعل بين الخدمات لا يمكن Gall‏ 
بها. ومن غير المرجح أن يكون من السهل مراقبة الخدمات غير الملموسة. ففى حالات 
كثيرة لا تصبح gili‏ خدمات معينة: مثل أنوا ع معينة من التدخل الطبى» واضحة إلا على 
cull!‏ الطويل. وقد يكون من الصعب مراقبة الأداء فى ظل العقدء وذلك ببساطة لأن مواقع 
العمل تنتشر على نطاق واسع جغرافياء أو لأن العمل يجرى خارج ساغات العمل العادية؛ 
وكلتاهما مشكلتان فى مراقبة الأداء فى عقود التنظيف على سييل المثال. 


المراقبة والتحكم: 

عند Gal jo‏ جودة الخدمة التى يتم تقديمها فى ظل sda!‏ يعتمد الكثير على المعلومات 
المتاحة لمورد الخدمة قبل الحدث ويعده. وكما يقول (VAAN) Propper ysy‏ «... إن 
تأثير ما يحدده العقد يعتمد على مدى ما يتوافر للموردين من معلومات لا تتوافر 
للمشترين ... وتوجد فرص للالتفاف على ضوايط الأسعار إذا كان هناك قطاع أو عملاء 
غير منتظمينء أجورهم غير منتظمة: إلى جانب القطاع المنتظم» وكان للموردين حرية 
التصرف بالنسية للمرضى call‏ يعالجونهم ومكان العلاج ... واذا لم يمكن مراقبة الجودة 
تماماء فإن فرص تقليل الجودة توجد فى ظل كل من عقود الأسعار وعقود التكلفة المضاف 
إليها دفعة إضافية .(\A Go)‏ وكلما aly‏ احتمال محاولة المقاولين تجنب مسؤوليات 
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عقودهم» وأن يتمكنوا من eld‏ يزيد احتمال أن يدخل العميل التفتيش وصيغا أخرى من 
مراقدة العقود. 

وقد يستخدم العديد من عمليات المراقبة» كفحص عينة عشوائية من العمل على سبيل 
الال أو seed‏ تة ge Sooo‏ العمل ols Soul gh‏ شهار الحمهون. ‏ ولسن هن 
الضحيح دائما Gi‏ مواقة dig Ball‏ سين تكون سراقية الشدمة 281 haa‏ أى أكقر 
صعوية. وثمة دليل على أن مستوى المراقبة ينخفض. كما زاد العقد تعقيداء وكان تقويم 
الجوية AST‏ صعوية؛ رق lol‏ القومات Zig SN‏ عن الأكق had‏ عن ددى القدماك 
القى ها الحكوية Gall‏ وال cL‏ فى التاقساة Gages‏ قاف AE E E E‏ 
لماع كام ولكق GIES‏ عراقية إذارة قلك القومات متتقضة تسيل زتعن üle Ji‏ 
الاجتماعية معقدة للغاية» ولكن هناك شىء قليل مما يمكن o hic!‏ مراقبة تفصيلية. وفى 
هذه الحالات» يحل محل المراقية إما محاولات لتقل المخاطرة الناجمة عن الإخفاق الى 
المقاول؛ أو تطوير علاقة تقوم على مزيد من الثقة بين العميل والمقاولء أو مطالب بضمان 
الحودة. 

وفى بعض الحالات يكون من السهل تحديد الخدمة من حيث الكمية ومن حيث الجودة 
قبل coal Glee‏ وهن السول سعرفة be‏ )13 كان الإدا فالا آم لا.. ومن gall‏ أن كون 
العمل المطلوب تنفيذه فى ظل العقد قايلاً للتحديد بسهولةء حتى فى حالة الخدمات الندورة؛ 
فعقود تنظيف المبانى وصيانة العريات - مثلاً - تعترضها صعويات كبيرة فى المواصفات. 
ويصعب توضيح طبيعة العمل بالنسية لمعظم الخدمات igh!‏ والواقع أن الضمير المهنى 
كثيرا ما يتوافرء وذلك بالضبط GY‏ يصعب توضيح طبيعة العمل المطلوب أداؤه. ومن 
المحتمل فى مثل تلك الحالات أن يحكم الموردون العقود agit‏ - وحدهم - يفهمون طبيعة 
العمل. وكلما كان من الصعب توضيح العمل الذى ينبغى فعله قبل سريان العقد» كان من 
الضرورى تتوافر القدرة على إدارة تنوع الخدمة بفعالية. وفى التطبيق العملى» غالبا ما 
تدار إجراءات التنوع على نحو سيئ ويتمكن المقاولون من التقديم بمطالبات لا يستهان بها. 

وتوجد ثلاثة مداخل يمكن تبينها من أجل التحكم فى المقاولين فى المواقف التى يكون 
من الصعب Gad‏ تحديد العمل واحتمال صعوية مراقبة ما إذا كان قد نفذ يفعالية aj‏ لا. 
فمن الممكن للمشترين أن يدخلوا آليات يقصد منها التأكد من صدق التزامات المقاول. ويمكنهم 
التاكد من أن المقاولين يتبنون نفس القيم التى يتبناها المشترىء وأنهم ملتزمون بتوفير 
خدمة جيدة. وآخيرا يمكن للمشترى محاولة منع الإخفاق بجعله عرضة للعقويات الجزائية. 
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ويمكن التوصل الى الالتزامات القابلة للتصديق من خلال كفالات الأداء أو ضمانات 
الشركة أومق .خلال SSE‏ من أن Grass‏ المقاؤل سره للخظر إذا GIS‏ الأداءسيكاء 
أو من خلال طلب نظم ضمان الجودة. وتتطلب كفالات الأداء من المقاول توفير تأمين LA‏ 
الإخفاقء بضمان مبلغ من JUI‏ يمكن المطالبة به إذا تم إنهاء العقد آو لجا المقاول إلى 
تصفية أعماله» ومن الشائع استخدام كفالات الأداء فى عقود الخدمات اليدوية. وعادة ما 
تكون هذه الكفالات بمقدار ٠١‏ فى GUI‏ من قيمة العقد. ونادرا ما تتم المطالية بالكقالات 
الآ فى أعمال الإنشاءات: وهى ذات فائدة قليلة حين تكون السوق Bagian‏ أو حين تلعب 
الوكالات التطوعية أو غيرقا من الوكالات التى لا تتمتع بأساس مالى صلب دورا فى 
العقد. وقد لا يؤدى وضع الكفلات إلا إلى رفع سعر العقدء إذ من المحتمل آن يضيف 
المقتاول هة ULSI‏ الى مقر الغرضن US pe yy‏ قان استخداة. LS SILI‏ فى 
الحكوعة المخلدة. 

ill فا ة في الحالات‎ AST AY! كس القعيانات الك تقدسها الشوكات‎ ole divers 
فى حالة‎ Yio Si يمكن استخدامها فيها. وتعد السمعة معرضة للخطر بالنسية للمهنيين‎ 
الخدمات اليدوية. ويتم الآن التاكيد بقوة على ضمان الجودة عند توقيع العقود وإداراتها.‎ 
وتعد نظم ضمان الجودة إجراءات إدارية يقصد منها التأكد من أنه سيتم تقديم الخدمة‎ 
بكفاءة. ويوسع العميل عندئذ تقليل المراقبة؛ لأنه يمكن له أن يعتمد على تدقيق نظام‎ 
إسهاما فى‎ GIS فى‎ Sagal laud بعد انشاء تظاع‎ gi الحودة: فشكن‎ lace! المقاولين‎ 
تسيا مسا‎ dda a متصداقية القواء المقاوليةحية إن ماقمل على 'استثمان قى أصعل‎ 
يجعل من الصعب بالنسبة للمقاول الخروج من السوق.‎ 

ويمكن للعملاء آن يحاولوا التاكد من التزام المقاول بمحاولة مطابقة قيم المقاول مع 
قيمهم. وفى حالة العقود التى تبرم من أجل رعاية المجتمع Jis‏ عادة اهتمام كبير للتاكد 
من أن فلسفة المقاول تنسجم مع فلسفة المشترى. وتميل العقود الداخلية إلى الاعتماد على 
الانسجام بين القيم AS)‏ من العقود المبرمة مع موردين خارجيين: وقد يطلب من المقاول 
الداخلى اتباع سياسة محددة حول قضايا من قبيل الفرص المتساوية gi‏ التدريب أو 
أوضاع الموظفين. والاستخدام الواسع للتعاقد فى الخدمات المحلية الفرنسية يعتمد فى 
جزء منه على "التحديد الذاتى للسلطة من قبل الشركة الخاصة (لورين NAAN Lorain‏ 
bali all (\-V Ge‏ حاجات المتظمة الخملية ويقوم على العقود طويلة gill‏ ومن 
الأسهل التاكد من توافق القيم فى العقود طويلة call‏ وحين تكون المنظمة المتعاقدة غير 
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موجهة فى الأساس نحو الربح. ويمكن الحفاظ على توافق القيم إذا قام المقاول بنقل 
منسويى المنظمة إليه بعد حصوله على العقدء رغم أن الدليل يفيد أن المواقف يمكن أن 
تتغير بسرعة لتعكس أنماطا جديدة من الحوافزء كما يحدث بعد شراء حصص الإدارة 
كاملة من الخدمة العامة على سبيل المثال. 

وعادة ما تضم العقود شروطًا تسمح للعميل بفرض العقوبات حين لا يؤدى المقاول 
مهامه بفعاليه. وقد تنطوى هذه العقويات على إصدار إشعارات تأخيرء واستقطاعات من 
الدفع أو تأخير فى الدفع» وجلب مقاولين آخرين لتنفيذ العمل وتحميل المقاول التكاليف, 
Lill,‏ العقد فى أقصى الأحوال. وقد بستخدم العملاء أيضا التأمين النقدى المحجوز: 
والدى وك oS‏ ين شعن العقد إلى أن SLL‏ على تك تاس وفى 

بعض الحالات» قد يتم إحضار مقاولين آخرين للقيام بالعمل إذا أخفق المقاول فى القيام 

Gund شائع‎ ae هذا‎ Ol برغم‎ ٠ ids 

وتوجد صعويات فى أى عملية لفرض عقويات. وقد تكون Lad‏ العقوية أقل مما يوفره 
المقاول بعدم تنفيذه للعمل» ولذا فإن لديه الحافز لعدم أداء العمل: وقبول الاستقطاع 
ببساطة. ومن الشائع تينى هذا المدخل فى عقود تنظيف الميبانى. وقد يكون من الصعب 
التآكد من مستوى الخسائر التى تنتج عن الإخفاق فى أداء العمل. وقد تكون تكلفة إدارة 
نظام العقويات أكبر من المبلغ الذى يتم استرجاعه. وينزع العملاء إلى تفادى إنهاء العقود 
بسبب صعوية إيجاد مورد بديل؛ والتكاليف التى ينطوى عليها اخزاء المتناقضات. وتن 
تحرية التعاقد أن عقودا Cased ALG‏ جه اتهاؤها يسبب GUA!‏ القاول. وتميل العقود فى 
إنشائها إلى أن تتضمن تكاليف متكيدة لآ Gey‏ العملاء فى شطيها. وهتاك أيضنا 
صعويات قانونية تحيط باستخدام العقويات فى العقود. مثل تحديد مسؤولية المقاولء 
والتأكيد من أن نظم العقويات ليست جزائية وبالتالى لا يمكن فرضها بالقوة. 

وتتنوع وسيلة التاكد من قيام المقاولين بمسئولياتهم فى ظل العقد من خدمة لأخرى. 
وهى تشتمل Sule‏ على مزيج من المداخل المذكورة coded‏ ولكن النمط يختلف. ففى حالة 
الخدمات اليدوية فى الحكومة المحلية البريطانية. مثل جمع النفايات أو تنظيف المبانى» فإن 

من الشائّع استخدام التخلف عن الدفع واستقطا ع JUI‏ والتأخير فى الدفع: (Shs‏ الست 
الفعلى للاستقطا ع منخفض. ولا تستخدم العقويات إلا قليلاً ذ فى dle JI‏ الاجتماعية. 
وتعتمد مراقبة عقود الرعاية الاجتماعية على اشتراط أن يكون الموردون متآكدين من 
Habis dayall‏ ما يستقدم Lyi!‏ العقود» وتوجد bii‏ مشابهة فى بلك أشرى. 
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فاستقطاع JUI‏ فى الولايات المتحدة ليس شائعا إلا فى الرعاية الصحية. وفى أوربا هناك 
ميل الى الاعتماد على اللوائح: وتوافق القيم» وليس على العقويات المالية أو المراقية 
الضارمة. وهناك نزعة GY‏ يكون التركيز فى إدارة العقد على ضمان وجود علاقات جيدة 
مع المقاول. 


اكتمال العقود وا لتسلسل الهرمى: 

إن العقود لا تكون كاملة أبدًا. فهناك Gla‏ مسائل لا يمكن توضيحها وتناولها بدقة 
فى شروط العقد ومواصفاته قبل إبرام العقد. وأحد الأغراض الرئيسية للعقد هو ضمان 
أنه يمكن التعامل بكفاءة مع قضايا عدم الاكتمال فى عملية إدارة العقد. ويحتاج العقد 
غير الكامل إلى أن يكتمل فعلاً عندما LEG‏ صعويات أو اختلاقات محتملة فى تفسير 
العقد. Daly‏ ما يتم ذلك باللجوء إلى المحاكم؛ GY‏ أمر مكلف» ويجعل العلاقة المستقبلية 
بين العميل والمقاول صعبة. وحتى حين يكون هناك اختلافات جوهرية: فمن النادر لأى من 
الطرفين أن يرغب فى اتخاذ إجراء قانونى. وتحتوى معظم العقود على آلية رسمية ما 
للتحكيم» رغم أنها أيضا ob‏ ما توضع موضع التنفيذ. وحينما يتم اللجوء إلى التحكيمء 
فإن هذا يجرى على أساس غير رسمى نسبياء أو ربما باستخدام محكمين خصوصيين 
مع التزام كلا الجانبين بقبول قرار المحكم. 

وتخصص أقسام معينة من العقد لتناول المشكلات الناجمة عن عدم اكتمال diall‏ 
ومضورة خاضة غواد الغقد التى Jaba‏ التنويع وقدرة العميل على توجيه عمل المقاول: 
واستخدام بنود التنويع شائع جداء مما هو الحال فى أعمال النظافة وأعمال صيانة 
الموقع» كما أنه ينطوى غاليًا على تغييرات جوهرية فى طبيعة العمل المنجز. ومن الناحية 
العلمية يتم يناء درجة من التسلسل الهرمى داخل sidl‏ بما يسمح للعميل بتوجيه عمل 
المقاول. وان تشغيل عقود الخدمة العامة يدعم مقولة ستينشكوم Ou Stinchcombe‏ 
العقود هى إلى درجة ما وثائق هرمية. 

LAK,‏ كان عدم اليقين الذى تتم مواجهته كبيراً: تزداد صعوية إيجاد آليات تتعامل 
بفعالية مع الطوارئ غير المتوقعة. والنتيجة فى عقود القطاع العام» كما هى الحال فى 
عقود القطاع الخاصء هى أن هناك ميلا إلى التأكيد الكبير على تطوير الثقة. والدليل 
ye dy SU‏ العقون:القى ey)‏ فى ظل lS‏ الحكومات اللحلية بالملكة المكحدة العام 
ga VAAA‏ أن Ua‏ اعصرت عة فى التعامل مكل هق الموروين (yaaa stl‏ والداكليين. 
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والواقع آنه يقال فى حالات كثيرة أن الثقة أهم فيما يتعلق بالموردين الخارجيين؛ GY‏ ليس 
من الممكن اللجوء إلى السلطة الهرمية. ومن نماذج التصريحات التى أدلى بها مديرو 
العقود: «كانت الفكرة أن تضع مواصفة وتعلنهاء وتحصل على سعر لها وتوقع عقداء ثم 
تجبرهم على تنفيذه يأسلوب جزائى. وهذا كلام غير مجد. إذ لا يمكنك أن تتبنى مدخلاً 
جزائيا. بل انت بحاجة إلى الاتفاق مع المقاول على ما ينبغى dled‏ وتعملان معا على 
تقديم الخدمة». «إذا كان العقد طويل المدةء إذن فالطريقة الوحيدة للحضول على خدمة 
جيدة هى العمل مع المقاول. وهذا يعنى فيه بكيفية تفكير المقاول وعمله. وهو يحتاج إلى 
فهم لما هو منطقى ومعقول فى طبيعة العقد. وهما بحاجة إلى أن يكونا منطقيين ومعقولين 
من حيث الطريقة التى يقرآان بها نصوص العقد. فإذا التزما بحرفية العقد» إذن فستجد 
تغارضا «login‏ (استشهادان هما قاله موظفون فى الحكومة المكلية تمت مقابلتهة 
نوقضكف alls‏ عونا مق (ESRC slay whe‏ 

وهناك ميل إلى زيادة تآكيد الثقة فى تلك العقود التى تتناول الخدمات التى يكون 
تحديدها AS!‏ صعوية. وليس من السهل تطوير الثقةء وهناك دليل على أن العلاقات فى 
بداية العقود تكون سيئة غالباء حين تكون أطراف العقد ذات معرفة أقل بعضها ببعض. 





موردوالقطاعين الخاص والعام: 

يوجد بعض الاختلاف فى الطريقة التى يتم بها التعامل مع المقاولين الداخليين 
والخارجبين. ويبين Gaull‏ الذى أجرى على الخدمات التى ثم التعاقد بشأتها قى ظل 
قانون الحكوعات المخلرة لعا ۹۸۸ أن هناك استخداما asi‏ للعقونات وحالات أكثر من 
إنهاء العقود مع مقاولى القطاع الخاص. وكما يزعم المدافعون عن قيام القطاع العام 
يتقديم الخدمات» هذا النمط قد ينتج عن أن القطاع الخاص يوفر خدمة أسواً. ويصورة 
متساوية. قد ينتج عن عدم رغية المنظمة الحكومية فى معاقية الموردين الداخليينء أو لآن 
تلك المنظمات التى هى أكثر رغبة فى التعاقد مع القطاع الخاص هى أيضا أكثر استعدادا 
لفرض العقويات. ورغم مزاعم النقايات العمالية» فهناك دليل ضعيف على أن مقاولى 
القطاع الخاص يوفرون خدمة أقل جودة من تلك التى يوفرها المورد الداخلى. ولكن بيدو 
ia‏ أتهم 5587 335 Glen le‏ مصسالحيه؛ لأتهم 3S)‏ تعودا على التسيرف فى JB‏ 
العلاقات التعاقدية: ومن المحتمل أن يضغطوا على العميل بشدة آكبر. وعلى كل حال يبدو 
أن العملاء سعيدون بالتعامل مع موردى القطاع الخاص بقدر سعادتهم بالتعامل مع 
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المقاولين الداخليين. وحين منحت الوحدات ال محلية كالمدارس الحرية لتختار من سيوفر 
الخدمات» فإنها لم تبد تمييرًا كبيرا فى الاختيار بين موردى القطاعين العام والخاص. 

وتجد فرضية دون ليفى Dun Leavy‏ حول تشكيل المكاتب ates‏ فى تواتر قول 
المديرين وكبار العملاء إنهم يفضلون التعامل مع المقاولين الخارجيين؛ لأنهم يعرفون كيفية 
التصرف فى ظل عقد ما والعلاقة معهم أوضح. كما تخفف المنظمة الداخلية أيضا من 
عبء إدارة أعداد كبيرة من الموظفين الداخليين. وكما يقول أحد موظفى الخدمات 
لقاع افا عقر Sales Jees FREON slat Jil‏ «ويسيعة أن يكون 
هناك توفير داخلى للخدمات؛ GY‏ مديرى الرعاية سوف يطلبون الحرية التى AG‏ من 
الاختيار من سلسلة المقاولين الخارجيين». (مقابلة تمت كجزء من مشروع (ESRC‏ 

alld‏ اكاك ارش كن Riedell Bid, SSUAI‏ العامة Sly‏ كما كان ارو 
ذوى dle‏ زاد احتمال أن يكونوا غير مبالين أو آن يدعموا القطاع الخاص. 


نمط توفير الخدمات: 

تعتمد الدرجة التى يتم عندها توفير الخدمة الآن من خلال القطاع العام أو الخاص إلى 
حد كبير على ما إذا كانت العملية المتبناة قد تمت من خلال التعاقد أو من خلال طرح 
التاقضعات التتافسية:. وقى الولانات Sunt‏ يعد التعاقل.هو المسيظر Liga Miye‏ هيل إلى 
توفير عدد أكبر من الخدمات من قبل القطاع الخاص. والنمط الذى تمه تعاقدات 
الحكومة المحلية فى الولايات المتحدة مبين فى جدول (ه-1١).‏ 

وببين أوزيرن وجابيلر Osborne and Gaebler‏ (۱۹۹۲) أن متوسط نسية العقود 
التى أبرمتها مجالس المدن يمثل (YV)‏ فى المائة من جملة أنشطتها. وكما يقول ريفوس 
Rehfuss‏ )1444( فإن الخدمات التى تم التعاقد بشأنها هى تلك الخدمات الأقل حساسية 
من التاحية السناسية والقفمات الأكثر تقنية: والقدمات التق Jods‏ .على EEE E Ee‏ 
عالية. وهناك ميل فى السنوات الأخيرة الى تطبيق التعاقد على الخدمات SY!‏ حساسية 
كإدارة السجون. 
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جدول (ه-١)‏ 
توفير القطاع الخاص للخدمات العامة 
فى الولايات المتحدة الأمريكية - خدمات المدن والأقاليم 





النسبة المئوية لتعاقدات الحكومة 


مستوبات مختلفة من الحكومة. 

ولقد Ab!‏ مكتب الموازنة التابع للكونجرس عن زيادة قدرها ٠١‏ فى المائة فى قيمة 
العقود الفيدرالية المبرمة فى الولايات المتحدة بين عامى VAAT‏ و۱۹۸۷ء ومعظم هذه 
الزيادة ناشئ عن وزارة الدفاع. وقرابة نصف مقارنات التكلفة التى تمت بموجب تعميم 
الفيدرالية للولايات المتحدة على ما قيمته VAT, Y‏ بليون دولار من الأعمال بحلول ale‏ 
1-. وعلى المستوئ المحلى كم الثمق الرئيسى فى العقود الخارجية فى السيعيتيات من 
القرن العشرين: بالرغم من ظهور الضغط مرة أخرى فى أواخر الثمانينيات. بسبب تزايد 
الشح فى التمويل. 
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ومن المتوقع أن يزداد نمو التعاقد الخارجى فى الولايات المتحدة. ويقول أوزبرن 
-Osborne and Gaebler „Lulas‏ «المنافسة هنا لتبيقىء بغض النظر Lee‏ تفعله 
حكوماتنا. وفى السوق السريعة التحرك اليوم يقوم القطاع الخاص بسرعة بالاستيلاء 
على حصة المنظمات العامة من السوق . فالمدارس العامة تتراجع أمام المدارس الخاصة. 
والخدمة البريدية العامة تتراجع abi‏ فيدرال إکسبرس Federal Express‏ وخدمات البريد 
المتحدة UPS‏ المتحدة. والقوات العامة تتراجع أما شركات الأمن الخاصة: التى توظف 
الآن ثلثى عدد موظفى الأمن فى البلاد (ص .)١١‏ ويعد هذا مبالغة: ولكن من الواضح 
أن هناك اتجاها لاستخدام القطاع الخاص بدرجة أكبر. 

فى bal‏ ¥ قو القطاع الخامن بتوفين JEST‏ من عدن قليل تسيا من القنمات: 
باستثناء فرتسا التى لديها تقليد من استخدام الشركات الكبيرة الخاصة ونضف الحكومية 
من أجل pig‏ خدمات البنية التحتية والخدمات البيئية. وقد حدث شىء من التوسع فى 
التعاقدات فى فرنساء أغلبه فى مجال الخدمات» كنظافة الشوارع» حيث كان يجرى اللجوء 
اليه بشكل جيد فى الأساس. وفى إيطاليا هناك نمو فى التعاقدات الخارجية» على مستوى 
كل من الحكومتين المركزية والمحلية. كما فى جمع الضرائب على سبيل JU‏ ولكن لا يوجد 
هناك ضغط مستمر من أجل التغيير. أما فى يلاد آخرى فاستخدام القطاع الخاص 
محدود جداء ولذلك الاستخدام i‏ فى الأماكن الذى يوجد فيها تقليد قديم من توفير الخدمات. 
ففى ألمانيا على سبيل المثال: تقوم شركات من القطاع الخاص بجمع النفايات على نطاق 
واسعء ولكن لا يوجد أكثر من ميل ضعيف لزيادة مشاركة القطاع الخاص. وهناك نمو 
محدود [vs‏ للتعاقد الخارجى فى نيوزيلاندا: بالرغم من ازدياد الضغوط منذ انتخاب 
الحكومة المحافظة عام NAA‏ وفى أستراليا لم يبدا التحرك نحو التعاقد سوى فى اواخر 
الثمانينيات من القرن العشرينء بالرغم من أنه ينمو الآن بسرعة؛ ولا توجد سوى تجارب 
محدودة بالتعاقد فى مجال الرعاية الصحية. كما أن وزارة الدفاع الأسترالية توسع من 
استخدامها للتعاقد. أما التعاقد على المستوى المحلى فمحدود. وهناك بعض الزيادة فى 
التعاقد فى هولندا. حيث أوصت الحكومة المركزية بهذا المدخل. وهناك فى السويد 
استخدام متزايد للتعاقد فى الحكومة المحلية والرعاية الاجتماعية» تحت ضغط من الحكومة 
المساقكلة: ieith‏ معدل التغبير ولقد أحرز القطاع الخاض تقدما يا" 
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النصف الأول من الثمانينيات. ولقد فاز مقاولو القطاع الخاص بقرابة ٠١‏ فى GUI‏ من 
العقود المبرمة فى ظل اختبار السوق. وفى مجال خدمة الصحة الوطنية كان مقاولو 
SSI eG)! soe‏ تاا ak‏ فى الفوز بعقود الخدمات المحليةء وأقل daju balai‏ 
كبيرة فى الفوز بعقود غسيل الملابس والتموين. وبحلول عام VAAA‏ كان مقاولو القطاع 
القاصن قد فانرا WV‏ عقا (أى V+‏ فى (SUI‏ عن AVY Gas‏ عقدا: بوكان التسظ gall‏ 
ساد ike‏ واخ الثمانيثيات هق أن مقاولی القطاع الخاضن كانوا Lalas Jai‏ إلى Lo se‏ 
bl‏ الوك GLA‏ با ان الس Vy‏ باد مواق SAY GSS‏ عطي 

gad elliag‏ كبير فى نسبة شنفات البلظة المكلية القى yolAll ¢ Udall Layags‏ بعد 
صدور قانون تخطيط الحكومات المحلية وأراضيها alal‏ ٠۱۹۸ء‏ وقانون الحكومات المحلية 
.١944 ald‏ وفى مجال البناء والهندسة المدنية زادت نسية العمل الذى قام به القطاع 
الخاصء كما يمكن ملاحظته من أرقام حصص السوق فى الجدول (ه-5). ويتفاوت 
النمط بشكل كبير من جزء من البلاد إلى آخرء بحسب مستوى المنافسة» وتاثير العوامل 
الاقتصادية كالبطالة. 

فنجاح القطاع الخاص الذى تلا صدور قانون الحكومات المحلية alal‏ ۱۹۸۸ قد تفاوت 
تفاوتا كبيرا من خدمة إلى أخرىء ومن جزء من البلاد إلى آخر. والأرقام التى قام مجلس 
إدارة الحكومات المحلية بتجميعها قد تم تلخيصها فى الجدول (ه-5). ويميل القطاع 
الخاض إلى الفوز بالعقود الآأصغر حجماء ولذا فنسية القيفة الاجمالية الفمل Jas gill‏ 
ذلك القطاع tile‏ هى أقل بكثير من نسبة العقود التى قاز بها. وهناك احتمال SI‏ فى 
أن يقدم المقاولون عروضهم ويفوزوا بالعقود حين تكون السلطة أكثر تشجيعا على التعاقد 
الخارجىء ولم يكن هناك أى نجاح تقريبًا قى السلطات التى يحكمها حزب العمال فى 
شمال إنجلترا وأسكظندا. ونجاح القطاع الخاض فى التعاقد لم يزدد إلا قليلاً Sie‏ بدء 
المراحل الأولى للعمليةء بالرغم من أن معظم الناس فى الحكومة المحلية يتوقعون أنه سوف 
يزداد بمرور الوقت. | 

ولا tags‏ سوى دليل ضعيف حول ما سيكون من تآثير للمناقصات التنافسية على 
الخدمات التى يوفرها ذوو الياقات البيضاء والخدمات الحرفية. وتوحى التجربة التى خاضتها 
الولايات المتحدة أن من المحتمل وجود مستوى كبير من الاهتمام من قبل القطاع الخاص. 
Hila b Lata) aay‏ عن سكوف شر كاك Siete‏ خو الس ا لتا slasi‏ 
القانونية والمالية على سبيل JEL‏ .ومن غين المحنتمل أن القطاع galal‏ سوف يحفقق 
التخاع الذع حققهمع الخدمات الدوية OS‏ من المرجع أن يحدت asi‏ يطىئء ولكنه scald‏ 
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جدول (ه-”) 
النسية المئوبة لأعمال صيانة مبانى السلطة المحلية 
بالقيمة التى سجلتها منظمات الخدمة المباشرة فى بريطانيا 
لسسسي يس اي ل جع سج سس 


المصدر : ووكر Walker‏ 155 . 





جدول (ه-؟) 
تعاقد السلطة المحلية فى ظل قانون الحكومة المحلية بالمملكة المتحدة ٠۹۸۸ alal‏ 
7 الفسة الماوية asa)‏ أا 
العقود التى فاز بها 





١‏ | الخدمات العامة والبات السوق 


الجزء الثانى > aS‏ السوق 
اليخللاسية: 

تشتمل الإدارة بالتعاقد على التحرك من السلطة الهرمية إلى السيطرة عن بعدء ويتولى 
إما الموردون الداخليون أو الخارجيون التوفير الفعلى للخدمة. وعلى النقيض من ذلك» فإن 
asks‏ هق نتظور آذارة ETE‏ بالنسية للخدمات المعقدةء ينطوى على Sale!‏ 
تشكيل نظم إدارية تعد هرمية فى طابعها. وتميل طبيعة البعد فى العلاقة إلى التعدل من خلال 
تطور آليات تقوم على الثقة. ومن المؤكد أن التحرك نحو العقود أدى الى فرض تركيز على 
BA Myo EEL gral gph‏ وتعد حالة العقد حالة تقويمية بدرجة أكيرء ولكن ادخال العقد 

فى الوقت نفسه لا يعني التحرك نحو alle‏ من التخصيص Bally‏ غير المعقدين. ويتطلب العقد 
اطارا مؤسساتيا مناسیا اذا كان له أن Jars‏ يفغالية» كفا هو الخال بالتسبية القسلسل الهرمى. 

وكما بقول هاردن :Harden )١197”(‏ «كلما ازداد بعد المرء عن نموذج للتبادل 
المحدد بين أطراف من القطاع الخاصء تزداد فكرة العقد تجريداء ويزداد العمل الذى 
بنيغى abill‏ به من أجل els‏ إطار قادر على تقديم النتائج المقصودة فى سياق محدد: ولا 
يقدم العقد آلية جاهزة لتنظيم الخدمات العامة (ص (YA‏ 

وسيل تظوير الإطان الإسساك الى حف سا قى حالة الخدمات غير اللعقنة'نسييا'مثل 
جمع النفايات وتنظيف الشوارع. أما الخدمات الأكثر تعقيدا فتتطلب إظارا أشملء 
يتعامل بفعالية مع المخاطرة وعدم التأكد والنماذج المتغيرة للخضوع للمحاسبة. وتعتبر 
الثقة يصفة عامة أمرا حاسما بالنسبة للتشغيل الناجح فى ظل العقدء ولكن ليس من 
اللسيل قطوير التقة: على الأقل على ,اد S|‏ 

Lall azat التطورات التى جرت حتى الآن من الدرجة الت يغير غنذها‎ alli sal, 
التنظيمى للخدمة العامة. وكانت العقود كبيرة: وفاز القطاع الخاص بنسبة صغيرة منها‎ 
نسبيًا. وكثيراً ماتعكس العلاقات التى ينطوى عليها التعاقد الماضى حيث تحدث عمليات‎ 
شراء للادارة باكملها؛ أو صور آخرى للعقد كإدارة المرافقء يستمر فيها الموظفون أنفسهم‎ 
فى توفير الخدمة. ويصعب اتخاذ هذا المدخل كلما زاد فى الخدمات التى هى موضع‎ 
التعاقد وجود الآفراد كأشخاص. وكلما زاد تآثير ذلك على الخدمات الجوهرية للمنظمة.‎ 
وتتطلب إدارة الإسكان ورعاية المجتمع مداخل مختلفة إلى إدارة العقد إذا كان المطلوب‎ 
سرخلا بود‎ call Tell كافية. كبا ليلاب‎ de yas آخذ حقوق الفرد يعين الاعتبار‎ 
أكين.. ول‎ Lil الأظباء الغامون يلعيون بضورة قردية دورا‎ AAT يقد أن‎ lie JS 
العامة إلا مؤخر « وعندما يكون له‎ Ta il بسب‎ le الكلثين‎ ph aad! استخداع‎ Io 
الكامل: 9 فمن المرجح أن يتطلب حدوت تغيرات جوهرية فى المنظمة والثقافة.‎ » 5G 
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5-الأسواق الداخلية: 

يقد اتظور الأمنواق الذاكلية Cad, Goals‏ للاذارة المتسيرة Sos‏ الغلمة فى تريطاتنا: 
وفى بلاد أخرى بدرجة آقل مثل نيوزيلندا وهولندا والسويد. ومن الشائع أنها تتطور فى 
مجال الخدمات الصحية أكثر من أى مجال آخرء Wag‏ من أجل محاولة الحد من السلطة 
aol inal‏ الرعاية المعضة: ولكلى كفو فن SWS) pada Jal‏ ولؤيادة HEERE‏ 
لستخدمى الخدمة. وفى بريطانيا فقط يتم تقديم السوق الداخلية بشكل موسع على 
أساس قسرى» بالرغم من تبنى بلاد آخرى للسوق الداخلية على أساس تطوعى» ومثال 
ذلك السلطات المحلية بالسويد. وترى الحكومة البريطانية السوق الداخلية على أنها وسيلة 
لفرض ضغوط السوق حين لا يكون عمليا إدخال الخصخصة لأسباب سياسية أو عملية. 
ويعبارة dale‏ فإن المقصود هو تطبيق السوق الداخلية فى كل الخدمات التى تظل فى إطار 
القطاع الغام. ويعد الفصل بين دور المشترى ودور المورد محاولة للتعامل مع المشكلات 
التى حددتها مدرسة الخيار العامء لاسيما الميول إلى الإفراط فى الإنتاج» من خلال التاكد 
من وجود مسؤولين متحمسين tall‏ من البيروقراطية؛ وهى محاولة لإدخال قيم السوق 
JA ls‏ الوياكل الهرمرة من JIA‏ عرقي gins‏ انات jb!)‏ الالساسى الع 

وقد تكون الآأسواق الداخلية أحد المكونات فى تغييرات أخرى فى إدارة الخدمات 
العامة فتهى Gali‏ نورا- Joris cle‏ المثال. فى تقل التحك UI‏ وإحراك المكناقصات 
التاق ف الكو اة .ولق لغيه الأسؤاى GE‏ ديرا وشا قى Jali‏ 
المتغير إلى توجيه التعليم فى بريطانياء من خلال - مثلاً - شراء المزيد من الدورات 
التعليمية من قبل مجالس التدريب والمشروعات: ومن خلال السماح للمدارس بأن تقرر 
لمات الق سوق Cg BES‏ عن السلظة اللنطئة. el BS) ALS SPA by‏ 
الوكالات EA‏ الداكلية تسر Lida‏ ولقد اختارت السلطات المكلية فى خض 
الخالآت إتشاء كدمات على أسامن عمليات السوق الداخلية:.وذلك ejas Glial‏ لتحرك 
أكثر عمومية نحو تطوير التخريج أو الخصخصة. ولقد أبلغت لجنة التدقيق والمراجعة 
(YAA)‏ أن قرابة ٠١‏ فى المائة من السلطات المحلية مرتبطة باتفاقيات تجارية داخلية من 
أجل توفير الخدمات المساندة كالتمويل. أما الخدمات التى تظل فى الخدمة العامة فيتم 
نقلها Goss‏ تح اشاس تجارى: حيث بجي عليها أن تكسب دكلها هن بيع الخدمات إلى 
الوك العميل فى MASE‏ 
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الدفاع عن الأسواق الداخلية: 

تشتمل السوق الداخلية على ثلاث ملامح رئيسية: إيجاد أدوار واضحة ومنفصلة لشراء 
الخدمات وتوفيرها؛ وانشاء شيه عقود داخلية واتفاقيات تجارية بين تلك الأدوار المنفصلة؛ 
وتطوير نظم تقاضى الرسوم والمحاسبة. وفى نظام للسوق الداخلية متطور تمامًاء فإن 
المورد الداخلى سوف يبدأ السنة بدون تمويل: وعليه أن يكسب ما يكفى لتغطية التكاليف 
وأى فائض مطلوب. والآلية الأساسية لاستغلال الموازنة إلى الحد الأقصىء والتى يقول 
متظرو الشيار abel‏ إتهنا أساس إيقشناقات القطاع الغام 26 yo Lhe‏ خلال تقظيل 
أهمية الميزانية. وفى أى منظمة ذات هيكل معقد تقوم بتوفير سلسلة واسعة من Lesa!‏ 
كالسلطة المحلية: قد نكوؤن هناك aoe‏ كييز هن المشترين والموردين: وقد تكون الوحدة 
التنظيمية نفسها هى المشترى فى إحدى العلاقات والمورد فى علاقة آخرى. واعادة 
A‏ للنطاح ستنشي ختما ضغوطًا خؤهرية من أجل التغبير فى إذارة: النظام المالى 
داخل منظمات الخدمة العامة. والغرض من هذا هو التأكد من أن الموازنات لا يتم 
تخصيصها وفق الأآحقيةء ولكنها ترتبط ينمط ما من الطلب» مع نمط لحقوق الملكية داخل 
المنظمة راسخ بصورة أكثر وضوحا .ومن الممكن التمييز بين ما يسميه مولن Mullen‏ 
)-144( أسواق النوع الأول أو أسواق النوع الثانى: فالأولى تشتمل على المستخدمين 
الآفراد بوصفهم مشترين: أما الثانية فالمشترون فيها هم المنظمات العامة أو الحرفيون 
كالأطباء الذين يتصرفون نيابة عن المستخدمين النهائيين. وأغلب الأسواق التى تقدح 
الخدمات العامة فى بريطانيا هى من النوع الثانى. وفى بعض الحالات الأخرى - 
وبصورة خاصة فى السويد - جرى مزيد من ترسيخ الاختيار الذى يقوم يه المستخدم 
الفرد (سولتمان وفون أوتر .)١1995 Saltman and Von Otter‏ وتختلف الأسواق 
الداخلية فى الحد الذى تستخدم عنده آلية التسعير بوصفها وسيلة لاتخاذ القرار حول 
مستويات الإنتاج والاستهلاك. وفى خدمة الصحة الوطنية البريطانية قلما استخدم السعر 
فى البداية بالنسية لغالبية الخدمات؛ التى كان يتم توفيرها فى JE‏ عقود شاملة. وكان 
للسعر فى خدمات رعاية المجتمع تآثير رئيسى على بقاء الموردين. وهناك Lai‏ اختلافات 
رئيسية فى المدى الذى تنظم عنده الأسواق الداخلية. وتعد الرقابة فى خدمة الصحة 
الوطنية قوية:؛ مع عدم وجود رغبة نسبيا لدى وزير الصحة فى نقل السلطة وحرية 
Wd peal‏ فقى حالة المدارسن كانت مرجة الأنظمة SI‏ قحك الشراء محدودة نسييا ia!)‏ 
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التدقيق .)1١1997‏ ولا توجد ASi‏ من إشارة ضعيفة SL‏ سيتم الانتقال إلى أسواق النوع 
الأول» وكان SU‏ الرئيسى لإدخال الأسواق الداخلية هو نقل التحكم من مجموعة من 
المحترفين إلى مجموعة آخرى» وهى مجموعة المشترين المحترفين. 

والحجج المؤيدة للأسواق الداخلية هى آنها تؤدى إلى توضيح المسؤوليات وتضمن أن 
الحواتب المختلفة لإدارة الخدمة يتم تطويرها بكفاءة: وأنها تولد ضغوطا من أجل الكفاءة. 
ويقال إن إيجاد المسؤوليات الواضحة عن الشراء. واشتراط أن يعمل المنتجون على أساس 
تجارى - يقال إن هذا يقلل من قدرة الموردين. خاصة الحرفيين كالأطباء والمدرسين 
والعامليق قن الخدم الانجتاغيةغلى التحكد:فى القنسة والسيطرة يهاه Lal‏ الور نو 
السيئون أو المكلفون جدا فسوف يخرجون من النظام بفعل آلية الاختيار» حتى ولو كانت 
تُمازمن يشقل غير هباشن.. وسكن القول إن الأسواق الراخلية تؤدى .إلى abal‏ فى 
الخضوع للمحاسية: مادامت مسؤوليات الطرف الأساسى والوكيل واضحة ومنفصلة. 
فواجبات ومسؤوليات كل جانب محددة فى العقود أو شيه العقود مثلما هى أهداف الأداء, 
ويمكن محاسبة الموردين على أدائهم. ويمكن أيضا النص فى العقود على وسائل إصلاح 
الإخفاق. 

كما يجبر المشترون أيضا على أن يكونوا صريحين فى القرارات التى يتخذونهاء 
لاسيما حول تقنين الخدمة. وقد يكون هناك فى السايق تقنين سعرى ضمنى فى نمط 
الأنشطة التى كان المحترفون يختارونهاء ولكنه كان منفصلا عن السياسة غاليا. وفى 
التطبيق العلمى نجد البيروقراطيين على مستوى الشارع يتمتعون بمعدل كبير من حرية 
التصيوف» والقصنون من الأسواق الداخلية هو Jed‏ المساسة عن cael‏ و خان أن 
التقفية عقن السؤابمطة: ky‏ السيق الواكلية هى اة نري "التشاقية فى الشدمنات 
العامةء ولذا يمكن ان يصبح الجميع عرضة للمحاسبة عن آفعالهم. وسوف يكون التقنين 
واضحاء وسلطة البيروقراطيين على مستوى الشارع محدودة. 

ويمكن أن يتنوع هيكل الأسواق الداخلية. GLAS‏ هيكل الأسواق الأخرىء: فى درجات 
احتكار الشراء واحتكار البيع» وفى درجة الحرية الممنوحة للمشترين ليختاروا Sal‏ 
يقصدون الحصول على الخدمة: وفى call‏ الذى يسمح ضمنه للموردين بالمتاجرة. ففى 
خدمة الصحة الوطنية فى بريطانيا - على سبيل المثال - كان الهيكل المبدئى هيكلا 
للاحتكار المزدوج: حيث تتعامل السلطات الصحية مع مستشفيات كبرى» ولكن مع ازدياد 
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عدد الأطباء العاملين العموميين الذين تتوافر لديهم الأموال ويشترون الخدمات؛ ستصيح 
السوق الداخلية أكثر تمييرًاء برغم أن التغير قد يظل محدودا بسيب وجود ميل لدى 
المشترين للمحافظة على أنماط الإحالة الموجودة. ومثلما اكتشفت Gal‏ المراجعة والتدقيق 
VA4Y)‏ د): قد يرغب الأطباء العامون الالتزام بالأنماط التقليدية للإحالاتء حتى ولو أدت 
الأسحار GLU!‏ والموردون الذين يتقاضون الرسوم إلى aS ste‏ من الإخالات الإضافية 
aiall cages‏ © ويقول جلنرستر وآخرون )۱۹۹٤( Glennerster et al.‏ بأن توفر 
الأموال للأطباء العاملين كان له أثر مفيد على المنافسة. فقد قلل السلطة الاحتكارية 

وفى حالة المدارس والكلياتء التى تعمل بميزانياتها المنقولة. هناك العديد من المشترين 
والعديد من الموردين المحتملين. والمدارس والكليات حرة بدرجة كبيرة فى تقرير Sel‏ 
ستشترى الخدمات: وهناك العديد من الموردين لتلك للخدمات المساندة الآساسية HSS‏ 
المبانى وصيانة الموقع. كما يزداد عدد الموردين للخدمات المهنية والتعليمية. وقدرة 
السلطات المحلية على المتاجرة محدودة Sale‏ وذلك على فرض أن القطاع العام لا ينيغى 
أن يقدم خدماته فى السوق الحرة: رغم وجود أمثلة متزايدة من المتاجرة بين الخدمات 
العامة: ومثال ذلك السلطات المحلية التى تعمل لحساب السلطات الصحية. وهذا النموذج 
من المتاجرة بين المنظمات التابعة للحكومة GLE‏ فى بلاد أخرى» أبرزها الولايات المتحدة 
الأمريكية. وسوف يؤثر هيكل السوق وأسلوب الدقع فى الطريقة التى يعمل بها كل من 
اللشترين والمورذين: Lobes‏ كما يؤتران قى الأسواق العادية:. وهناك على سميل Jala JEL!‏ 
واسع مأخوذ من الأسواق التى تقدم الرعاية الصحية العاملة فى الولايات المتحدة 
الأمريكية بأن المنافسة قد تؤدى الى زيادة التكاليف مثلما تؤدى الى انخفاضهاء ويعتمد 
ذلك على إطار القواعد التى يعمل النظام فى ظلها. 

ويظهر تطور السوق الداخلية الحاجة إلى إدارة الخدمات التى لم تتلق فى السابق إلا 
القليل من الاهتماحء ومتال ذلك الخدمات المساندة لتنظيف المبانى. وان ايجاد العلاقة 
التجارية والتسعير الواضح والبيع الداخلى للخدمات مركز اهتمام المشترين على ما 
سيقبلوته وما لا يقبلوقه. ,وإنشاء دور للمشترع معتاه أن ad ls bad‏ منج Uga‏ 
واضحة حول تقرير نوع الخدمة التى ينيغى تقديمها. ويقال إن إنشاء دور للمورد: يما له 
من ميزانية تجارية منفصلهء يمنح الموردين الحافز لزيادة age GS‏ الداخلية من خلال تحديد 
أهداف IL‏ وريما إتاحة كسب الريح. 


للمستشفيات» رغم انهم يخشون من أن عملا ما قد يتخذ للحد من تأثيره. 
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والدفع على أساس الأداء يترافق مع الأسواق الداخلية فى حالات كثيرة: بما يمنح 
(gate Lilac‏ القطاع العام Legs‏ مق شق الخضول على التيعيات القائهة gill‏ يةه 
وجوده فى القطاع الخاص. وفى الحكومة المحلية - على سبيل المثال - يعمل قرابة ثلث 
مديرى الوحدات التجارية وفق قاعدة الدفع بحسب الأآداء» ولقد تبنت Vo‏ فى GU‏ من 
السلطات قاعدة الدفع بحسب الأداء على نطاق أكثر اتساعا. وتشتمل الأسواق الداخلية 
أيضًا على تركيز على الموارد المستخدمة؛ من خلال - مثلاً - تغيير نموذج حقوق الملكية 
والمسؤوليات. ويستطيع المشترون كالمدارس استخدام Gi‏ أموال مدخرة من خدمة ما 
للحصول على مشتريات آخرى» وذلك على النقيض من نظم الموازنة السنوية التقليدية. 
حيث كان يتم إسقاط أى مبالغ لا يتم إنفاقهاء وكانت القدرة على نقل التمويل من غرض 
لكر سحذوذة: Saas ay‏ الاقضاداف oe abl Gas) CSG slat Goole‏ 
وجود قيود على Gas‏ استخدامها cub L)‏ ولوجران .(\A4¢ Partlett and le Grand‏ 
ونقال yl‏ الآشواى SY Sales SES TS lull‏ گل من الكه] eS‏ هة سبي اما 
المشترى SLL‏ ¢ الفعالة لتوفير الخدمات» ولأجل الكفاءة الإدارية والتقنية: SY‏ لدى 
الموردين حق الحصول على المتيقيات الفائضة والحاجة إلى الحفاظ على الأسواق: وهم 
لذلك حريصون على تحديذن الظرق المثلى وتقلدل الإقدار: 

وقد يتم الجمع بين تطوير السوق الداخلية وإحداث التنافس على الخدمات. ففى حالة 
الحكومة المحلية البريطانيةء فإن العديد من الآسواق التى تم تطويرها من اجل توفير 
الخدمات المهنية كالخدمات القانونية أو التمويلء لم تتح لمشترى الخدمة AST‏ من خيار 
ضعيف أو لم تتح له أى خيار على الإطلاقء: على الآقل فى المراحل الأولى. وتقوم السوق 
الداخلية على اتفاقيات حول مستوى الخدمة بالنسبة للخدمات التى يوفرها المهنيون 
كالمحاسبين: والعمل بالموازنات التجارية المنطلقة من الصفر. وهناك تحرك تدريجى ولكنه 
بطىء نحو منح المستخدمين الداخليين حرية أكبر للاختيار» والسلطات لاستخدام الموازنات 
على نحو غير مقيد. ولايزال يقال إن الفصل بين المشترى والمورد له قيمته فى تحديد 
المسؤولية. حتى ولو كان الخروج من السوق الداخلية غير ممكن. ومع تطور السوق 
الداخلية فى خدمة الصحة الوطنية والمنظمات العامة الأخرى» مال مستوى المنافسة إلى 
الازدياد. وهناك ميل الى الانتقال من موقف بوجد فيه مشتر واحد ومورد واحدء الى 
ادخال العديد من المشترين والعديد من الموردين. 
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والنموذج الذى يتم الاستشهاد يه باستمرار للانقسام الحاصل بين المشترى والمورد هو 
نموذج الشركة التى تبيع بالتجزئةء وتشترى البضائع من أجل بيعها. والمثال الذى 
يستشهد به فى أكثر الأحيان فى هذا الخصوص هو محلات ماركس أند سينسر 
Marks and Spencer‏ ؛ فكما يقول هام Ham‏ (۱۹۹۲ ب): «النموذج الذى ينبقى أن 
نسعى إلى تحقيقه»ء هو ذلك النموذج الذى يوجد فى عدد من المنظمات التجارية حيث يتم 
اراو اديع بقل hais‏ وأنا )583 کا فی A Shs dae‏ سوكس 
Marks and Spencer‏ التى تشترى كل سلهها وخدماتها من موردين خارحدين. والعلاقة 
بين محلات ماركس اند سبنسر وبين مورديها هى علاقة اعتماد «Julio‏ حيث يعتمد فيها 
نجاح المشترى على نجاح الموردين والعكس بالعكس. وهذا يوجد مصلحة مشتركة فى 
العمل Gull Les‏ مااي pla)‏ 
وقد تكون المقارنة بمنظمات بيع التجزئة فى غير محلها من حيث إن دور المنظمة التى 
تقدم الخدمة العامة هو أشيه إلى حد كبير يدور المصنع منه بدور بائع التجزنة: والتى قد لا 
تتعاقد فى أفضل الأحوال إلا على جزء فقط من أنشطتها. وكما بين اكلزةءاء56آ 
)۹۸٠١(‏ تكون المتاجرة الداخلية فى نشاطات التصنيع مصدر صراع باستمرار. ويشكل 
أعم. فصفة العلاقات بين المنظمات التى تقوم بالشراء وتلك التى تقوم بالإمداد تتفاوت 
بشدة من ثقافة إلى أخرى: ومن سياق مؤسساتى إلى آخرء وافتراض إمكانية التحويل 
مشكوك فيه. ومن المحتمل أن نوع العلاقات المحكمة بين شيكات المنظمات التى توجد فى 
الرأسمالية الآسيوية قائفة على SUE‏ وتقالنة افك كو من اللستسيل تقليدها : 
وخصائص السياق التى يمكن رؤية أن الأسواق الداخلية تعمل جيدًا فيه يمكن 
مقارنتها بتلك الخصائص التى تعمل فيها الأسواق الخارجية بقدر الجودة نفسه»ء أى أنه 
ينيغى أن يكون من السهل تحديد المنتج بشكل معقول, gt sas‏ أن يكون من السهل عراقيه 
الآداء. وأن الموردين والمشترين ينيفى ألا يكونوا Bs yl‏ غلى [tual‏ بح هه sliding‏ 
وحيث يتوافر للمورد القدرة على أن يقرر نوع العمل الذى ينيغى فعله: وما إذا كان قد تم 
فعله وفق معيار مرض, gai‏ المرجع أن الوق سوف تخفق: :فى للدي القضين على الأقل. 
أف هالسوي الداهلية قير تس القضايا التى يشيرها استهذام السوق الخارسية: Lo col‏ 
اا گان باقر للمشترس of latl Lal‏ الحماوة لآدارة المقاولين الداقلدين. Waly‏ كان 
للسوق أن تعمل يكفاءة: إذن فلابد أن يكون هناك قدرة على تقويم العلاقة بين السعر 
والكمية والجودة. وكما يبين دونالدسون وجيرارد (\44Y) Donaldson and Gerard‏ 
في Lagi a‏ اللدليل حول اسشهدام SLi‏ السوق فى وكير الشدهات ga‏ فإن فن 
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المسعن الوصول إلى ci‏ استنتاحات GU‏ حين تصعب ملاحظة التقاعل بين العتاصير 
القلاكة: :ولهذاء فليس مستغريا' أن تطوين الأسواق GUAM‏ تراقق.مغ قطور قاس الآداء. 
ومحاولات تطوير ادارة الجودة: Gig‏ النتيجة هى نظم معقدة بشكل متزايد ضمن المنظمات 
وعير المنظمات. 


الأسواق الداخلية فى مجال الصحة: 


إن أوضح محاولات تطوير الأسواق الداخلية من أجل توفير الخدمات العامة هى فى 
القطاع الصحى. فقد طرح فى نيوزيلندا اقتراح بإنشاء سلطات صحية إقليمية تشترى 
الرعاية الصحية نياية عن المرضى من مجموعة من الموردين سواء من القطاع العام او 
الخاص. ومن المستغرب آنه رغم توجه حكومة نيوزيلندا نحو السوقء تم رفض الاقتراح 
وتم تبنى Sule!‏ تنظيم أقل صراحة فى توجهها نحو السوق. وفى ليننجراد ويعض المناطق 
الأخرى فى الاتحاد السوفييتى: كانت هناك تجرية فى الثمانينيات مع سوق صحة داخلى 
على المستوى المحلى» حيث ضيط موردو الخدمات الصحية الأساسيون الموزانة للمرضى 
laali‏ مشراع اللشريات مق الاستعنفيات Sheaff Gli)‏ .44\(. :ولق افترع ais Gl‏ 
إصلاح الخدمات الصحية فى هولندا وفق مبادئ السوق الداخلية؛ كما حدثت تغييرات وفق 
مبادئ مشابهة فى السويدء وفى بلدان أخرى بدرجة أقل. وكانت هناك تجارب مع صور 
مختلفة للسوق فى الولايات المتحدة الأمريكية» ومثال ذلك منظمات الحفاظ على dasa!‏ 
التى تشترى التأمين الصحى نيابة عن أعضانهاء ونظم الدفع المستقيلىء رغم أنها نظم 
سوق خارجية أكثر من كونها نظم سوق داخلية. 

وشهدت خدمة الصحة Gabel‏ البريطانية أكثر حالات تطوير السوق الداخلية من Jai‏ 
تقديم الخدمات الصحية صراحة. وكان إنثوفن Enthoven‏ هو أول من نادى بالسوق 
الداخليةء ثم أدخلت حجته فى مراجعة رئيس الوزراء لخدمة الصحة الوطنيةء التى أجريت 
فى عام ۱۹۸۸ء كنتيجة لما joie!‏ أنه أزمة تمويل فى الخدمة الصحية. ويدت الفكرة مغرية 
فى أنها تعرض بعض مزايا السوق» فى حين تحافظ على الصفة الحكومية للخدمة وعلى 
كونها تمول من il ull‏ وهو pl Le‏ يكن ye‏ الممكن سياسياً التتخلى غنة. وقد تناسبت 
مع شكوك الحكومة حول سلطة المهنيين ومع ما لوحظ من حاجة إلى إدخال مداخل للادارة 
قائمة على السوق. ولقد نشرت نتائج المراجعة فى مجلة (العمل من أجل المرضى) Work-‏ 
ing for Patients‏ فى آوائل عام AAAA‏ وفى الوقت نفسه تم تقديم عقد جديد من dal‏ 
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أطباء الأسرة. وأكملت الاقتراحات الابتعاد عن التخطيط الذى كان قد بدا مع إنشاء 
الإدارة doll‏ والذى جاء بعد تقرير جريفيس Griffiths‏ فى عام -AAAY‏ ومن الممكن 
رؤية التطورات الإدارية المختلفة التى شهدتها الثمانينيات من القرن العشرينء وهى الإدارة 
العامة والتحسن فى إدارة الموازنة والموارد واعادة تخصيص الموارد بحسب الحاجات 
والتخسن فى إدارة المعلوماف gle‏ أنها 'تأتى جميعا cod‏ لواء السوق A LAA Nall‏ أي 
نظام للتخطيط؛ تعد محاولات عمل تغيرات رئيسية كإغلاق المستشفيات فثلاً أو Sule!‏ 
تخصيص الموارد من جزء من البلاد إلى جزء آخر - تعد قضايا سياسية للغاية؛ لأنها 
تنطوى على قرارات صريحة. وتطور السوق الداخلية قد بشر بأن تلك التعديلات ستصدر 
عن قرارات الأفراد فى السوقء ولا تتطلب تدخلاً سياسيًا مباشرا . 

ولقد اقترح الكتاب الأبيض فصل دور شراء الخدمات الصحية عن دور توفيرها. وكان 
المفروض أن يسمح للموردين وخاصة المستشفيات باتخاذ صفة شركة Lia!‏ داخل 
الخدمة الصحية الوطنية. فتصبح مستقلة عن السلطة الصحية فى المنطقةء وترفع تقاريرها 
إلى مجلس أمناء. وسوف تقوم شركات الائتمان بالعمل بموازنات تجارية مستقلة ويكون 
عليها أن تغطى تكاليف التشغيل» وفيها رسوم استخدام رأس JUI‏ من خلال JUI‏ الذى 
تكسبه نظير العمل الذى يتم إنجازه. والموردون الذين لا يتخذون صفة شركة ائتمانية 
فون dads GluagS‏ تدان ماش اسل المسلطة اة etkin Jago? datay‏ 
الصحية بالمنظقة بصفتها الطرف og Lil‏ على السكان المقيمين. مع قياس للاختياع. 
ويسمح للأطباء العامين فى العيادات الكبيرة أن تكون لهم اعتمادات ماليةء وموازنات 
مخصصة على أساس الأعداد المرجحة للمرضى وأن يشتروا التأمين الصحى لمرضاهم 
من المستشفيات والموردين الآخرين مباشرة. ويتعين أن يتم تثبيت الصلة بين المشترين 
والموردين من خلال العقود» التى سوف تكون وثائق شبه قانونية. ويتاح للمشترين 
والأطباء العامين ذوى الاعتمادات المالية شراء الخدمات (مع بعض القيود) حيتما يرغيون. 

كما تم تقديم صيغة العقد أيضا فى قطاع الرعاية الأوليةء وكذلك الرعاية المرتكزة 
على الستقشبات.. وقد كان الأطياء العاملين داكما مقاولين سمتقلين: ولكن Gnade‏ العقد 
أصبحت الآن أكثر وضوحاء حيث يدفع للأطباء طبقًا للمهام التى يؤدونها وكذلك على 
أساس ضريبة الأشخاص. وتقوم سلطات الخدمة الصحية العائلية Family Health‏ 
Service Authorities‏ بدور المشترين للرعاية الصحية الأولية فى بريطانياء وهى تمول 
الأطباء العامين على أساس تعاقدى. والخيار المتاح لأطباء الأسرة ذوى العيادات الكبيرة 
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فى أن يصبح لهم اعتماد مالى يوجد علاقة تعاقدية تتآلف من مرحلتين: باعتبار 
سقاولون cout‏ سلطات Gos SI‏ الضصكية العائلية واتهة بدورهم بشحزون slasi‏ 
lado‏ ولس oll‏ القرية الس العاظية يورا Chute‏ معزايدا Sellen‏ 
أنشطة الأطباء العامين ذوى الاعتمادات المالية. وقد بدأت سلسلة معقدة من التعاقد فى 
الظهور. وفى العام الأول لتقنين السوق الداخلية فى الخدمة الصحية الوطنية» حين كان 
Galko‏ مق السلطات تكن التتغير cyte‏ فى blaf‏ توفهر الخدمات: كانت الغالبية 
العظمى من العقود المبرمة هى ما كان بين السلطات الصحية فى المناطق» والوحدات أو 
الشركات الائتمانية المحلية التى تدار مباشرةء وكانت ذات صيغة جماعية. ولقد تعاقدت 
السلطات الصحية على قرابة ٠١‏ فى GU‏ من الخدمات التى اشترتها مع موردين من 
الخدمة الضحية الوطنية من خارج المنطقةء aly‏ يحتل التعاقد مع القطاعين الخاص 
والتطوعى سوى نسبة صغيرة جدا من إجمالى التعاقدات. واستخدام العقود الجماعية 
المفردة من أجل شراء غالبية الخدمات قلل من تكاليف المعاملات للتعاقد داخل السلطة: 
ولكن مقايل ذلك كانت هناك تكاليف عالية انطوى عليها تطوير عدد أكير بكثير من العقود 
الخارجية الصغيرة. ولقد ازداد غدد المشترين مع نمو تسبة الأآطباء العامين ذوى 
الاعتمادات WU‏ وانتقل المزيد من الخدماتء مثل الخدمات الضحية للمجتمع: إلى 
الأساس التعاقدى. ورغم أن نسبة الموارد الإجمالية للخدمات الصحية الوطنية الموجودة 
لني أعسهان الامتسادات GW‏ سحدودة لا أن لها تأر Loe Cage‏ على الهامش::ولقد 
out‏ أن اليوامس هى SST‏ الأشسياء استعصاء على الثدارة. :كما ازداد أيضا Coady‏ 
المتاجرة بازدياد عدد المستشفيات والوحدات الصحية الأخرى التى اتخذت صفة شركة 
اتتمانبةء وكانت المتاجرة أقوى ما تكون عليه Sue‏ كانت الضغوط المالية على أشدها. 

ولقد أصبحت صيغ العقود الجارية فى الخدمة الصحية الوطنية أكثر تعقيدا مع نمو 
التجريةء ورافقتها محاولات للتحرك بعيدا عن العقود الجماعية نحو الصيغ التى هى أكثر 
حساسية لكمية العمل المبذول وتكلفة وحدته. وكان التغير سريعاء حيث زادت النسبة 
المتوية للخدمات المشتراة فى ظل العقود الجماعية ذات الحدود الدنيا والأسقف من EN‏ 
GUL‏ إلى GUL 1١‏ بين عامى ١1991١‏ - ۱۹۹۲و۱۹۹۲ - ۱۹۹۳ء كما ارتفعت نسبة العمل 
الذى تم شراؤه فى JE‏ عقود التكلفة والحجم من ۲ الى ٠١‏ فى GUI‏ (أبلياى وآخرون 
.(\44Y .Appleby et al‏ ولقد قال مسؤول إدارة الخدمة الصحية الوطنية بالمملكة 
المتحدة )١1997(‏ إن العقود الجماعية البسيطة لم تعد مقبولة. ويبرم الأطباء العامون ذوو 
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الاعتمادات المالية عقووا ظويلة الآحل هع المستشفيات: رغم أن احتمال أن ستخدموا 
الشراء الفورى AST‏ من احتمال قيام السلطات الصحية lds‏ والمزيد من عقود ذوى 
الاعتمادات المالية ذات صيغة تعتمد على التكلفة لكل حالة. وينظر الى دور ذوى 
الاغتمادات المالية بصورة عامة على all‏ يجعل من مسالة تغل السوق Col‏ لا عقن 
jail!‏ بة. 

ولقد أظهرت تجربة الخدمة الصحية الوطنية بعض مشكلات إدارة سوق داخلية من 
أجل خدمات معقدة. فهناك حاجة إلى قدر من المعلومات أكثر مما تحتاج اليه منظمة ذات 
تسلسل هرمى لكى يتسنى التحكم فى النظام بفعالية. والمشترون بحاجة إلى أن يكونوا 
قادرين على صياغة أحكامهم عن مدى الحاجة SI‏ يمكنهم وضع مواصفات نوع العمل 
الذى ينبغى إنجازه وكميته. وتزداد الصعويات التى يصادفها المشترون بفعل الحاجة إلى 
تتيع الأولويات التى تحددها الحكومةء ومثال ذلك الآولويات المبينة فى نشرة صحة الأمة 
Health of the Nation‏ وميثاق المريض Patient's Charter‏ وان التعرف على dala‏ 
المشترين SY‏ يكونوا قادرين على شراء الخدمات التى تعكس إستراتيجيات الصحة قد آدى 
إلى تآكيد متزايد على الدور الأوسع لتكليف جهات ما بالعمل: ولكن مستوى تطوير دور 
الشراء منخفض. وليست سلطات الصحة ال محلية إلا فى بداية تطوير طرق تحليل الحاجة 
وتقويم فعالية الإجراءات الصحية اللازمة للاختيار بين الأولويات المبنى على المعرفة. 
والانتقال إلى الشراء المباشر سوف يوضح الخيارات بين الأولويات: وقرارات التقنين التى 
ينبغى اتخاذهاء ولكن فعالية ذلك الانتقال تعتمد على تطوير المعلومات الكافية ونظم 
التخطيط الإستراتيجى من قبل المشترين. والمشترون بحاجة إلى أن تكون الأسعار 
الواضحة متاحة لهم إذا كان لهم أن يكونوا قادرين على اتخاذ قرارات مبنية على المعرفة 
حول النسبة بين التكلفة والربح بالنسبة BUSY‏ شراء معينة ؛ ولكن نظم المعلومات عن 
التكلفة نادرا ما تسمح باتخاذ قرارات مبنية على المعرقة من ذلك النوع. 

والتطوير الفعال للتكليف يتطلب معلومات معقدة عن جانبى العرض والطلب» وهو ما 
ليس متاحا. ومن الضغب يتقش الدرجة الحكد حول ها إذا كانت التغدرات الظاهرة فى 
الآداء هى تغيرات حقيقية أو أنها نتيجة للاختلافات فى تدوين الممارسات. وليس من 
المستغرب أن المشترين لم نظهروا استعدادا فى التخول Gas‏ المؤردين غلى أساس السغر 
وحده (لجنة المراجعة والتدقيق ١۹١1۹د).‏ فالعلاقة الغامضة بين السعر والجودة توحى OL‏ 
اتخاذ المشترين للقرار سوف و هنا (هيرشمان .)١151٠١ Hirshman‏ 
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والمذخل الذى فتاه المشترون في تحويل. الأولويات الؤاسعة إلى فواضقات محددة 
تفاوت إلى حد كبير من سلطة صحية إلى أخرى. وفى بعض الحالات يوجد قدر كبير من 
الوصف المفصل لما انيغى توفيره مع بيان مقاييس الجودة. فى حين أن مستوى التحديد 
فى غنالبية الخالاتك كان مكدوداء ds Gap Vy‏ سوق فياتات عريضية للمسكوؤيات الظلف 
E S ERE E)‏ وى وكوك و كو سسا ق ph Abbe‏ 
NN EOT‏ يميوات تواقر مغلومات كثيرة سلطة لأتخاة القرار (ختسن 
وميكلنج .(\44V Jensen and Mecklung‏ ولقد عملت السوق الداخلية: فى الفترة 
الأولى من تطورهاء دون صرا ع كبير بين المشترى والمورد» وهو صرا ع يمكن توقع نموه 
كلما ابتعد النظام عن الحالة الثابتة التى حكمت السنوات الأولى للتعاقد» وكلما حاول 
المشترى السيطرة على ما يتم فعله سيطرة أكبر. وثمة دليل على الصراع المتنامى وعلى 
محاولات لتطوير عقود تستند بدرجة أكبر إلى المطالبات. 

وتتطلب إدارة السوق الداخلية للرعاية الصحية الكثير من وقت الإدارة» ويعتبر غالبية 
المديرين أنها أدت الى صرف المزيد من الوقت فى الإدارة (أبلباى وآخرون Appleby et‏ 
al.‏ 1558). :ولا يوجد ious‏ سوئ القليل من الفحض الصريع Bagel‏ الخدمات: وميل 
غالبية المديرين إلى الشعور بوجود صعويات كبيرة فى المعلومات المتعلقة بإدارة العقود. 
gatal s LEYI Jia‏ ذو الاعتمادات اكالية الأقران إلى أن وكيوا امتاهم تسيلا 
بطبيعة الخدمات المقدمةء وأن يتصرفوا على نحو أكثر مباشرة كمراقبين للعقود. وتميل 
الجوانب الرسمية للنظام لأن تستغرق الكثير من الوقتء ومثال ذلك إجراءات إعداد 
الفواتيرء وإدارة المطابقة مع العقد. وأصبح من الصعوية البالغة إدارة الموازنات» بسيب 
وجود نظامين متوازيين لإدارة الموازنة والإدارة الماليةء أحدهما من أجل المشترى والآخر 
من أجل اللورد: لابه هن إداركهما بصورة Ghia‏ ومطايقكها Leased‏ مع JATI‏ ,وقد 
ilies © gl‏ رئيسية حول مظايقة المطومات المالية) وأظهر إدخال الأسواق الداخلية ase‏ 
كفاية نظم المحاسبة الإدارية, ف فى التغامل Wia‏ مع الالترّامات. ولقد ازداد الطلب على 
المعلومات زيادة كبيرةء وكانت هناك مشكلات فى إدارة الأموال: لاسيما أموال الموردين 
قوس LN a dics Sy TREE‏ لين Mole‏ 

ونتيجة التعقيد المتنامى وإضفاء الطابع الرسمى على نظام المنظمات هى أن زيادة 
كببرة حدثت فى عدد المديرين والمحاسبين العاملين فى خدمة الصحة الوطنية فى بريطانيا. 
وتطور السوق الداخلية يجعل من الصعب نظريا التلاعب بالقرارات» ويهذا المعنى فهو 
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يحسق إطقائية 'الساسية: ولكق GAN‏ تعتمد على Aig‏ المعلومات الفعالة وهو ما یت 
Ss gc‏ 4 تطويره. وصقوية 4 الادارة وتشعيها بقللان بالفعل مس امكانية المحاستة lege‏ 
المستويات الإدارية. 


وتشغيل الأسواق الداخلية يفير من نمط دوافع المشترين والموردين» على نحو محدد 
وعلى نحو عام. فلدى المشترين حافز OY‏ يرفعوا إلى أقصى درجة كمية العمل الذى 
يحصلون عليه فى مقايل JUI‏ الذى ينفقونه؛ ويشكو الموردون من أن من المرجح أن 
يستخدم المشترون وضعهم الذى يمكنهم من احتكار الشراء ليفرضوا مستويات أعلى من 
توفير المشتريات ضمن موارد معينةء والمطالبة بتحسينات فى الكفاءة عند تجديد العقود. 
وفى alll‏ الكانى لقو يتوق ها بقارت فى WU‏ فن المشترين E‏ نسية الغا 
المطلوية فى مقايل كمية معينة من ASL JUI‏ من ٠١‏ فى GUI‏ واعتير كثير من الموردين 
هذا على أنه أمر تعسفى وممارسة للسلطة بدون مسؤولية. وهناك ميل لاستخدام استجابة 
السوق التقليدية بالانتقال إلى مكان آخر فى مواجهة التكلفة العالية والجودة الرديئة آقل 
من الميل لاستخدام السلطة من النوع شيه الهرمى من أجل الحصول على شروط آفضل. 
ولدى الموردين خاقز لاختبار الحالات السهلة Gaus‏ وتقليل كمية الغمل الذى يقومون به فى 
أية حالة معينة إلى أدنى مستوى. فللمنتج - على سيدل المثال - حافز لزيادة المدخل الى 
أعلى Lays‏ وبالتالى لإخرا ج المرضى من المستشفى بسرعة lS‏ وقح اکت Lidiya,‏ 
وخاضة إذا تم الدقع له على أساس كل Ube‏ بفقردها. وينيع Jaial abaa‏ فى طول 
الإقامة فى الللستشكيات من الممارسة I‏ والتسسق التقنى: ولكن الحافز للفخرا < 
pall‏ قد يكون له cof‏ ول gaat‏ أنها yale‏ للحصول غل wiles SVL‏ 
مواود إضبافية: على سيل oU JEL,‏ الشراء القورية من الأطماء العاسن تيع slide‏ 
المالية أو السلطات الصحية pSV!‏ بدلا من المرضىئ الذين قد يقطيهم she‏ جساعى: 
والذين لا يجلبون تمويلاً إضافيا عند معالجتهم. 

ويصعب ضمان أن تتفق أنماط إنفاق المشترين والموردين مع الموازنات» وفى العامين 
الأولين من تشغيل السوق فى الخدمة الصحية الوطنية كان هناك تقارير متواترة عن 
مستشفيات آتمت عقودها قبل نهاية العام بفترة طويلة» Ges‏ عدم وجود مال cal‏ المشترين 
لشراء خدمات آخرى. وتعد Sale!‏ التفاوض بشأن العقود آمر شائع؛ ولقد وجدت الجمعية 
الوطنية للسلطات والشركات الصحية فى مسح لها فى خريف عام ٠۹۹۲‏ أن YA‏ فى GUI‏ 
من السلطات التى أجابت على الاستبانة قد أعادت التفاوض بشأن العقود خلال العام. 
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law, let‏ گان ودا ay‏ انات عام 5858 #شق مم قوت اا الطبية 
البريطانية British Medical Journal‏ أن (Y1)‏ مستشفى كبيرا من أصل (۰) قام 
بآداء يبفوق ما جاء فى يعض العقودء (A) Sly‏ منها اضطرت الى التقليل من نشاطها لكي 
تظل فى إطار الموازنة. والمسح الذى أجرته الكلية الملكية للجراحين فى الفترة ١997‏ = 
4 كشف عن أن ٤٤‏ فى GUI‏ من الوحدات الجراحية اضطرت أن تقلص نشاطها أو 
die Cpa Gigs‏ وكان مس lds‏ قى alll‏ السابق قد وجه ذلك Carnes‏ بالتسية إلى 
VY‏ فى GUI‏ من الوحدات. وبعد هذا — dai - Lija‏ لصعوية bs bss‏ التموبل داخل 
بالمستوى الإجمالى للإنفاق الذى يتقرر على مستوى الحكومة المركزية. ولا يتوافر للمنتج 
المقاطعة. ولا يكون بوسع آى مستشفى زيادة إنتاجها الاعلى حشنان فتستشفئ Jaj‏ 
sls‏ تعديل لمستونات توقىر الخدمات سن السلطات | daniel‏ يتطلى ò på‏ من الزمن. 

سوق 85 هتاك حاحة Casi‏ إلى التغيرات فى أنظمة القواعد التق يتم تجسيدها فى 
العقود للتغلب على مشكلات العلاقة بين التكاليف ومستويات توفير الخدمات. فمثلاء يمكن 
als dae!‏ الاسحار ال Las gadis‏ كلها oles!‏ كرات OEM‏ التقلب على 
استخدامه فى تجرية سوق داخلىء تم تطبيقه فى ستوكهولم. ويصعب تطوير مثل هذه 
والتكاليف أكثر فعالية من المحتمل أن تتشوه الخدمة يفعل الحوافز المنحرفة لنمط فى الدفع 
M e yo‏ 

وصعوية التنيق بمستويات النشاط التى يقوم بها الموردون والتحكم بها تبين ميزات 
الأسواق الداخلية وعيويها بالنسبة للخدمات المعقدة. وهى على مستوى أعمق تكشف 
المفارقات الكامنة فى إنشاء الأسواق المحدودة ماليا . ويمكن النظر إلى تحقيق مستويات 
من النشاط أعلى من المتوقع على أنها مؤشر لازدياد الفعالية, مع زيادة المستشفيات 
لأعداد المرضى المعالجة فيها. وفى الوقت نفسه؛ قد يشير تحقيق المستويات الأعلى إلى أن 
الاستطاعة أعلى من المطلوب. وينيغى أن تعمل السوق على خفض الاستطاعة: باعتبار أن 
الموارد da gpi‏ الى $494( ارخص الخدمات أو أفضل القيمء. وهناك تعدباات خلال العام 
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من خلال إغلاق أجنحة فى المستشفى مثلاً. ولكن طبيعة العقود Jaai‏ من التغيير أمرا 
صعبًا. والخدمة غير متجانسة مما يجعل التكيف المستمر أمرا يستحيل تحقيقه. وتكشف 
السوق عن الحاجة إلى التغيير» ولكن طبيعتها تجعل من التغيير أمرا يصعب تحقيقه. ولقد 
كان هناك بصفة عامة استقرار فى توزيع الموارد بين صور مختلفة للرعاية مع بعض 
الاختلاف المحلى. ومايزال هناك تأكيد قوى على الخدمات الحاذقة: ولقد تم - الى حد 
كبن — 5503 blat‏ وزيم الموارد» .ويكون :قرشي الرسنوم في أقضى الحالات متؤايدا علي 
نحو بدريجى. 

والإحالات الإضافية على العقود التى تطلب Shae‏ خارج العقد الأساسى لا تمثل سوى 
جزءا صغيرا من إنفاق الخدمة الصحية الوطنية البريطانيةء قرابة )١(‏ فى GUI‏ ولكنها 
تكشف عن بعض الصعويات الرئيسية فى تشغيل السوق الداخلية. والإحالات الإضافية 
على العقود ذات نوعين: انتقائية. حيث تكون هناك إحالة من السلطة الصحية للمقاطعة أو 
من طبيب ale‏ وحالات إسعاف. ويصعب التنبؤ بنموذج الإحالات الإضافية على العقود, 
فى ظل نقص المعلومات التاريخية الدقيقة» وتخصص المناطق الصحية قرابة ١.5‏ فى GUI‏ 
من الموازنات لمؤاحهة هذه الإخالات. وكان العدد ISH‏ لتلك الآحالات فى ale‏ 1981 - 
۲ قراية ٠١ ٠‏ ٠لا‏ أى قرانة ٤‏ قى yo GUI‏ العدد: الكلئ للحالات التى تمت مخالجتها. 
وتعد تكاليف المعاملات للتعامل مع الإحالات الإضافة على العقود عالية بالمقارنة مع إدارة 
العقود» وفى المراحل الأولى من التعاقد يصفة خاصة: ادعى المديرون أنهم أمضوا نسبة 
عالية من وقتهم فى التعامل معها. 

ويعتمد التشغيل الفعال للسوق الداخلية على صحة الأسعارء والدرجة التى تنعكس بها 
الاختلافات فى التكاليف. وأحد الأسباب الرئيسية للاختلاف فى الأسعار هى تكلفة رأس 
JU‏ التى تحسم الآن من موازنات الشركات. وفى السنة الأولى لتشغيل السوق تلقى 
الموردون موارد كافية للتغلب على الاختلافات فى تكاليف رأس JU‏ ولكن الصلة بين 
رسوم التمويل ورسوم رأس JUI‏ أوقفتها الآن السلطات الصحية فى المناطق فى توزيعها 
للفوارد: SiG,‏ ذلك كبير OY‏ رسوح aly‏ المال يكن أن اوت ا يق 18 الى Fe‏ قن 
المائة من التكاليف الكلية. وتتباين التكاليف تباينا واسعا من مستشفى AY‏ ومن سلطة 
صحية إلى ألخرى؟ وذلك بجساظة يسيب :تأثين تكاليف رآس JU‏ وغلى ga‏ أكثر تعميماء 
فالقدرة على وضع أسعار digs‏ محدودة بنقص المعرفة الدقيقة بتكاليف الوحدة. ولقد 
أسهمت مبادرات إدارة المعلومات والموارد المختلفة فى الثمانينيات من القرن العشرين فى 
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تحسيق المعلومات Gagarin Ell‏ ولقق ماقكال قلق الومانة الصبحهية tosa‏ سعقرة 
للغاية. وهناك احتمال فى أن العديد من الاختلافات فى التكلفة بين وحدة أو شركة وأخرى 
هى عشوائية: أوهى ببساطة الخطاء بقران احثمال أنها S05‏ اختلافات خقيقية: ومن 
المؤكد أنها تعكس معلومات مختلفة: وطرقا مختلفة لحساب التكاليف: فى المدخل الخاص 
بالتكاليف المحددة على سبيل المثال. 


ويهتم المشترون ينوع الخدمة المقدمة مثلما هم مهتمون بكميتها. إلا أن تطور طرق 
مراقبة مستويات الأداء فى ظل العقود كان محدودا إلى الآن. وثمة ضغط على متجالس 
صحة المجتمع: وهى الهيئات التى أنشئت فى المملكة المتحدة لتمثيل المستخدمين, 
للمشاركة: كما أن أطباء العائلات الذين لديهم اعتمادات مالية أظهروا اهتمامًا شديدا 
بالجودة. ويشير العديد من العقود إلى الجودةء ويطلب وجود نظم لضمان الجودة: ولكن 
الإدارة النشطة للجودة محدودة. كما أن العقود الداخلية التى تحدد الطرق التى تتم يها 
معالجة الإخفاق فى الالتزام بالمعايير قليلة. والإصلاحات التى قدمتها جمعية (العمل من 
أجل المرضى) Working for Patients‏ أكدت أهمية التدقيق الطبى واجراءات الجودة 
eg AY!‏ ولكن هذه الأمور لا ترط Tia‏ مكددة متشغدل العقون. وماتزال Suge‏ الخدمة 
Ay Angell Hale Milas a‏ 

ومن الواضح أن سوق الرعاية الصحية سوق موجهة: مع ما يظهر هناك من مداخل 
متنوعة للتحكم بالسوق. وهناك ترتيبات للشراء متفق عليها بين السلطات الصحبة 
وسلظات: oles!‏ السسنة GGL‏ والأظناء العاميق فوس الامتسانات wl LS UU‏ 
مشاركة السلطات ال محلية فيها. وفى الوقت نفسه تتطور بعض أشكال الشراء المحلية als)‏ 
وسبيرجيون (\44Y Ham and Spurgeon‏ مع محاولة السلطات التأكد من أن حاجات 
المناطق المختلفة. ومجموعات العملاء داخل السكان تلقى قدرًا Gils‏ من الافتمام. وفتاك 
النتشارة منتزايدة لقاس والسقبعات dla dl‏ فى col pill LA a‏ ولقن هناك قارات 
كبيرة فى مدى الاستشارة وفعاليتها. والحكومة المركزية تشترك أيضًا فى عملية التنظيم. 

ويزداد تمنيل اهتمام إدارة الصحة من خلال مراكز على المستوى المحلى تمثل المسؤول 
التنفيذى لإدارة الخدمات الصحية الوطنية على. إلا أن النمط الإجمالى لإدارة سوق 
الصحة ليس واضحا بعد. ولقد قال هام وسبيرجيون إن هناك حاجة لتطوير إطار عالمى 
أكثر فعالية للسوق: من الواضح أن هناك حاجة إلى وجود وكالة قادرة على الإشراف على 
تشغيل السوق نيابة عن الوزراء» وفى وضع يمكنها من التدخل فى الظروف المناسبة. 
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وتلك الوكالة لن تكون مسؤولة فحسب عن حل النزاعات بين المشترين والموردينء بل 
مسؤولة كذلك عن وضع الإطار الذى تتطور المنافسة بداخله. وعلى نحو أكثر تحديداء 
الگا س Gal dy‏ دورا 'فى اتح ويب pais‏ وشكل babii t yay Du!‏ 
لاحتياجات التعليم والبحوث, والإشراف على توزيع الخدمات المتخصصة» وفى ذلك إتاحة 
التقنية العالية الباهظة التكاليف: والتأكد من عدم إضعاف أسياب الوصول الى الخدمات 
والمساؤاة مع slay!‏ الئافسة 

فالقضية - إذن - هى قضية كيفية الجمع بين التسلسل الهرمى والتخطيط وبين 
Yuet‏ السوق. badly‏ الذع pbs‏ هو Las‏ شبكاف ج إدارقهنا aladtials‏ يعض ahi‏ 
الشبيهة بالسوق: وليس أسواقا تعمل بحرية. 


الحكومة المحلبك: 

لقد سار تطور الأسواق الداخلية فى الحكومة المحلية للمملكة المتحدة Gia‏ إلى جنب مع 
ادخال المناقصات التنافسية بعد صدور قانون الحكومات المخلية للتخطيط والأراضى لعام 
قرأ تاتون الاك lat!‏ لعا ار . يونظلب مق اللعلظاك تق قل ابات 
تجارية منقصلة من أجل الخدمات التى فى عرضة للمنافسةء وتلبية الأفداق المالية التى 
تضعها الحكومة المركزية. ومن المطلوب وجود حسابات منفصلة لكل deta‏ عرضة 
للمنافسة: من أجل منع التداخل فى الدعم» وتشويه الأسعار بالمقارنة مع التكاليف. وحيث 
تخفق السلطة المحلية فى تحقيق المعدل المطلوب للعائد على رآس JUI‏ يمكن لوزير الصحة 
أن يتولى التصرفء مثلاً بأن يفرض إخضاع الخدمة عرضة لإعادة المناقصة: وربما مع 
منع الحكومة المحلية من التقدم بعرض للفوز بالمناقصة:. أو أن تغلق المنظمة التجاريةء مثلما 
a‏ فى sre‏ من الحالات. وتقوم السلطات المحلية Laj‏ يتطوير التجارة الداخلية على 
أساس تطوعى بالنسبة للخدمات غير الخاضعة لتقديم عروض بشانهاء كنتيجه جزنيه 
لضغط تلك الخدمات الخاضعة للتشريع. 


والقصيل سن stall‏ واللوود انكل السلظة Etat‏ يمحل إلى أن يكين SST‏ اتفقيدا هما 
هو عليه فى الخدمة الصحية الوطنية آو فى رعاية المجتمع. بسيب وجود عدن pS‏ هن 
العملاء والمقاولين المتداخلين فيما بينهم الذين يتاجرون جميعا بعضهم مع بعض. وحين 
كان سات قبلا [Sate‏ خاسن الخدسان المرقبطة بالثناء وقنييف:الطرق الريسية 
وصيانتها - تخضع للتجارة. كانت العملية بسيطة نسبياء GY‏ يمكن المرء بسهولة التعرف 
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على العملاء والمقاولين ذوى العلاقة» وفصل حساباتهم بعضها عن بعض. لكن حين يتم 
تنظيم كل أجزاء السلطة تقريبا على أساس الحسابات التجارية تصبح العملية أكثر تعقيدا 
الى حد كبير. ولقد اضطرت السلطات المحلية بصورة متزايدة الى تغيير لوائحها المالية 
ونظم معلوماتها وإجراءاتها المحاسبية الإدارية ونظم الموازنة لديها لفسح المجال المطالب 
المحاسبة الإدارية الأكثر تعقيدًا التى يتطلبها النظام الجديد. 


والتطورات فى إدارة خدمات معينة آأضافت إلى الضغوط من أجل تطوير أسواق 
داخلية. فقانون الحكومات المحلية والإسكان لعام VAAN‏ نص على فصل تمويل الإسكان 
عن تمويل بقية السلطة المحلية. ويشارك إلى ذلك GL Sale‏ وضع سور دائرى حول عائد 
الاإاسكان» وفرض القانون على السلطات المحلية تسديد صافى الانفاق على الخدمة من 
الدعم الحكومى والإيجارات. ويجب أن تتولى السلطة تحديد مستويات الإيجارات يحيث 
ترصد الحساب دوت ye alga! col‏ الصتدوق العام السلطة dig Aled‏ أعطى ديرو 
الإسكان الحافز للتقليل إلى أقصى حد من النفقات التى تسدد من عائد الإسكان والمدفوعة 
من أجل الخدمات المركزية وخدمات الإسناد الأخرى: مثل صيانة الموقع. وتطوير الإدارة 
المحلية للمدارس خلق أيضا الضغط للمتاجرة الداخلية بالخدمات. فالمدارس الآن حرة فى 
الشراء آو عدم الشراءء كما يعاد تأسيس الإدارات التعليمية لكى تكون قادرة على العمل 
وكآنها وحدات تجارية تبيع الخدمات إلى المدارس. وتطوير شركات للتخلص من القمامة 
معناه آن الخدمات التى يتم توفيرها لها يجب أن تيقى بعيدة وأن تعمل على أساس 
تجارى. 

وكانت النتيجة الأولى لهذا الضغط من أجل التغيير فى الطريقة التى نظمت بها 
السلطات المحلية هى عقد اتفاقيات على مستوى الخدمات» وإجراءات لتفاوضى الرسوم» 
ويعض الخيارات للمستخدم. والاتفاقيات على مستوى الخدمات هى شيه عقود من أجل 
توقير خدمات مساندة داخل المنظمة: تشتمل عادة على بيان بالخدمة التى سيتم توفيرهاء 
وتكلفتها. وقد يتم تشغيل الرسوم على أساس الوحدةء كالتكلفة لكل فاتورة يتم التعامل 
معهاء أو على أساس المجموعةء كدفع مقدمة أتعاب لمسك الحسابات: أو على أساس 
المياومة أو الأجهزة بالساعةء كالرسم لكل ساعة من المشورة القانونية. ويتم حساب 
موازنة الخدمة على أساس الأنماط السابقة من الاستخدام» أو على أساس الصيغة الأكثر 
Leg od‏ كبا فى اة الد اسن وق .الراك الأول تقطن ols EN‏ على مسجو 
الخدمات داخل السلطة الحلية كاقى الموازتة الاخصصةة الكممات المركزية السائدة محال 
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دسور دائرى عادة. ولذا كان يخصص لنظمة الخدمة المباشرة - على سبيل JÈU‏ - ميلغ 
فن الال من آحل شراء الخدمات القاتونية Se‏ ولا تكون قادرة Wie‏ على اسنتقداخ ذلك 
المال إلا لشراء تلك الخدمات داخل السلطة المحلية. 

والمدخل الثانى فى ادارة الخدمات المساندة كان نقل موازنة شراء الخدمات المركزية 
الى الموردين المباشرين للخدمةء والسماح لهم بتقرير الكيفية التى يريدون بها شراء 
الخدمات المساندة» مع شىء من فرض شراء خدمات مثل التدقيق المالى التى تعد مهمة من 
منظور الشركات. ويمكن أن يسير تقل التمويل جنبا إلى جنب مع الحرية فى الخروج عن 
السلطة المحلية للحضول على الخدمات: والحرية فى استخدام JUI‏ المخصص لأغراض 
غمر شراء الخدمات المركزية. ويعنى هذا التخلى عن مدخل وضع 435152 لكل ناب. ونندا 
الموردون العموميون بدون دخل أكيدء ويجب أن يكسبوا ما يحتاجون إليه من المتاجرة. 
ولقد تم تبنى هذا الاتجاه فى سلطات محلية مثل كاميريدجشر Cameridgeshire‏ 
ووروسكشر Warwickshire‏ الا Gye days Gi‏ المشترنن محدودة عادة: هن خلال — 
مقلا - اشتراط Sarthe!‏ اقطان قل أن يسمم لهم بالاقسحاب من أى اتفاقية الشراء. 
وفى التظبيق العلمى استمر المستخدمون فى المراخل الأولى بضفة Lobe‏ مع الموردين 
aly Sauls lull‏ يقيروا فنظهة فى الاسنتخداع 3S‏ )1 رشن الشلافات :تظهر سرور ill‏ 
jas lal ld‏ = مقلا غيرت 'أتماظها'قى الشراء على شى ملسوظ اف خالات Raise‏ 

ويصعب الفصل بين دور العميل ودور المقاول على مستوى العضو المنتخب أكثر مما 
يصعب على مستوى الموظف المسؤول. وتؤدى مشكلات تضارب المصالح المحتملة بصورة 
متزايدة الى تمثيل الأعضاء على ile‏ واحد فقط من الخط الفاصل بين العميل والمقاولء 
بالرغم من أن هذا يصبح أكثر صعوية كلما كبر عدد الخدمات التى تكون خاضعة للتعاقدء 
وكلما تفاعلت العقود بعضها مع بعض. وبصفة عامة فإنه يتم الفصل فى التقارير عن 
ile‏ العميل والمقاول فى تقديم الخدمات. فعلى جانب المقاول» أنشأت العديد من 
السلطات المحلية فى Liles ys‏ مجالس للادارة» هى بصفة dole‏ أصغر من اللجان التقليديهء 
ولكنها أكثر قوة منهاء وتعمل على نحو أقل رسمية. وقد آنشئت قرابة ٠١‏ فى GU‏ من 
السلطات المحلية مثل تلك المجالس الإدارية من أجل الخدمات الخاضعة للمنافسة: ويجرى 
إنشاء البات مشايهة من أجل الخدمات التى يتم فيها اختيار تشغيل سوق داخلية. وقد 
أدى التقسيم بين الأعضاء على جانبى العميل والمقاول إلى الصراع فى بعض الحالات؛ 
ad IL‏ أن معظم السلطات Sony‏ تشغيل تلك النظم آمر لا غبار عليه Gad‏ 
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ومتلما هو الحال مع تشغيل السوق الداخلية فى الخدمة الصحية الوطنيةء أدى تشغيل 
السوق الداخلية فى الحكومة المحلية إلى تكاليف أكبر فى الإدارة الداخلية: فى إعداد 
المواصفات ومراقبة الخدمات وتشغيل نظم الفواتير والدفع. فعلى جانب المقاول هناك 
تكاليف للحفاظ على سجلات الطريقة التى ينفق بها المسؤولون وقتهم لكى يمكن قيدها 
بصورة مناسبة. وبصفة عامة توجد تكاليف زائدة لنظم المعلومات والمحاسبة الإدارية. 
ويعد تطور الأسواق الداخلية Glas‏ لتوافر معرفة أفضل بالتكاليف والجودة, ولكنه ينطوى 
على تكلفته وبيروقراطيته الخاصة. ولقد كانت نتيجة تطور السوق الداخلية شكلية أكبر فى 
العلاقات» وخاصة فى حل الاختلافات» بالرغم من وجود ASG‏ قوى على الحاجة إلى عدم 
الرسمية وإلى الثقة. 


والدرجة التى يحقق عندها تشغيل الأسواق الداخلية حرية حقيقية للمشترين LIK‏ ما 
تكون محدودة. وحيث تكون كمية الخدمة المشتراة منخفضة فإن تكاليف الانتقال قد تجعل 
الشواءهن عورد يديل غين اقتصنادى: خض Gord US gl‏ الذاخلية Asay‏ وسكن 
للمورد عندئذ أن يتمكن من Jalas‏ احتياجات صغار المستخدمين الذين لن بجدوا الانتقال 
يستحق جهد القيام به. وهناك دليل على أن هذا يحدث فى الأسواق الداخلية فى 
السلطات المطية. ولم يحدث حتى الآن سوى انتقال ضعيف إلى موردين خارجيين: وقى 
حالات كثيرة يكون المشترون الداخليون غير متأكدين من قدرتهم على التغيير. وفى 
التطبيق العملى تميل العلاقات التقليدية إلى الاستمرار لبعض الوقت, مع تغير تدريجى 
pier Las‏ كسيل النظمات رة كبيرة للموردين الموجودين. وكقدرا هنا نكن asali‏ 
الداخليون غير مدركين لحقيقة أنهم قد يكونون رسميا آحرارا فى الذهاب إلى مكان آخر 
للتحصول على 'الكديات: 

وحقيقة وجود الكثير من العقود الداخلية المتداخلة فى السلطة المحلية تتسبب فى حدوث 
صعوبات بالنسبة لإجراءات وضع الموازنة السنوية المطلوية فى الخدمة العامة. ولا يمكن 
لادارة واحدة stat‏ أسعارها إلى أن تعرف التكاليف التى سوف تفرض عليها من قىل 
الآخرين: مما ينطوئ على عملبة من الانكفاء اللانهائى المحتمل. والطريقة المعتادة للتعامل 
مع هذا هى تخصيص تكاليف الموردين الداخليين الرئيسيين أولاء وقبول أن الإتمام 
الكامل للعملية غير ممكن. وعملية التفاوض على أنماط للاستخدام قبل بداية العا 
Oe‏ فض ERE‏ من وقت الموظف. ويمكن التغلب على هذه الحاجة إلى التفاوضء الى 
حد ماء بإعطاء المشترين JUI‏ مقابل الخدمات والسماح لهم بالشراء على أساس فورى؛ 
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ولكن هذا سوف يؤدى إلى قدر كبير من عدم الاستقرارء ويجعل تخطيط الموازنة بشكل 
فعال مستحيلاً. ومرة أخرىء فحالة السلطة المحلية تبين الحاجة إلى خليط من السوق 
يمكن أن تعمل illai‏ ولقد وجدت معظم السلطات أن الحاحة رع cll‏ وحود إطار 
واضح للقواعد فى obi!‏ للتاكد من أن السوق الداخلية يمكتها أن تعمل يكقاءة. 


رعاية المجتمع: 

لقد اقترح تقرير جريفيس (۱۹۸۸) Griffiths Report‏ أن إدارات الخدمات 
الاجتماعية ينبغى أن تفرز نفسها إلى مشترين وموردين؛ وتطور سوق للرعاية فى بريطانيا 
هو pol‏ نص عليه قانون الخدمة الصحية الوطنية ورعاية المجتمع لعام NAA‏ وتتو 
النتلطات اة Eggs‏ كسد babs‏ السكان السلييق وتلييتهاء Lol‏ من خلال شتراء 
الخدمات أو من خلال توفيرها من قبلها مباشرة. وكان من المتوقع حدوث فصل بين 
بحبث لا يكون لدى المسؤولين عن شراء الخدمات نيابة عن العملاء مصلحة مباشرة 
بتوريدها». (إدارة الصحة (INAV.‏ 


وقد تفاوتت بشدة الدرجة التى تم بها تبنى تطوير المتاجرة الداخلية من سلطة إلى 
أخرى. ففى بعضها Jis-‏ بركشر Berkshire‏ - هناك فصل قوى: فى حين كان التطور 
فى أغلبها على نطاق أضيق. ويحلول عام ۱۹۹۳ء أحدثت ٤١‏ فى المائة من إدارات الخدمة 
Ge Lada‏ اتقساما بين المشترى والموردء فى بخين كانت ٤١ Casas‏ فى المائة أخرئ تخطظ 
للتغيير أو تنظر فيه (يونج وملز Young and Mills‏ 1157). 


ولقد أوحى الإرشاد الحكومى بعدد من المداخل الممكنة نحو الفصل بين المشترى 
والمورد داخل إدارة الخدمات الاجتماعية. وقد يكون هناك مشتر استراتيجى رئيسىء 
وتكن Za‏ الآدارة Dig‏ مورد:: وفى اللقايل قد تتقسم إذدارة aikaasi‏ الاجتفاغية إلى 
alasi‏ 2 مشترية وأقسام موردة على المستوى الحسؤيهشى s Gil‏ واه قالادارة قد 
آن يتم الفصل بين المشترى والمورد على مستوى Jle‏ نسييا. ولقد وجد وستو واخرون 
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eds Gans 3 ia أن غالبية إداوات الكدمة الأجقاصة كانت‎ (1449) Wistow et al. 
إحداث تغييرات جذرية فى مرحلة مبكرةء وعمق الانقسام بين المشترى والمورد مايزال‎ 
العبحة الوظنية قاد‎ dod قمصلاً فسيباء :ونقما مى الحال جع الصو الداخلية فى‎ 
الفصل بين المشترى والمورد فى رعاية المجتمع يثير قضايا حول التوازن بين حاجات‎ 
الأفراد والجماعات» وفعالية السوق يخضع لتحديد نقدىء والمعلومات التى يتم تشغيل‎ 
السوق على أساسها. وتعد سوق الرعاية الاجتماعية مقارنة بسوق الصحة أقرب بكثير‎ 
لعمليات الشراء الفورى. وكثيرا ما يكون هناك موردون عديدونء بالرغم من أن الموقف‎ 
تظام القتخطيط‎ Jak SS :ويطلب من السلطات المطية‎ yi إلى‎ Lill يخطق من.جزء من‎ 
توجهه الحاجة ويكون للأفراد فيه خيار بشأن من يتولى توفير الخدمةء على الأقل فى حالة‎ 
رعاية كبار السن. وسوف يكون لمديرى الرعاية دور رئيسى يلعبونه فى تحديد حاجات‎ 
الأفراد والتأكد من تلبيتها. ومن المرجح فى كثير من الحالات أن يتم التعامل مع هذا‎ 
الأمر بتحويل الموازنات إلى مديرى الرعاية. ولقد وجدت السلطات التى قامت يتحويل‎ 
الموازنات آن هناك حاجة إلى توافر معلومات إدارية أكثر فعالية بكثير من تلك التى تتوافر‎ 
فى ظل مدخل مركزىء وأن هناك حاجة أيضا إلى أن تكون تلك السلطات قادرة على‎ 
ممارسة ضوابط احتياطية معينة عند المركز. أما إذا أصبح النظام لا مركزيًا تمامّاء فإن‎ 
ele اللوازتات وأتماط‎ goles قلق‎ Vy lhl! تاك حاجة الى عفرقة نقيقة رفظ‎ 
فالمنظمة بحاجة الى أن توازن الدقة‎ Jensen and Meckling وكما قال جنسن وميكلنج‎ 
الأكبر للقرارات التى تجلبها اللامركزية مع الحاجة إلى تحكم فعال. إذ هناك حاجة إلى‎ 
المركزية واللامركزية فى الوقت نفسه.‎ 

وتعد السوق الداخلية للرعاية الاجتماعية فى مرحلة Soe‏ 3 ولكن من الواضح بالفعل 
أنه ستكون هناك اختلافات بارزة فى الطريقة التى سوف تعمل بها السوق من سلطة 
محلية إلى أخرى. ويوسع السلطات التى يتوافر لها عدد كبير من الموردين المحليين أن 
تتصرف بشكل مختلف عن السلطات التى لا يتوافر لها سوى القلة منهم. ومن المرجح أن 
يوجد توازن من التحكم المركزى والمحلى فى كل الحالات. كمثال أن يقوم المركز يدور 
التكليف الإجمالى للموردين ويقوم المديرون بعمليات الشراء التفصيلية. ومن ثم فالقضية 
الرئيسية على المدى الطويل هى ما إذا كان المشترون سيودون الاستمرار فى التوفير 
الداخلى؛ أو يشعرون أنهم سوف يكتسبون حرية أكبر بالشراء من سلسلة من الموردين 
أكثر اتساعا. ومن المرجح أن تصطدم رغبات المشترين المحليين فى الحرية يحاجة 
السلطات الملحوظة ال التخطط. 
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مضامين الأسواق الداخلية: 


إن تطور الأسواق الداخلية والفصل بين المشترى والمورد فى الخدمة العامة له عدد من 
الفتاضرء فهى أولآ يتطلب أن تتوافر للمشترى القدرة على تحديد الخومة:الثى يراد 
توفيرهاء ويفضل أن يكون قادرا على مراقبة جودة تقديم الخدمة. ويمكن لهذا فى التطبيق 
العملى أن يطرح الصعويات» وخاصة بالنسبة للخدمات المهنية التى قد يكون للمشترى 
معرفة أو خبرة ضعيفة بها. وقد يكون من الصعب تحديد الخدمة قبل الحدث» يسبب 
الحاجة إلى الاستجابة إلى الظروف. حتى فى حالة الخدمات التى يوفرها العامل اليدوى 
البسيطء قد تكون هناك إلى أن يتم تحديد ما يتعين فعله فى أثناء سريان العقد وليس 
بموجب مواصفات توضع قبل سريانه: فأعمال صيانة الموقع - مثلاً - عرضة لتنوعات 
inte) Bog Saal way pes‏ بسكو Wiad‏ وتاس مالس اگ کس 
العادى. وقد تم التعامل مع هذه الصعوية بعدة طرق. فهناك ميل إلى ازدواجية المهارات 
المهنية على جانبى كل من العميل والمقاول» لكى يمكن للمشترى أن يحدد الخدمة ويراقبها. 
وفى المقابل يمكن للمشترى من جانبه أن يشترى الخبرة المتخصصة كلما لزم الأمر. ولكن 
فى معظم الحالات - كما فى الخدمة الصحية الوطنية بالمملكة المتحدة - يقوم المقاول 
يعدي Jol! boi‏ التعصيلن. وكلما كاتف yaad! Gece Los All‏ ذال لقيال أن 
يستمر تحكم المنتج أو أن يمارس المشترى سلطته متجاهلاً طبيعة العمل. وصعوية تحديد 
الخدمة ليست كافية وحدها لضمان تحكم المنتج. فثمة عوامل أخرى - مثل عدد العملاء 
وتوافر البدائل وأهمية الخدمة - سوف تكون مهمة أيضا . 

ولقد آدى الفصل بين المشترى والمورد إلى القلق حول تطوير abs‏ لضمان لتأكيد 
الجودة بوصفها وسيلة يمكن للمورد من خلالها أن يقدم ضمانًا بجودة الخدمة. ويميل 
الموردون إلى القؤول إت 151 كان لنبهه نظام التتاكتيسى Sagal!‏ تقل iala‏ إلى اشتراف 
المشترى. وقد سعى العديد من المنظمات للحصول على مصادقة لنظم تأكيد الجودة لديها 
من قبل طرف SIG‏ كمعهد المقاييس البريطانية. ولقد كان ١ cal‏ سلطة محلية فى المملكة 
المتحدة نظم لتأكيد الجودة تمت المصادقة عليها بحلول عام .١9497‏ وتحدد عقود عديدة فى 
الحكومة المحلية أن المقاولين سوف يطورون نظما لتأكيد الجودة تخضع للمصادقة بموجب 
المعيار البريطائق رقم ٠ولاة: Sly‏ أريعة وعشيرين فى GU‏ من السلطات قد ضمت Die‏ 
واحدا إضافيًا لطلب الحصول على التصديق بموجب المعيار البريطانى: بالإضافة إلى أن 
AY‏ فى GUI‏ من السلطات تتطلب نظم تأكيد للجودة دونما تصديق . 
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وهناك انقسام شديد فى المواقف تجاه تأكيد الجودة فى الخدمة العامة مع شعور 
اليعض بأنه أسلوب قد يكون مناسبا لقطاع التصنيعء ولكنه لا يتناسب كثيرا مع الخدمة 
العامة. فى حين يدافع آخرون Ge‏ بقوة. ومن المؤكد أن تاكبد الجودة يتركز على اجراءات 
المنظمةء وليس على الخدمة التى تنتجها. وقد كان أكبر انتشار لنظم تآكيد الجودة 
المصدقة فى الخدمات اليدوية كتزويد الأطعمة وصيانة العربات» ولكن توجد أمثلة أخرى 
فى الرعاية الاجتماعية والصحة والتعليم. وريما يمكن رؤية الجودة المصدقة فى Jail‏ 
صورة» فى ما يسميه وليامسون Williamson‏ الرهينة: وهى استثمار مخصص بالخدمة 
التى يتم تقديمها لا يمكن استعادته اذا ترك المورد العلاقة الخاصة. وقد لا تكون لتأكيد 
الجودة سوى قيمة جوهرية محدودة: ولكنه las‏ علامة على حسن النية. والفصل بين 
المشترى والمورد wis‏ قضية حول Las‏ حل المنازعات. ويعمل السوق الداخلى على أساس 
شبه العقودء بدلاً عن العقود الحقيقية: باعتبار أن Gi‏ منظمة لا يمكنها إبرام عقد مع 
نفسهاء مع عدم توافر الآليات القانونية المعتادة للتعامل مع عدم إتمام العقد وعدم الدقه 
ul,‏ ع GLa‏ وقد ظهرت آليات أو تم وضعها بوضوح للتعامل مع هذه القضية. وفى 
الخدمة الصحية الوطنية البريطانية: تقوم السلطات الصحية الإقليمية بالإشراف على 
العقود وتحل المنازعات التى يمكن أن تحال فى أقصى الأحوال إلى وزير الضخة. ولقد 
تخ Wet‏ انشاء وحدة تحكيم» وإن Maly EEE E ER‏ وفى السلطة 
المحلية. تحال الخلاقات عادة إلى مدير إدارة لها فى الوقت نفسه سلطة شراء وسلطة 
تورید» أو إلى المدير التنفيذىء أو إلى أى مسؤول مركزى آخر. ومن النادر أن تحال 
المشكلات الى أعضاء منتخبين. وفى التطبيق العملى يتم التعامل مع المشكلات فى أغلب 
الحالات على أساس رسمى إلى حد ما بين المشترين والموردين» مثلما هى الممارسة 
الشائعة فى حالة العقود الكاملة فى القطاع الخاص. 

وبتمثل تأثير تطور العقود فى أنه يؤدى إلى إضفاء الطابع الرسمى والازدواجية 
والضغط على علاقات تقوم على الثقة. وهناك حاجة إلى نظم تستطيع أن تحدد الخدمات 
التى يتعين توفيرها وتراقب كمية توفير الخدمة وجودته وتأمر بالعمل وتتعامل مع إجراءات 
إصدار الفواتير والدفع. وتبقى الثقة ضروريةء لاسيما حين يكون من الصعب تحديد 
الكمية بدقةء ولكنها تقوم بشكل متزايد داخل إطار طابعة الرسمى أقوى بكثير. وما يتبقى 
من التأكيد على الثقة سوف يختلف يحسب الدرجة التى يمكن التعرف عندها على إخفاق 
الخدمةء ويحسب توافر العقويات. وفى حالة السلطات المحلية - على سييل المثال - من 
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المرجح إلى حد كبير أن يكون هناك نظام نشط من المراقية والجزاءات كلما ازدادت الخدمة 
نساطة. 

والقدرة على تشغيل سوق داخلية تتطلب معلومات ونظما غير مطلوية ولا متوافرة فى 
منظمات القطاع العام التقليدية. وفى ظل المدخل الهرمى التقليدى إلى تنظيم الخدمة 
العامة كانت مسؤولية المديرء بعد تقرير موازنة الخدمة. تتمثل ببساطة فى التأكد من عدم 
الإسراف فى الإنفاق. وكان الاهتمام بالدخل قليلا إن وجدء والحساب يتوازن بصورة 
الية. وكانت هناك تكاليف كثيرة خارج الحسابات» فمثلا كان من النادر أن تسجل تكاليف 
خدمات المساندة المركزية وتكاليف رأس JUI‏ داخل الحسابات. وتعكس الحسابات 
التجارية بصورة متزايدة تكاليف الخدمة الكاملةء وذلك SGU‏ من وجود توافق مع تكاليف 
المورنين الخاريجبيين» GY Lasky‏ التحرك لوضع كل القدمات على أساس تخارع plies‏ 
أنها يجب أن تتفكس جميعها فى نظام المحاسبة فى الإدارة. ومن الناحية العملية لم تكن 
هناك محاسبة إدارية فعالة فى الخدمة العامة قبل اللجوء إلى الحسابات التجارية» وحتى 
الآن ليس لها سوى فعالية محدودة جدا. وتعد معرفة تكاليف الوحدة - مثلاً - محدودة 
o‏ فى كثير من الأحيان. وما تزال أنماط المحاسبة الإدارية المستخدمة تقوم إلى حد 
كبير على إضافة التكاليف غير التشغيلية إلى التكاليف المباشرة لتقديم الخدمة: وليس على 
الانطلاق من الحاحات التشغيلية للتكاليف (جونسون :)١11957 Johnson‏ بالرغم من وجود 
تحول بطىء نحو حساب التكاليف الذى يقلب عليه الاتجاه من الأسفل إلى الأعلى أكثر من 
الاتجاة من الأعلى الى الأسفل . 


الخلاصهك: 

لقد اشتملت التطورات التنظيمية التى شهدها القطاع الخاص فى العقد الأخير على 
محاولات لإنشاء شبكات لدمج الأنشطة بين الشركات إلى تقوم بالتجارة أو حتى تنافس 
بعضها مع بعض. وتظهر عمليات مشابهة فى الأسواق الداخلية التى أنشئت فى القطاع 
العام» كتطور علميات الشراء من مجموعات أو من موقع معين فى الخدمة الصحية الوطنية 
البريطانية. وقد عبر سولتمان وفون أوتر Saltman and Von Otter‏ )144( بأقوى 
صورة عن الحجة المؤيدة للأسواق الخاضعة للإدارة: Éag‏ عن نموذج لسياسة صحية 
جديدة من أجل النظم الصحية يديرها القطاع alll‏ تتوافر لدى الأسواق المخططة القدرة 
على دمج مداخل التخطيط التقليدية والاقتصادية الكلاسيكية الجديدة والمداخل التقليدية 
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فى تركيب جديد - فى تموذج للرعاية الصحية مقيد من الناحية المعيارية وكذلك من الناحية 
الاقتصادية». ويكون مستوى التطور المؤسساتى لنظام جديد منخفضاء ولم يتم سوى ملء 
القليل من التفصيلات» ولكن بعض القضايا الرئيسية واضحة. وتتعلق القضية الأولى منها 
بطبيعة الزبون. قتطور الأسواق الداخلية لم يعن مستخدم الخدمة النهائى إلا بدرجة قليله 
ole wal, ha‏ آنماط من الاستشارة والمشاركة فى الظهورء بالرغم من أن التجرية = 
كتحرية اجراء أوريجون Oregon‏ من أجل وضع أولويات الرعاية الصحية: على سبيل 
المثال - أظهرت أن من الصعب عمل إجراءات فعالة. والقضية الثانية هى التبادل بين 
الأسواق والتسلسلات الهرمية فى إدارة الأسواق الداخلية واستخدامهما فى ظروف 
مختلفة. HG,‏ هناك صعوية فى تطوير البنية التحتية التنظيمية للمعلومات والإجراءات 
التى هى ضرورية من أجل إدارة فعالة للتجارة داخل المنظمات. 

وقال انتوفن 1 توجد iiu‏ شروط ضرورية من أجل التشغيل الفعال 
للسوق الداخلية: 
- وجود حوافز لاتخاذ قرارات فعالة من حيث التكاليف. 
— مديرون مدربون تدریبا مناسبا. 
all! -‏ بخدمات البيع والشراء. 
- معلومات دقيقة الى حد معقول عن التكاليف. 
- معلومات حول امكانية تحسين الكفاءة. 
— عدم وحود أى تضارب للمصالح. 

ولا تتم تلبية هذه الشروط بصورة تامة فى أى من الأسواق الداخلية التى آنشئت من 
أجل تشغيل الخدمات العامة فى بريطانياء بالرغم من أن هذا ليس مستغربا فى المرحلة 
الأزلى من Lay gles‏ وصوف سقفرق السوق الذاخلية dy‏ كبيرا SI‏ خضب فعا 
والقضية الرئيسية هى التوازن بين استخدام عمليات السوق المباشرة والتخطيط. Lai‏ 
Gl gcc‏ قر اكنظية فين غين otal‏ قتاميا فى معظم YL‏ بوالمتوافر Gaal‏ حاليا 
38[ ما يكون أسواقا لا يوجد فيها سوئ القليل من العملاء الأقرادء وسو استخدام 
محدود IY‏ الأسعار. 
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V‏ - الوكالات والرقابة المتحولة: 

إن الحجة المؤيدة للتحكم المنتقل هو أنه يمكن التغلب على مشكلة سيادة المنتج بالفصل 
بين المستؤيات السياسية والآشنفيلية المتظمات العامة فسكن تطيد موري laali‏ 
Gilding Mies‏ مكف اذارة سيظرة vhost Eygl‏ وشل 31 fash‏ لاشو 
يعضها مع بعض. ويمكن للسياسيين أن يضعوا الأهدافء وأن يراقبوا بفعالية أداء 
البيروقراطيين بإنشاء نظم لتحديد ما إذا كانت الأهداف يتم تحقيقهاء وقد يقومون بالدفع 
عضن Slab Josey gS‏ العامة نين السهويات السماسية و اانا رة من UE‏ 
إنشاء موازنات متحولة. مع مستويات قوية من التحكم المستقل على المستوى التشغيلى 
a lal‏ وى قطي اة اسك ایا ا اک کے شى عمل لات کے اکل 
الخدمة العامة مع إنشاء حقوق ملكية أقوى بالنسبة للمديرين كأساس للحوافزء وممارسة 
Ra‏ من خلال LES]‏ نظ وا ةهكن إلى انام 

وقد كان قياس الأداء.وأهداقه أمورا .رئيسية فى تظور نظام التحكم الذى أصبح [page‏ 
الامركزبا فى الخدمة العامة فى بريطانياء وازداد يسرعة عدد مقاييس الأآداء فى الخدمة 
الصحية الوطنية والخدمة المدنية بصفة خاصة. فلقد ازداد عدد مؤشرات الأداء فى 
الخدمة الصحية الوطنية من 7١‏ فى أوائل الثمانينيات من القرن العشرين إلى 45٠‏ فى 
عام ۱۹۸۸ Flynn Sala)‏ ۰۱۹۹۲ ص :.)٠١5‏ كما ازداد sae‏ المؤشرات المحددة فى الكتب 
البيضاء للإنفاق العام من 5۰۰ فى عام ۱۹۸۰۵ إلى ۱۸۰۰ قى عام NAAV‏ ومن بعدها 
توقف الجميع عن العد (كارتر وآخرون .)١1997 «Carteret al.‏ وعلى السلطات المحلية 
الان آن تضع تقارير حول عدد من مقاييس الأداء التى وضعتها الحكومة والتى تقوم لجنة 
المراجعة والتدقيق بمراقبتها. ولقد آصبح الدفع القائم على الأداء شائعا بشكل متزايد فى 
القرية القامة ا الستعيات AGI‏ 

وهناك طريقتان رئيسيتان يمكن الفصل فيهما بين ما هو سياسى وما هو إدارى داخل 
الحكومة: وهما نقل التحكم المالى إلى المديرين فى المستويات الدنيا فى المنظمةء وإنشاء 
وكالات داخلية داخل الخدمة العامة تعمل Ly sings‏ وسدانت Kag E E UES sccm‏ 
الاختلاف فى المدى call‏ يصل إليه انقطاع الصلات الهرمية التقليدية. وفى أوائئل 
الثمنانيتيات من القرخ العشرينخ سادت الطريقة الآولى؛ aly cue‏ التاكيد على tuali‏ 
الإداريةء وأضبحت النظم التى تقوم على التكلفة والريح داخل المنظمة أكثر شيوعا.. ولكن 
فى الفترة التالية كان فثاك تاكيد على إنشاء الوكالات والهيثات الأخرى مع تفتغها 
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باستقلالية كييرة داخل متظمات الخدمة العامة. ولاتزال المساقة بين السياسة والإدارة 
تتزايد بثبات» مع تعريف السياسيين بأن لديهم دورا إستراتيجيا رقابياء ولكن مشاركة 
محدودة ia‏ فى LLAS‏ الخدمة اليومية. وهناك نمو فى إجراءات التفتيش للتحقق مما إذا 
كان المديرون يحققون أهدافهم ويعملون فى إطار إستراتيجيات محددة. 


ويعد تطور الانتقال المالى هو الأكثر شيوعا على مستوى الحكومة المركزيةء وبصورة 
خاصة فى بريطائيا وتيوزيلتداء ولكثة تطور Lagi‏ فى أستراليا وهواندا وبلدان أخرى 
عديدة. وهو يستخدم أيضا وبصورة فتزايدة على مستوى الحكومة المحلية؛ وخاضة فى 
بريطانيا فى مجال التعليم وفى إدارة الصحة. ولقد بينت التجرية أنه إذا لم يشتمل نقل 
التحكم على تغيير كبير فى هياكل القوة: فلن يكون له سوى تاثير محدود جداء وستنزع 
الاستقلالية إلى التداعى. وفى الخدمة المدنية. شاهدت الوكالات التنفيذية استقلاليتها وهى 
تتاكل باستمرار على أيدى الوزراء وكبار الموظفين المدنيين داخل الإدارات ووزارة الخزانه. 
وفى lal!‏ أعطيت المدارس زيادات حقيقية فى Gibbs‏ وتمكنت حتى الان من ممارسة 
حريتها. ويالرغم من ذلك فهناك دليل على أن الحكومة المركزية تؤكد سلطتها على 
المدارسء فتحل مكان السلطة التعليمية المحلية مع إطار جديد لتمويل الوكالات والتحكم 
اباش من قبل الحكومة'المزكزية: ‏ قالاستقلال JUN‏ ل pati‏ يسهولة: 


التحول المالى: 

يتضمن نقل التمويل منح المديرين سلطة زائدة على الموازنات التى هم مسؤولون عتهاء 
وكثيرا ما يكون ذلك مصحويا بأهداف واضحة:؛ Lol‏ على المستوى الفردى gf‏ على مستوى 
محدودة التكلفة: مع منح المديرين حرية أكبر فى الطريقة التى يتحكمون بها فى موازناتهم, 
مثلا حول شراء المواد gf‏ التحويل المحدود بين بنود الموازنة. وفى التطبيق العملى فهذا 
ااال be (as‏ كان سحذودا بالطل هق Cys sill‏ لكف fies‏ طك المؤائناف أن [glass‏ 
صمن قواعد محكمة تحدد حريتهم العملية. se gill yay‏ عاق Bagaria‏ 
التكلفة حرية فى تعيين الموظفين وتقويم أدائهم بنظام الدرجات أو فى شراء المواد. 

ولقد تجاوز مستوىق انتقال التحكم فى ayla‏ كشرة الصورة المحدودة | oil‏ 4 فى إدارة 
مركز التكلفة. ففى بريطانيا اتخذت مبادرة الإدارة المالية فى الحكومة المركزيةء ومبادرة 
إدارة الموارد فى الخدمات الصحية الوطنية: وتمويل المدارس وفق صيغة محددةء مع إدارة 
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موازنات المدارس محليا. ولقد أنشأت Last‏ السلطات المحلية الفردية» كمجلسى مقاطعتى 
سرى «Surrey and Berkshire puis yug‏ برامحها الخاصة لنقل التمويل. وقامت نبوزبلندا 
بتشغيل برنامج واسع التقويض المالى: فى مجالى الصحة والتعليم على سبيل JÒU‏ ولقد 
cube‏ المداوسن تحكما هالا halaa‏ فى هلدان 5258 كتيوزيلكنا JUS yar paly‏ 
والولايات المتحدة الأمبريكية على سييل المثال.. LI sau) Laf‏ فكانت Lgl‏ خحسختها من 
مبادرة الإدارة المالية ويرنامج تحسين الإدارة المالية وإدارة البرامج والموازنة» كشأن بلدان 
أخرى كثيرة. 


هيئة الادارة المالية: 

يمكن النظر الى مبادرة الإدارة المالية «Financial Management Initiative‏ فى أحد 
المستويات. كتمرين محدود نوعا ما فى تغيير الطريقة التى تتم بها المحاسبة فى الحكومة 
الموكوية: ولكورهذه Coal logs gpl!‏ التى Sia‏ فيها التغيرات فى inulat soled‏ 
LSy Ayden gilt‏ تسى النظرية الساقة»فان صمير القواحد .مول الطريعة sis gall‏ 
بها gall‏ قى لوار الأسنااسية تقس يسما ET Ea‏ بک له قرات حور على 
شلوك الناس» من خلال الطريقة القن نوكر bes‏ اهي الحواقة والامكفادات والكقافات: 
والمديرون الذين يتولون التحكم فى الموازنة المنقولة يصلون فعلاً إلى اعتبار أن الموارد التى 
يتولون مراقبتها تخصهم» ويريدون أن تكون لهم الحرية ليقرروا كيفية استخدام تلك 
الموارد. وحتى لو كانت الدرجة الحقيقية للانتقال JU!‏ محدودة, فإنها سوف تفرض 


وجغل التحكم فى المواؤتة فى الخدم sos Gya Y Goal!‏ السيطرة الخالية GAL‏ 
التى هى تقليدية ومركزية للغاية فى الحكومة المركزية البريطانية. ولقد كان المقصود 
تركيز الاهتمام على العلاقة بين الإنفاق والخدمة: وهى علاقة تصبح غامضة فى نظام 
مركزى للغاية. ويكمن أصل المبادرة فى نظام معلومات الإدارة للوزراء Management In-‏ 
formation System for Ministers‏ الذى 4048 ماىكل هيسلتاين Michael Heseltine‏ فى إدارة 
تلك الموارد Sloat‏ السياسة. Lol‏ القصد الكامن من وراء ميادرة الإدارة المالية فكان 
نشر مبادئ ذلك المدخل فى الحكومة بأسرهاء وكان الدعم الوزارى مختلطاء ولكن كان 
هناك دعم قوى من رئيس الوزراء كان شديد الأهمية لنشر المبادرة ٠‏ 
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ولقد san‏ الكتاب الأبيض (الكفاءة والفعالية فى الخدمة المدنية) Efficiency and‏ 
Effectiveness in the Civil Service (Cmnd 8616)‏ ثلاثة عناصر فى مبادرة الإدارة المالية 
فكل إدارة ينبغى أن تضم : 
(أ) رؤية واضحة لأهدافها ووسيلة من أجل تقويم النتائج والأداء فيما يتعلق بتلك الأهداف: 

وقياسها إن أمكن. 
(ب) مسؤولية محددة تحديدا جيدا لتحقيق أفضل استخدام لمواردهاء فى ذلك دراسة نقدية 

Lal‏ الج عو انال 
(ج) المعلومات (وخاصة المتعلقة بالتكاليف) والتدريب وسهولة الحصول على نصيحة 

الخبراء التى يحتاج Gall‏ المديرون لكى يمارسوا مسؤولياتهم يفعالية. 

ويينما تبدو هذه البيانات ممتازةء فإنها تمثل جدول أعمال لا يستهان يه بالنسبة لمنظمة 
كبيرة بطيئة الحركة كالخدمة المدنية البريطانية. ويمكن النظر إلى مبادرة الإدارة المالية 
على آنها ليست سوى توسعة الإدارة من خلال الأهداف بحيث تنطبق على الحكومة 
المركزيةء ولكن هذا كان ais‏ جوهريًا فى ضوء إخفاق المحاولات السابقة لتقديم نظم 
مشابهة. ولقد أوصت Gal‏ فولتون Fulton‏ بانشاء وحدات للخدمة يمكن محاسيتها 
بوضوح» تعمل لتوضيح الأهداف» ولكن لم يكن Gall‏ تأثير كبير فى التطبيق العملى. اما 
tti s bti 5 ales‏ فكان لها داقن اكير بتكي 

وكان دور المركز فى كل إدارة حكؤمية هى القخطيط ووضع الأقذافبوتقخصسيص 
الموارد ومراقبة الأداء» مع الفصل الواضح بين صياغة السياسات وتنفيذها. وكان (ad gis‏ 
من كل إدارة أن تقدم رؤوس أقلام خطة تنمية؛ وأن تطور GUS‏ للمعلومات يوفر معلومات 
مناسبة للمديرين على كل المستويات» Gly‏ تحدد مسؤوليات المديرين نحو الموارد 
ola pally‏ وأن تطور نظام للتحكم فى الموازنة من أجل التكاليف الإداريةء وأن تقوو 
رات لاء قاس Busts Shy‏ أن كوو اتون سووليق عق a AIGA‏ 
ومن بينها مصروفات رأس JUI‏ وليس التكاليف المتغيرة وحدها. وحسب قول مكتب 
الرقابة والتدقيق الوطنى (VAAN)‏ «إن صور التقدم الجوهرى فى مقترحات مبادرة 
الإدارة المالية هى وضع الموازنات داخل نظم للإدارة المتكاملة. وتخصيص موازنات شاملة 
cls all‏ ات LA‏ الآدارية الشاضبعة Ab Laval‏ وارتباط المواونات سم الخرجات 
المقاسة».. وكان اليدق من سادرة الإدارة المالية هو اتشاء إدارة محسنة من خلال añas‏ 
أكثر فعالية من قبل المديرين المحليين كوكلاء. ومن خلال التعرف على دور الوزراء وكبار 
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موظفى الإدارات وتوضيحه يصفتهم الطرف الأساسى: ومن خلال تحسين المعلومات 
el‏ وكان اترك أن تعمل النطاء Jan ple‏ الفلاقة بين الفمل وتقاقية Mi‏ عفافية 
وتمكين السياسيين من الوفاء بمسؤولياتهم بوصفهم صناع السياسة والمسيطرين على 
البيروقراطيةء» على نحو أكثر سهولة ٠‏ 

وكان يتعين آن يتوافر للمديرين حرية آكبر فى تحديد طريقة تلبيدهم لأهدافهم: Oly‏ 
يكون هناك خفض فى درجة الرقابة الهرمية المباشرة. ولكن هذا التغير ase‏ بالمعارضة - 
وكما يجرى بصورة تقليدية للتغيرات الإدارية فى الخدمة المدنية - بمزيج من الكسل ونظام 
عدم التصديق والفعل. celas‏ المقاومة لمبادرة الإدارة المالية من مديرى المراتب المتوسطة 
والمراتب الدنيا بنفس القوة التى اعترض بها GUS‏ المديرين؛ agi‏ شعروا أن من المحتمل 
أن يعتيروا مسؤولين عن تكاليف ليست لهم سوى قوة ضعيفة للتحكم بها. وكان هناك قلق 
خاص حول درجة التحكم يسلم الرواتب ومستويات التوظيف وتكاليف الإقامة. ومانعت 
الخزانة فى تقليل التحكم المركزى الذى كانت تمارسه. وعموما كان هناك قلق حول التاكل 
الممكن للمفهوم التقليدى للخدمة المدنية كهيئة موحدة. 

ولقد استكلؤع yobs‏ سبادرة الإدارة المالية إتشاء نظام لإدازة مراك التكاليف وتظاء 
للمحاسبة الإدارية واف ليتيح للمديرين التحكم بالإنفاق. وكان تطوير كلا هذين المطلبين 
Eades‏ فى التطبيق العملى. yay:‏ لون هنادوة الآدارة MUU‏ لم تاك Li‏ من المقاوطة pill‏ 
أبداها الذين أرادوا الحفاظ على المداخل التقليديةء ولكن Casi‏ من عدم كفاية النظم الثقنية 
التى كانت متاحة. فالأنظمة المحاسبية لم تكن قادرة على توليد المعلومات المطلويةء مثلا 
فيما يتعلق بمحاسية رس المال أو تطوين محاسية المستحقات: التى تطورت يسرعة أكير 
2S‏ فى تنو ا وة etal tel‏ إلى المعلينات التى فهركا العدطة العامة Sly‏ 
التوجه الإدارى الأكبر من خلال النمو السريع فى الإنفاق على تقنية المعلومات فى الحكومة 
المركزية وتعيين مزيد من المحاسبين ٠‏ 

وأكدت مبادرة الإدارة المالية آهمية Slay!‏ والتى اعتيرت أنها الاستخدام الفعال 
لالعوارد لتحقيق أقداق محدناة: وذلك GALS:‏ التخصص المهكى التي ساي الخمية AAN‏ 
وباضافة مزيد من المسؤولية إلى مدير التشغيل الفردء كانت هذه المحاولة تهدف إلى تقوية 
إمكانية المحاسبة» وربطها مباشرة بالأداء فى تقديم الخدمة: بدلاً من ربطها بأغراض 
داخلية:. وكاتث BGI Lyall‏ الممنوحة لمديوى المجسوقات فى التصيرق تحديا للسيادة 
التقليدية لتدفق السياسات داخل الخدمة المدنية. وأيضا أدى التركيز على النتائج تدريجيا 
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إلى قصويل KN‏ من التحكم بالإتفاق aed‏ الإدارات إلى رقابة GAY‏ عبر الإذارات فى 
برامج كاملة. وكما يقول متكالف وريتشاردز )1۹۸¥( ga» :Metcalfe and Richards‏ 
الإدراك التدريجى بأن olay peal‏ الإدارية الثابتة كانت فقط kja‏ من التكاليف LKI‏ 
لإدارة البرامج. تحول التركيز إلى نفقات البرامج ككل. ونتيجة لذلك انتقلت إدارة 
العلاقات بين الإدارات وشيكات الهيئات غير التابعة لإدارات يتم من خلالها تقديم الخدمات 
العامة إلى مركز الأضواء. وإدارة نفقات البرامج بكفاءة وفعالية تعتمد على إدارة الشبكة 
نيما ناقلات القن مسري تقديم الففساك من نقدلا ,وك فى إحدى الطرق 
الرس tl‏ كلتقت بها ميادرة الإداوة اة abaa‏ إلى إدارة gual!‏ على مسقو ls‏ 
سن المنظمات» (ص (AAV‏ 

ولم تؤد مبادرة الإدارة المالية مياشرة إلى مدخل فى المحاسبة الإدارية من الأسفل إلى 
الأعلى (جونسون (AAAY Johnson‏ ولكنها نقلت التركيز بعيدا عن الرقابة المركزية 
والموحدةء وأوضحت عدم ملائمة المعلومات التقليدية ونظم التحكم لأهداف الإدارة. 

ولق ad‏ من فعالية GUNS slay! Sale‏ الفشل التسبئى اشرات gl cc‏ شی كنا 
بينت دراسات عديدة dud ye‏ للقيود. فسوف يميل المديرون الى استغلال النظاح لضمان أن 
يظهروا بأفضل صورة. وطبقا لما قاله كارتر وزملاؤه: فلقد قدم مديرون كثيرون المؤشرات 
Sayin gl‏ على 'أنها قان Jasin =e NS‏ الأدارات إلى إعادةاسعة الأحصافات المتواقرة 
للنشاط أو معلومات عن التكاليف باسم مؤشرات الأداء أو مقاييس المخرج» (ص (Xs‏ 

وربما كان القيد الأساسى الذى حد من نجاح المبادرة هو أنه لم يكن هناك تغيير فى 
الطريقة التى Gab‏ بها وضع الموازنة الكلية والتخطيطظ الالى. idas‏ تخطيط الإنقاق العا 
لم تعدل لجعل المبادرة أكثر فعالية: ومثال ذلك بناء الموازنات من أسفل le‏ بدلا من 
ضغط المخرجات فى مبالغ إنفاق إجمالية متصورة سلقا. وتركت المبادرة الهيكل 
الأساسى للتحكم نسبيا بدون تغييرء وبالرغم من أنها زادت من وضوح دورى الطرف 
الركسى idler aly Sally‏ سوس قف رن ماقف هى نوق ملقية المايريق تاغل اة 
وكان لدى المديرين حافز لاستغلال النظام بنفس مقدار حافزهم لإنجاحه. ومع ذلك حدث 
تقذ حقيقى فى قياس التنائج:والمعلومات المتاحة يصورة عامة لإذارة الأداء: ومن السهل 
تقد:تظور ميادرة الإدارة LILI‏ ياعديارها Cas‏ محثقرًا للنوعة الإدارية Gull‏ التى asd‏ 
تايلور Taylor‏ ولكن هذا يعنى تجاهل الالتزام بالتطبيق: وحقيقة أن هذه المبادرة حدثت 
ضمن إطار واضح من الآفكار حول العلاقة بين التحكم بالموارد والحوافز. 
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هينه إدارة الموارد : 


يمكن النظر إلى مبادرة إدارة الموارد فى الخدمة الصحية الوطنية البريطانية على أن 
لها عددا من الجذورء تعود إلى السبعينيات من القرن العشرين. فى محاولات تطوير 
معلومات محاسيية وإدارية أكثر فعالية وتحكم بالتكلفة أكثر صرامة. وكانت تستند بصفة 
خاصة إلى محاولة تطوير موازنات العيادات» والى حجم أفضل فى تأييد الموازنات الإدارية 
المنقولة. ولقد بينت الوثيقة التى طرحت مبادرة ادارة الموارد أن الغرض منها كان: «.. 
تمكين الخدمة الصحية الوطنية من تقديم خدمة آفضل الى مرضاها بمساعدة الأطباء 
والمديرين الآخرين على اتخاذ أحكام مبنية على معرفة أفضل لكيفية استخداء الموارد التى 
بتحكمون بها من أجل تحقيق اقصى فائدة لها (ياكوود وآخرون «Packwood et al.‏ 14۹1ء 
UD cy‏ 

واختلف المدخل عن مبادرة الإدارة المالية قى أنه أقل توجها نحو تحكم الأطراف 
الرئيسية بالوكلاء وأكثر توجها نحو تحسين معرفة الصلة بين المدخلات والنتائج على 
المستؤى المحلى. وكان الغرض الرتسى هو تحسين شقافية إذارة الموارد من خلال إتاحة 
المعلومات المفصلة بشكل أوسع. ولم يكن الهدف هو السيطرة على المهنيين بقدر ما كان 
إشراكهم فى عملية تقويم الإدارة والأداء» وتمكينهم من إدارة الموارد التى يسيطرون عليها 
بشكل أكثر فعالية. واختلفت المبادرة أيضا عن مبادرة الإدارة المالية فى كونها مقدمة على 
أساس تجريبى وفى عدد محدود من المواقع» وليس بشكل يشمل الخدمة بأكملها. 

ومن الصعب تقويم تاثير مبادرة إدارة الموارد حيث وقعت فيما بعد فى شرك تطوير 
السوق الداخلية فى الخدمة الصحية الوطنية. ولقد GES‏ التقويم الذى قام به باكوود 
وزملاؤه أنه كان للمبادرة نتائج مفيدة. فهى قد أدت إلى حدوث تغييرات فى تنظيم الخدمة 
وقی حووتهادكما ool‏ فى بعض الخالآت إلى Slab;‏ فى egies‏ التشاطه Gaal pay‏ قد 
حسنت من قدرة المديرين والمهنيين على إدارة التغيير. ويكشف تطور مبادرة إدارة الموارد 
عن gaal‏ الظويلة اللقؤمة لكدوك purl!‏ هن حتظمة مفقدة #الهدمة الصحية Aih‏ 
وهو يشير أيضا إلى صعوية إحداث تغيرات جوهرية داخل الهياكل القائمةء وليس من 
المستغرب أن السوق الداخلية قد ألقت بظلالها على محاولات إدخال تغيرات فى الإدارة 
القائمة على الموازنة فى الخدمة الصحية الوطنيةء مثلما هو الحال تمامًا فى الحكومة 
المركزيةء Sus‏ حلت الوكالات محل مبادرة الإذارة المالية. 
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وكانت مبادرة إدارة الموارد أكثر نجاحا فى المجتمع من وحدات الأمراض الحادةء وقد 
عزا برين (VAAA) Perrin‏ ذلك إلى أنها واجهت Gage‏ ماليا أسهلء وإلى هيكلها التنظيمى 
البسيط. وفى مجالات الخدمة الأكثر صعوية» خاصة فى رعاية مرضى الآمراض الحادة 
فإن من الصعوية البالغة التعرف على المصروفات وتحليلها بالطريقة التى تطلب بهاء كان 
تكون حسب مجموعات العملاء وتخصصاتهم. والصعوية الرئيسية التى واجهتها مبادرة 
إدارة الموارد كانت استقلال المهنيين: أى c bY‏ وليست درجة التحكم المركزى. وحاولت 
المبادرة التعامل مع الأطباء وغيرهم من المهنيين بإشراكهم» بدلا من محاولة تطوير نظم 
تحكم تقوم على إدارة الآداء. وكان الهدف هو أن تكون هناك قدرة أكير على تخليل الأداء 
على مستوى الانتقال» Yay‏ من التحكم به. وكانت القيود على المبادرة تتعلق بالصعوية 
التقنية فى تطوير نظم فعالة توفر نوع المعلومات المطلويةء وفى الصورة التى يطلب بهاء 
أكثر مما تتعلق بالمقاومة التى جابهتها. ولقد كشفت هذه القيود عن الطريقة التى كانت 
بها كل التغيرات فى إدارة الخدمة الصحية الوطنية مقيدة بنقص المعلومات الإدارية 
الفعالة. ae IL‏ من المحاولات العديدة لتحسين الوضع. 


الادارة المحلبة للمدارس: 


كان التعليم هو المجال الذى حدثت فيه التغيرات الأكثر جوهرية بالطريقة التى يتم بها 
تمويل ومراقية المنظمات العامة والسيطرة عليهاء حيث جرت تغيرات كبرى فى الحد الذى 
تتحكم المدارس فيه بميزانياتها. وكانت العادة قد جرت على القيام بقدر قليل فقط من 
وضع الموازنات على أساس المدرسة أو الكلية المنفردة؛ إذ كانت سلطة التعليم المحلية 
تتحكم فى المواردء وتوزعها على المدارس والكليات (الجامعات) على أساس مبادئ غير 
tual,‏ نوع ls‏ صصص es‏ جو فقظ إلى عرد التلاسة SU! GV‏ فى اللأسسة: ولق 
sos‏ نظام Ú Lä Burnham System alg yu‏ تمنح للمدارس على أساس عدد التلاميذ 
المحتملء والذى كان له بعض التأثير على الموارد» ومثال ذلك رواتب المدرسين والعدد 
المتوافر من المراكز Sy yall‏ ونظام مشابه يتم تشغيله بالنسية للجامعات. ومع ذلك فقد 
بقيت سلطة التعليم المحلية تتمتع بقدر كبير من حرمة التصرف ومن التحكم فى تخصيص 


فيها الإنفاق من مدرسة أو كلية إلى أخرى» حيث لم تُحسب الموازنات بتلك الصورة. 
ونتيجة لذلك لم تتوافر سوى معرفة ضئيلة بتكاليف الوحدة فى التعليم» ولم تتمكن المدارس 
والكليات من القيام بقدر فى ميزانياتها. 
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ولقد ste al‏ صغير من سلطات التعليم المحلية بتجريب نقل التمويل إلى المدارس فى 
منتصف الثمانينيات من القرن العشرين: وحدث ذلك بصورة خاصة فى كميريد حشر 
Cambridgeshire‏ وسوليهل Solihull‏ ومنحت المدارس التجريبية ميزانيات خاصة بهاء مع 
حرية لإنفاقها فى حدود معينة. وكانت التجارب محدودة: ورغم LEÍ‏ صادفت بعض 
النجاح» إلا أنه لم يكن هناك تقويم منهجى للتجربةء ومن غير المحتمل أن سلطات التعليم 
المحلية الآخرى كانت ستتبناها على نطاق واسع دون تشريع حكومى. وقد Jam‏ قانون 
إصلاح التعليم ١144 alal‏ منح التمويل للمدارس إجباريًا. ومنحها استقلالية كبيرة فى 
الطريقة التى تتحكم يها فى أموالها. وكانت سياسة الإدارة المحلية لأموال المدارس تقوم 
على توزيع موارد الإيرادات: مع حفاظ سلطات التعليم المحلية على التحكم بنفقات رأس JUI‏ 
كما تحافظ سلطات التعليم أيضا على نسبة من التمويل الكلى للتعامل مع الخدمات على 
مستوى السلطة بأكملهاء ومثال ذلك الوجبات والإدارة والنقل رغم أن تلك النسبة تقل باستمرار. 


ويتم تخصيص التمويل للمدارس على أساس صيغة تضعها سلطة التعليم المحلية: 
يشرط أن يقبلها وزير الدولة للتعليم. وتقوم الصيغة فى نطاق واسع على عدد التلاميذء 
مع تقدير أعمارهم؛ مع أخذ حاجات خاصة وعوامل أخرى فى الاعتبار. وكما قال توماس 
(YAAA) Thomas‏ إن اعتماد هذه الصيغة على عدد التلاميذ يحول التلميذ الى سند؛ ويكون 
لدى المدارس حافز واضح لجذب التلاميذ من أجل زيادة الموازنة. وكان قصد الحكومة هو 
أن المدارس ينيغى أن تشعر بضغط السوق من خلال خيار الآبوين» وربط الموازنات بعدد 
التلاميذ سوف يؤدى إلى إغلاق المدارس حين يقل عددهم: حيث يكون ذلك مناسيا . 

إن الغرض من التمويل وفق صيغة معينة من وجهة نظر الحكومة هو الحد من حرية 
التصرف لدى سلطة التعليم المحليةء ولهذا فالاإدارة المحلية للمدارس تختلف عن ميادرة 
الإدارة الماليةء التى لم تحدث أى تغييرات على الطريقة التى كان يتم بها تمويل الأنشطة. 
ولم تكن الإدارة المحلية للمدارس موجهة للتحكم بقدر ما كان الهدف منها إيجاد متغير 
للحوافز cal‏ الموقع الرئيسى والهيئات المسيطرة من خلال إعطائها حقوق ملكية أقوى فى 
مواردها. واختلاف الإدارة المحلية للمدارس عن معظم المبادرات الأخرى فى الموازنة 
المنقولة كان يتمثل فى إيجاد نمط أصيل فى التحكم من أسفل لأعلى. وهو لم يكن تغييرا 
للعلاقة بين الطرف الأساسى والوكيل بقدر ما كان slau!‏ أطراف رئيسية أخرى وعملاء آخرين. 

وانتقال التحكم aM‏ 99 المدارس دتضمن فصل الدخل عن الانفاق: Suny‏ 3 
الموازنات لا تتوازن تلقائياء ويجب على المدارس أن تهتم بدخلها وكذلك بمراقبة إنفاقها. 
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وتستطيع المدارس زيادة دخلها ليس من خلال اجتذاب مزيد من التلاميذ فحسب» بل أيضا 
من خلال مبادرات تجارية. فيمكنها - مثلا - أن تكتسب دخلا بتآجير بعض مرافقها. 
وهذا شكل جديد يختلف إلى حد كبير عن مبادرة الإدارة المالية ومبادرة إدارة الموارد» 
GIS Leal‏ مها فنقط إلى سراقبة GUE‏ .ووبالقعلء يكن IGA‏ في JE‏ النظام 
السابق موازنات فردية للمدارس» وكانت سلطة التعليم المحلية تقوم بحساب الموازنة 
الإجمالية وتخصيص الموارد للمدارس طبقا لمؤشرات للاحتياجات مختلفة. وكان السيب 
الوسيد Gales ase cl yy‏ االصروقاك مع BLA‏ المواؤكة I Gg Bll ga‏ لاايمكن البو بها 
أو ضعف التحكم فى الموازنة من قبل سلطة التعليم المحلية. وكانت قرارات الإنفاق تتخذ 
على مدار العام فى تخصيص موازنة شاملة لخدمات من قبيل الصيانة اليومية للأبنيةء 
وقيام مسؤولى السلطة المحلية المركزيين بالمراقية. وكانت المدارس نفسها لا تستطيع 
سوى القيام بالقليل نسبيا مما يؤدى إلى زيادة الإنفاق» ولم يكن التوازن بين الدخل 
والإنفاق من مسؤولياتهاء وإنما كان مسؤولية السلطة المحلية. ولم يكن هناك فى النظام 
الجديد سيب يدعو GY‏ يتطايق التمويل المخصص مع المصروفات التقليدية. 

وقد واجهت والمدارس التى لم تكن أعداد الطلاب كاملة فيها مشكلات معينة عند نقل 
الخوازثات..وكشف النظاء الحديد تكاليف الؤضدة :الأغلى التى تواجهها طك المدارسن. 
وهناك مشكلات معننة تتعلق بالمدارس الصغيرة وتكاليف المدرسين. وهتاك دليل مادى 
بان ISG‏ الوحدات: سواء تلك التكاليف المتعلقة بالتدريس وتلك التى لا تتعلق ea‏ 
ترتبط يحجم المدرسة: حيث تعد المدارس الصغيرة الحجم أكثر تكلفة. وكانت سلطات 
التعليم المحلية قادرة تقليديًا على تعويض المدارس عن مشكلات الحجم إلى درجة ماء Bale‏ 
من خلال تخصيص مبلغ مقطوع» مع زيادة متحركة. للتكيف مع التكاليف الثايتة العالية 
نسبياء وحماية للرواتب. وهذه المداخل ازدادت بوضوح فى أثناء فترة هبوط كشوف 
المدارس فى أوائل الثمانينيات من القرن العشرين: والتى كانت قد آدت إلى وجود نظم فى 
التوظيف تقوم على المناهج الدراسية. 

ونمو القيود المفروضة على التمويل المحلى يجعل من حماية المدارس أمرا صعيا. وكلما 
صغر حجم المدرسة» ازداد احتمال أن تقع ميزانيتها فى فوضى حادة يسيب مرض 
اطقن gi‏ المصيروقات غير المتوقعة. ولف هان هفاك 8G‏ سود اللمحاؤلات elds itl‏ 
ltd‏ ةشامك مركة هن ducal‏ القرعية: وقى يعض الحالات أنقنات سلطات التعليم 
Slt LABS‏ لسساية الارن شمف ا سور الطارقة الح لديم التو Sly ol ge‏ 
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استعداد للتعاون. ومن الصعب أيضا الحفاظ على التوفير الجماعى للخدمات التى كان 
يتم تشغيلها فى السابق على أساس مركزى تماما من قبل السلطات المحلية؛ مثل خدمات 
المكتيات المدرسية, لاسيما مع هبوط نسبة الموازنة التى يستبقيها المركز. ويجب أن تتخذ 
الخدمات الجماغية. أو لأن يكون نمط الإثفاق أكثر تقيرا من عام talal‏ مما يجعل استمزار 
القدمة Las fal‏ 

ومن المشكلات التى آثير حولها الكثير من الجدل لدى ادخال الميزانيات المنتقلة تأثير 
التكاليف التفاضلدة للمدرسين: والتى اعتير 3 المدارس Y‏ تتحكم نها الا نصورة محدودة. 
فى السن سوف تواجه تكاليف أعلى. ورغم الجدل الكثير حول أن المدارس ينيغى عليها 
ذلك. ولدى المدارس حافز لكى تعين مدرسين أصغر فى السنء حيث إنها فى JE‏ وجود 
ميزانية ثابتة سوف تفسح عن الأموال لإنفاقها فى أوجه أخرى غير المدرسين. وقد 
استعملت يعض المدارس نظام التقاعد الميكرء والعقود المحددة المدة للتعامل مع تكاليف 
هيئة التدريس. وتاثير تكلفة المدرسين ذوى المرتبات الأعلى من المتوسط يكون فى أكبر 
صورة فى المدارس الابتدائيةء ويكون محدودا نسبيًا فى المدارس الثانوية الأكبر Úa‏ 
بسبب المستوى العالى لحجم الأعمال بها وتأثيرات سلم الرواتب. ولقد أظهرت التجربة أن 
تأثير التكاليق التفاضلية للمدرسين كيس. 

ونتيجة صيغ توزيع التمويل على المدارس هى أن البعض خسر فى حين ربح البعض 
الآخر. ولقد وحدت Arnott T's)‏ وزملاوها gi 55 i‏ المانة من المدارس خسرت Y‏ فى 
المائة أو AST‏ من ميزانياتها بعد إدخال الإدارة المحلية إلى المدارس؛ ٠١ Sis‏ فى GUI‏ 
منها قد كسيت يمعدل ۲ فى GUI‏ أو أكثر. ولقد حققت المدارس الأخرى مكاسب وخسائر 
كبيرة. كما انخفض 5G‏ النظام Joos‏ التغيير يمتد على فترة أريع سنوات. وتدار 
الميانية المتتقلة على المستوى المحلى هن قبل تاظن المدرسة Gary‏ الد ار Vg‏ موجن سوض 
قيود محدودة على حرية اختيار الكيفية التى ينفق بها المالء وترى الحكومة أن لدى 
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المدارس الحافز لإنفاق أموالها بفعالية؛ GY‏ الآباء والآمهات أحرار فى أن يضعوا التلاميذ 
فى أية مدرسة يوجد بها مكانء ويتوقع أن يلتحق التلاميذ بآكثر المدارس فعالية؛ التى 
سوف تجتذب عندئذ مزيدا من التمويل. ويمكن القول إن النتيجة كانت تحرير ile‏ واحد 
من السوق فقطء وهو جانب الطلبء وأنه من أجل حدوث تغيير أكثر جوهرية: يجب أن 
تقون ستاك Si Lye‏ لقم داوس US Bursa‏ هى الحا Wie‏ قى الدامارة إلى Ls sa‏ 
ولقد كان لتطور الإدارة المحلية للمدارس تأثير جعل ناظرى المدارس ومحافظيها ASÍ‏ 
نشاطًا فى اجتذاب التلاميذ. وحدث تأكيد متنام على تسويق المدارس. ولاتزال درجة 
الاختبار المتاحة لاآياء والأمهات صغيرة: يسبب التأثيرات الجغرافية؛ كما أن تاثير ضغوط 
السوق على المدارس كان مختلقا على نحو بارزء اعتمادا على اتساع نطاق التوافر» ومدى 
التوافر الزائد عن المطلوب فى المنطقة المحلية. وتوجد درجة عالية من الاحتكار المحلى؛ 
لهذا ممكق للمقاوس )4655.5 blias‏ مظما js‏ الآباء agli‏ 

ولقد رحب نظار المدارس ومحافظوها بصفة عامة بنقل الموازنات إلى المدارس. ويبدو 
أن إدخال الإدارة المحلية قد أدى إلى حدوث زيادات كبيرة فى مستوى الإدارة فى 
المدارس. وكان هناك وضوح أقل بشأن ما إذا كان نقل التمويل يقدم أى شىء فعلى 
لتحسين مستوى التعليم. وهناك أيضا بعض القلق فى المدارس من أن تشغيل السوق 
الداخلية سوف يصرف ناظرى المدارس والهيتات الإدارية عن مسؤولياتها التربويه 
الأساسية. ولقد أدت الزيادة فى التكاليف الإدارية الى هبوط فى الموارد المكرسة للتعليم 
المباشر فى حالات كديرة٠‏ 

ولقد تأثر نموذج السلوك فى ظل الموازنات المنتقلة بحقيقة أنه قد حدث فى إطار قيود 
مالية حادة فى إنفاق القطاع العام. وتعد المدارس بصفة عامة حذرة فى اتخاذ قراراتها. 
ولقد وجد مارفن وليفاتشك Marven and Levacic‏ (۱۹۹۲) - فى دراستهما للعام الأول 
لتشغيل الإدارة المحلية للمدارس بإحدى المقاطعات - أن GIL‏ المدارس قد قل إنفاقها Loc‏ 
هو مطلوب» وكان إجمالى الرصيد المنقول إلى العام التالى 1.۸ مليون جنيه إسترلينى؛ 
بالرغم من أن معظم هذا المبلغ كان مكرسا لمشاريع مستقبلية. كما وجدت Gal‏ المراقبة 
والتدقيق فى دراسة أخرى أن مدارس عديدة كانت لديها أرصدة تبلغ ٠٠١.٠٠١‏ جنيه 
إسترلينى وأكثر. وتبين أرقام الحكومة البريطانية أن المدارس كانت تملك أرصدة قرابة 
۰ مليون جنيه إسترلينى فى عام ۱۹۹۳. ويوحى عمل أرنوت وزملائها آن انخفاض 
الإنفاق لم يكن نتيجة لتخطيطء وإنما نيع من خليط من الحذر وصعوية إدارة الميزانية. 
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وهيكل نقل التمويل إلى المدارس لا يشيه تحويل التمويل فى الخدمة الصحية الوطنية 
والخدمة Lol!‏ الا يصورة فضفاضة, مادامت المدارس مستقلة نسبيًا عن أء فو K‏ 
هرمية. ولا يوجد نظا من الأهداف المالية المخططة, ٠‏ برغم آن المدرسة يجب أن تعمل 
داخل سياق المنهج الدراسى الوطنى وآن تنشر نتائجها فى نظم الاختبارات الوطنية. 
ويتم GYI‏ بصفة منتظمة صدور جداول الرابطة الوطنية للمدارس الثانوية: القائمة على 
نتائج الاختبارات. والاختلاف بين إدارة التمويل فى النظام التعليمى ومبادرة الإدارة 
GW‏ فى الخدمة Goal!‏ قريب مخ الأسالب المخظفة الحمكع الإستراتيهى الذى daw hai‏ 
الشركات الكبرى المتعددة الأقسام. ويفرق جولد وكاميل Goold and Campbell‏ سن 
التخطيط الإستراتيجى والتحكم المالى: فالآول يشتمل على إطار عام مع أهداف عريضة 
جدا؛ فى حين يشتمل الأخير على مجموعة أكثر تفصيلاً من الآهداف المالية مع ضوابط 
شديدة ومحكمة.. وحمل الدارس alls Gaus‏ ذى تقطيطظ استر ha ga gal‏ 

وتظهر توازنات مختلفة ن الاحترافىة والسيطرة الهرمية داخل المدارس. وقد ازدادت 
قوة الهيئة الإداريةء ولكن تأثيرها غالبا ما يكون محدودا مع المقارنة بتأثير ناظر المدرسة: 
Lats‏ سورت Gays‏ السغطرة الهر Mae‏ فق قبل سلطة dalek! wale!‏ اؤذافت الطلة 
الهرمية داخل المدرسة. وأصبح شكل العلاقات داخل نظام التعليم المحلى الآن أقرب الى 
شكل الشبكةء مع احتفاظ السلطة المحلية ببعض مسؤوليات رقابة الجودة المتبقية 
والمحدودة جداء Sis‏ خدمات المكتبة والخدمات النفسية التى تقدم على أساس السوق 
الداخلية. وكانت القضية الرئيسية هى كيف يتم الاحتفاظ بالخدمات التى يوجد يها بعض 
وفورات الحجم economy of scale‏ فقد استمرت المدارس يصورة كبيرة فى شراء 
pee Lac‏ السلطة Saba‏ م شراقيا س السوة وآ مفو SN‏ ار 
أنماطها فى الإنفاق. وقد آخذت نماذج الشراء بالتغير ببطء» من خلال Sta‏ = 
الخدمات من سلطة غير السلطة المحلية ومن القطاع الخاص. ويدأت فى الظهور ppl‏ 
ذات توجه خاض لبيع الخدمات إلى المدارش. 

وكان تاثير الإدارة المحلية للمدارس هو نقل تحكم مالى حقيقى وإحداث نظام للادارة 
LIU!‏ من gle? Jisui‏ وليس دور السلطة المحلية الآن هو دور الطرف الرئيسىء وانما 
فى ادون سورد القمات الساتدة على أساس السوق. وقد الدارس ريسا فى patil‏ 
A‏ سے WN‏ قو ارالك AE NDE Pad‏ اللو ركد | 
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الموازنات المتحو لك: 

إن التحول إلى الموازنات المنقولةء مع إنشاء مراكز للتكلفة ووحدات تجارية داخلية شبه 
مستقلة: ينطوى على خروج عن تقليد البيروقراطية الهرمية. وهذا التغير شييه بالانتقال 
من Cabal‏ اللوخذة إلى الط اهفده yg call‏ التي تظورة اشن القطاع القاس Be‏ 
العشرينيات من القرن العشرين. ويثير هذا التطور مشكلات مهمة خاصة بالتنسيق تعد 
ضرورية بصفة خاصة بالنسبه للخضوع للمحاسية وللاستعداد للاستجابة» وهى مشكلات 
سيتم تناولها فى الفصل القادم. ويمكن الاختلاف الكبير بين نقل التمويل إلى المدارس 
والتجارب الأخرى فى نقل التحكم فى الدرجة الأعلى من الحرية بالنسبة للمدارس والقدرة 
على تحويل الآموال الفائضة من عام الى آخر. ففى حالة ميادرة الإدارة المالية فى المملكة 
المتحدةء كان الفرض فرض تحكم أكيرء لكن المدارس منحت فعلاً حقوق ملكية أكبر فى 
أمؤاليا. توقان قر eles‏ اللواونة الق فى القدهة الستهية teks‏ حو داوكا say‏ 
أونز وجلنرستر Owens and Glennerster‏ )-444(: «لذلك قان طبيعة مسك الموازنة 
اكتسبت صفة عشوائية للغاية Gly‏ خصوصيتها الغريبة فى الهياكل الحالية: القديمة منها 
والجديدة؛ مما يعنى أن مديرين كثيرين يعملون ضمن غطاء من الجهل». 

ومن المحتمل أن تحدث تلك القيود دائماء حين يجرى نقل التحكم داخل أطر المنظمات 
التى ماتزال هرمية بشکل قوی ٠‏ 

وتتنوع قاقرات الؤاقكات التدؤلة مس BS‏ السلظة: فة بو Kai NEG‏ 
Jas JUL‏ اظان تلتحكم المركؤى Tats‏ سوف تخظف عن الحالات Ata! GIS‏ 
الآكبر. وكما يقول Milgrom as alo‏ ورويرتس Roberts‏ (۱۹۸۸): «افتراضنا العام 
of ya‏ أ سركي الساظة سوا قى القطاع العام sf‏ الشاص: مكلق احجمال Jaa‏ وهن 
تواقؤدى إلى ALLEY‏ اللباريسة التقوق JES My ARRAN Rally‏ مفرظ مق قبل السلطة 
المركوية. وصعو الماجة إلى مواوة التقاليف عقابل قواف المركوية مهدي gat)‏ الفعال 
للسلطة وموقعها» (ص (AV‏ 

والمقصود هو آن من المحتمل أن اللامركزية وحدها لن تكون قوية Las‏ يكفى للتغلب على 
التحكم المركزى الكامن للمنظمات؛ وحينما يستمر التحكم المركزىء فسوف يقضى المديرون 
جزءا أكبر من وقتهم لمحاولة التأثير على ذوى السلطة مما سيقضونه فى سياق انتقال 
أكبر للتحكم. ومن المحتمل أيضا أن هؤلاء المديرين سيحاولون التلاعب بعملية وضع 
الاهداف» حيث يكونون خاضعين للمحاسية على اساس يتعلق بالاداء. وتكون رؤية الفارق 
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السهل ها تكون BI‏ تتاولنا حالات الخدمة المدنية والخدمة الضحية الوطنية قى بريطانياء 
مقار تة TUK 5 TL‏ السذاوس» فق سالة التعليم كانت القوة فى سف الل رضن ا 
أوجد بفعالية سوقا داخلية تقوم فيها السلطة المحلية بدور مورد الخدمات. وفى حالة 
الخدمة الصحية الوطنية كانت محاولة التحكم محدودة: وكان الهدف بيساطة هو توقير 
وات آنل Say wall‏ واللوتفين الطلميق. وقى القدجة Test OTN‏ اة 
فى مبادرة الإدارة المالية هى بوضوح عملية انتقال إلى اللامركزية داخل إطار تحكم 
مركزى؛ وكانت النتيجة هى أن المديرين المحليين كانوا لايزالون يتوجهون نحو المسؤولين 
القبار ري السلطة المقظمة gal‏ باتجاه القارج مهو معدي alani‏ 


الوكالات والانحادات والشركات: 

تعمل البلدان بدرجات مختلفة من الفصل بين وضع السياسات وتنفيذهاء ولكن 
حكومات عديدة تتجه نحو تمييز آكبر بين المهمتين على مدى العقد الأخير. وكان تطور 
الوكالات هو حجر الأساس للمدخل المتغير نحو إدارة الحكومة المركزية فى نيوزيلندا . 
وجوت فى السويد قفركات لأبادة Stl eo Soll lata‏ تمن الط التقليدى Jata‏ 
Gil sal‏ الإدارية للحكومة المركزية. وحدثت تغيرات وفق خطوط مشابهة فى بلدان أورويية 
عديدة: كالدانمارك وهولندا. 

فلقد قامت الدانمارك بتشغيل تجربة "الوكالات الحرة". أما فى هولندا: «فتعد 
الوكالات ران dase!‏ المدضة WS! SS)‏ ور فا سك مصصور spo SCAU Ee‏ 
تحول التاكيد من السلطة زات التوجه نحو الموارد إلى إمكانية المحاسية ذات التوجه نحو 
الآداء. وتملك الوكالات قوى ومسؤوليات إدارية أكبر من إدارات الخدمة Goal!‏ العادية - 
ومثال ذلك تسهيلات أوسع للتعامل مع الموازنة» وقد يترافق ذلك مع محاسبة الاستحقاق: 
وإمساك الدفاتر التجارية (منظمة التعاون الاقتصادى والتنمية. AAAY‏ ص (AY‏ 

وفى بريطانيا يعد تطور الوكالات المستقلة رئيسيا فى إصلاح الخدمة المدنيةء وكان - 
بصورة أو بآخرى - يميز إعادة التنظيم فى خدمات الصحة والتعليم» وخدمات أخرى 
كجمع SLL!‏ - 

وهناك نسبة كبيرة من الحكومة المركزية منظمة الآن على أساس الوكالة. ففى الخدمة 
الضهية الوطتية بحم إنشاء العالبية eS!‏ من الهيكات المسؤولة عن 'تقديم:الشنمة على 
JSS‏ اتحادات» مستقلة عن السلطة الصحية بالمنطقة؛ رغم Lai‏ تظل ضمن الخدمة٠‏ وفى 
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التعليم منحت الكليات المتعددة الفنون (التى تتمتع بمنزلة الجامعات الآن) بل وكليات 
التعليم المستمر مكانة اعتبارية مستقلةء ويمكن أن تختار المدارس الخروج عن سلطة 
التعليم Cala!‏ وتتخذ منزلة مؤسسات تعتمد على الهبات ويتم تمويلها مباشرة من قبل 
الحكومة المركزية. ويعد استخدام هذه الآلية أقل انتشارا داخل الحكومة المحليةء بالرغم 
من وجود استخدام ما للشركات الداخليةء وقامت عدة سلطات محلية يتحويل خدمات 
الإسكان والخدمات الاجتماعية إلى اتحادات أو شركات مستقلة. ويمكن النظر إلى إنشاء 
فصل رسمى للوكالات المسؤولة عن تقديم الخدمة على أنه تطور منطقى الانتقال التحكم 
JU‏ رغم أنه يمكن الجمع بينهما بطبيعة الحال: مع تطور الانتتقال الذاخلى داخل 
الوكالات. والصيغ المستقلة الأخرى. ففى الخدمة الصحية الوطنية - مثلا - استمرت 
مبايرة إذاوة راود :رقم آثها ابت فى النظام sos all‏ القائم على القصل بين (SoM‏ 
والموردء مع محاولات لنقل الموازنات إلى أطباء العيادات - مثلاً - داخل المستشفيات. 
ولدى العديد من الوكالات التنفيذية فى الحكومة المركزية برامج لنقل التحكم المالى. 
انبحادات الخدمة الصحبك: 

يرى الكثيرون آن الاتحادات تحتل مكانة مركزية فى تطور السوق الداخلية فى الخدمة 
الصحية الوطنية؛ إذ يقول هام (\44Y) Ham‏ على سبيل المثال: «مطلوب من اتحادات 
الخدمة الصحية الوطنية أن تسمح للسلطات الصحية بأن تتخذ دورا أكثر استقلالية 
كمشكوية Bias tung...‏ الاتقصبال السقيفى ققط تكون السلطات اأعسية قادرة على 
التركيز على تطوير مهمة الشراء وتعطى نفسها صفة المدافعين عن الشعب الذين وصفهم 
الؤزراء" Ge)‏ ۸). وتوحى الآثار المحخدودة للمبادرات المختلفة لتحويل التحكه المالى فى 
الحكومة الى اللامركزية داخل الأطر التنظيمية القائمة أن هام Ham‏ على صواب. ومن 
المرجح أن يسيطر المنتجون على المنظمات المتكاملة» بسيب كثرة عددهم» لاسيما فى منظمة 
حرفية عالية كالخدمة الصحية الوطنية. وهم سوف يتمتعون أيضا بمزايا مهمة فى 
المغلومات. برغخ أنه ليس واهمحا كيف أن الفضل بين المشترى وا مؤرد: والتش فيل على 
أساس العقود ‏ سيغيران ذلك. ومن أجل حدوث تغير جوهرى فى الطريقة التى تعمل بها 
النظم يجب أن تكون هناك تغيرات جوهرية فى الإطار التنظيمى والمؤسساتى. وكما هو 
الحال مع جوانب أخرى عديدة للتغير فى القطاع العام» فإن المعلومات المتاحة للمشترين 
غالبا ما تكون فى التطبيق العملى محدودة جدا بما لا يسمح لهم بالقيام بالتحكم 
الضرورى. ومن المؤّكد أن هذه هى الحال فى الخدمة الصحية الوطنية. 
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واتحادات الخدمة الضحية الوطنية هى المستشقيات ووحدات الخدمة الصحية الأخرى, 
كمتعهدى الصحة للمجموعات الذين ثيتوا أنفسهم وأصبحت لهم مجالس إدارة خاصة بهم 
وإدارتهم المستقلة. ورغم أنهم ليسوا كيانات قانونية مستقلة» يستمتعون بحرية عملية 
كبيرة. فقد أعطوا درجة كبيرة من الاستقلالية فى تحديد الرواتب ومستويات التوظيف 
وجوانب آخرى من إدارة الموارد. وكما أكدت يحماس نصيحة الحكومة حول تلك 
الاتحادات: تملك الاتحادات القدرة على اتخاذ قراراتها - صحيحة كانت UBS al‏ - دون 
أن تخضع للاجراءات أو العمليات البيروقراطية أو الضغط من جهات إدارية أعلى. 

ومن الواضح أن GUS‏ كهذا يحمل معه مخاطر انعدام القدرة على المحاسبة. فهل 
را ادات اها اذا Bethe La‏ انه لس هن gate‏ أن القطسى Gks sete‏ 
عن النظرية. 

وتتمتع الاتحادات باستقلالية كبيرة: ولديها الحرية فى: اكتساب الأصول والتصرف 
فيهاء وتوجيه طلبات لإنفاق رآس JUI‏ مباشرة إلى الإدارة المركزية وليس من خلال السلطة 
الصحية» وجمع رآس JUI‏ وتحديد هياكلها التنظيمية والوظيفية بصورة مستقلة: واتخاذ 
قراراتها الخاصة حول الرواتب والشروط. وقد أبدت الاتحادات استعداد الاستخدام هذه 
السلطات لاسيما بالطريقة التى اتبعتها فى إدارة الموظفين - ومثال ذلك هياكل الدفع 
المتبعة: ly‏ كان ذلك لدرحة محدودة فقط. وهى أيضا Ghats‏ فى تستويق الخدفات التى 
ها LL Lenco‏ العا س قبي الاغتمانات: الثالية. ,رتكا olla‏ عن الوحدات 
الصحية التقليدية فى امتلاكها لحقوق ملكية قويةء فيمكنها آن تمتلك الأراضى والأبنية 
والممتلكات الآخرى» وهى حرة فى أن تبيع الأصول فى إطار حدود معينة. وحقوق الملكية 
محدودة فى آن الشركة الانتمانية لا يمكنها أن تختار تصفية أصولها والتحول الى 
ممارسة نشاط آخرء ولكنها توفر مجموعة مختلفة بشكل كبير من الحوافز للمديرين: 
فقارنة بتلك الحوافز السارية فى الوخدات الضحية التقليدية. 

وتعمل اتحادات الخدمة الصحية الوطنية دون تمويل مباشرء ويتعين عليها أن تكسب 
كل دخلها من الخدمات التى توفرها. وهى يجب أن تمول مصروفات رآس JUI‏ وكذلك 
المصروفات الإيرادية من ly Aull‏ تضع معدل العائد على الإنفاق على أساس نسبة 1 
فى cry GU‏ ليسثملؤمة بالضرورة بان JEM Jal‏ مبع:التققات JS‏ سخة:» وإثما أن 
فول gh Tolan‏ وان ترحل القاتقن JU‏ أو العهز الخالى. yay,‏ العقدى أن كفل aali‏ 
الشاملة block contracts‏ قد جعل وضع ا HEST‏ طا تسدنا ولكن مع تغير 
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= d4 JUI لعقود وابداع | 7 لشت بن <= 5 الأطباء العامين دوى الا عتمادات‎ | LAF 
استعدادا أكبر للتغييرء فإنه ينبغى عليها أن تتحول إلى أساس تجارى أكثر أصالة٠ ولن‎ 
Ghat! فى رة ا لگا کا ری الكو سفن أن اسا‎ gta فى سك‎ inal) ككل‎ 
isli فى الناطق‎ lead عة‎ cl sled! 


المدارس العاملة بنظام المنح: 

اذا كان إنشاء الاتحادات هو الامتداد الطبيغى للفصل بين المشترى والمورد فى الخدمة 
الصسحية الوظتية: قان المارسسة القائمةغلى الثم هى التطور المنطقى للؤذارة المحلية 
للددارس.. وتعتى حالة الاعتباد على الع أن تضم المدارسن مستقلة عن السلظة taatai‏ 
المحلية. وتمويلها مباشرة من قبل وزارة التربية. ومن الممكن تطبيق حالة الاعتماد على 
المنح بعد تصويت مؤيد لذلك من قبل الآباء والأمهات. ولقد ازداد عدد المدارس القائمة 
على المنح بسرعة أقل مما تمنته الحكومة البريطانية؛ ولكنها ملتزمة بابتعاد المدارس 
بالجملة عن سيطرة سلطة التغليم المخلية على مدى السنوات العشر القادمة. والمدارس 
التى تبنت حالة الاعتماد على المنح حتى الآن تعامل على نحو مرضء من حيث المصروفات 
واو هدوات ا الال اف att‏ سلسلة g‏ الجاع شري platy‏ 
JUI‏ اللازم لتمويل المدارس القائمة على المنح من ميزانيات السلطات التعليمية المحلية. 
flea‏ ال كانت الات kee Gt‏ بها aged‏ الكاليف الادارية skaal gah‏ 
المركزية أصبحت تخصص الآن للمدارس مباشرة. 

وتملك المدارس القائمة على المنح حقوق ملكية قويةء باعتبارها قادرة على اكتساب 
الأملاك والتصرف فيها؛ وعلى الدخول فى عقود مع هيئة الموظفين والهيئات الأخرى . 
oils,‏ السلظة اللحلية فى الماضى كحك SI LSI‏ تعمل قيها المدرسة:.ولكن المدرسة 
القائمة على المنح GY!‏ يمكنها أن تستخدم مواردها لتحقيق الريح. ومدارس Basse‏ - على 
سييل المثال - لديها مرافق للألعاب والهوايات» وهى مستعدة لاستخدامها للحصول على 
المال. وتبرم المدارس القائمة على المنح العقود من أجل الخدمات التى تحتاجهاء ومثال 
ذلك الوجبات المدرسية أو خذمات الأجور والمرتبات» فتتعاقد غالبًا مع السلطة المحلية التى 
استقلت عنها. وهى يجب أن تجابه موضوع التدفق النقدى» ولكن الطريقة الإيجابية التى 
تتلقى بها الدفعات: وذلك بأن تتسلم الأموال قبل موعد دفعها بفترة جيدة: أتاحت لكثير من 
المدارس عقد صفقات تخدم مصلحتها. 
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PER pipe التانى‎ gl 








ومن الصعب تحديد المدى الذى تعكس فيه أنماط الإنفاق للمدارس القائمة على المنح 
القدرة على اتخاذ قرارات مستقلة: أو توفر المزيد من الموارد. وهناك أمثلة عن مدارس 
قائمة على المنح أصبحت أكثر هرمية من حيث الطريقة التى تدار بهاء مقارنة بنماذج 
الإدارة الآقرب الى طريقة إدارة الكليات: ولكن - وكما يقول هالين Halpin‏ وزملاوة 
(VAAT)‏ - لا يوجد ميل إلى تزكية أو تفضيل أحد الأساليب الإدارية على آخر. وهم 
يقولون بآن التغيرات الإدارية الحقيقية كانت نتيجة لتطور الإدارة المحلية للمدارس» وليس 
لتطور حالة الاعتماد على المنح المستقلة. ولقد أبدت المدارس القائمة على المنح رغبتها فى 
الاستقلال ليس قى المسائل المالية فحسبء بل أيضا فى محاولاتها -قى بعضن الحالات.- 
لتغيير أساس القيول فيها لإدخال قدر أكبر من الانتقاء. وقد يتضاعل استقلال المدارس 
القائمة على المنح بتآثير وكالة تمويل المدارس -Funding Agency for Schools‏ ويعتمد 
الكثير Lai‏ على طبيعة صيغة التمويل الشائعة. ويقصد من وكالة التمويل أن تكون أقل 
نفوذا مما كانت عليه السلطة التعليمية المحليةء ولكن إنشاء هيكل هرمى جديد يبين صعوية 
انشاء عمليات السوق. 


Wee was‏ المستمر: 
أنشنت كليات التعليم المستمر بوصفها هيئات اعتبارية منذ أبريل ۱۹۹۲ء مثلما chisi‏ 
المعاهد المتعددة الفنون - وهى الآن جامعات - فى عام NAAA‏ وهى سوف تعمل فى alle‏ 
من العقود: تكون فيه مجالس التدريب والمشروعات الأطراف الرئيسية ويقوم بتوقير 
التمويل لدورات معينةء وتتعاقد مع السلطة المحلية من أجل الحصول على مساندة ras‏ 
كإدارة الأجور ily lly‏ إذا اختارت الكليات ذلك. وتتضمن إدارة عالم التعليم المستمر 
العمل ضمن شبكة من المنظمات» تجد فيها السلطة المحلية دورا تلعبه من خلال توفير 
المعلومات. واستمرار مسؤولياتها عن المدارس وخدمات الشباب. وهناك مجلس تمويل 
لتحديد مستويات التمويل؛ ولكن نفوذه محدود نسبياء بالمقارنة مع السلطة التى كانت 
السلطة المحلية تمارسها فى السايق. وتتمتع هينات Slay!‏ والمديرون فى الكليات 

ستطاك قو وحقرى مل Boul,‏ .ولق زاف الک على الإذارة. 

وانتقال الكليات إلى وضع مستقل يقلل السيطرة الهرمية للسلطة المحليةء ولكنه يزيد 
السيطرة الهرمية داخل الكليات. وكما يقول ريز :)۱۹١۲( Rees‏ «ويينما تنتقل المهام 
الادارية من السلطة إلى الكليات: فالأعداد النسيبة Gag‏ المساندة وأهميتها سوف تزداد: 
وة alll‏ التقليدص القوق دين Mall‏ التليهة Gah‏ الاه 
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ويالإضافة إلى قيام الكليات بتوظيف المزيد من أعضاء الهيئة المساعدة الخاصة بهاء 
gay‏ ما مالت المدارس إلى قغله أيضاء فإن من المرجح أن تتغاقد الكليات من أجل توفير 
خدمات مع جهات غير السلطة المحليةء أو تشعر أن بوسعها توفير الخدمات مياشرة. 
وهناك ssc‏ من الحالات التى تعاقدت SUSI Gas‏ من yip Jai‏ خدمات الأحور والرواتی» 
وقد تقدمت السلطات المحلية بعرض لتقديم تلك الخدمات وخسرتء وإن التحول إلى المكانة 
الامتيارية GU‏ ¥ نظو cle‏ المقدان Gea‏ مخ التقين كنا هنو الأمر فى حالة المدارس: 
وتنطيق العوامل نفسها فهناك زياد قفي حقوق الملكية. وفى القدرة على العمل بصورة أكثر 
Sly Zig ys‏ كاتك الات ذاقها مؤسسات Lila Sai‏ وات اققو أكون يكتيو» مكلا 
فى توظيفها لعدد أكبر من أعضاء الهيئة المساندة فيها. ولاتزال الكليات بصفة dale‏ 
وإداراتها بصفة خاصة ترحب بالتغيير. 


الشركات: 

تستخدم صيغة الشركة بقوة فى تقديم الخدمات العامة فى بعض البلدان. ففى كندا - 
على سبيل المثال - يتم تقديم خدمات Glas‏ عديدة من قبل الشركات فى بعض المدن. وفى 
Lalli‏ تتخذ منظمات الأشغال العامة صيغة شبيهة بالشركات» وتقوم السلطة المحلية 
بتشغيل آليات تشبه الشركات من أجل تقديم خدمات كالكهرياء والتدفئة. أما فى آوربا 
الشرقية فيتم تقديم الكثير من الخدمات العامة من خلال منظمات تشيه الشركات. 
وتستخدم شركات من مختلف الآشكال يصورة متزايدة ويدرجات متفاوتة من الاستقلالية 
فى الخدمة العامة فى بريطانيا. وقد كان هناك دائما استخدام ما للشركات وبالأخص فى 
الحكومة المحلية فى توفير الخدمات التجارية أو شبه التجارية كالمسارح» ومن أجل 
مشروعات جدىدة كما فى التنمية البيئية على سبيل المثال. وهناك فى بعض الحالات 
ley pine‏ مشتزكة مع القطاع الخاض LES‏ فى الإسكان وة وسبط Aish!‏ على سيبل 
الخال وقح الشركات thy Lii‏ لقطون القوبات الك ellie aiy‏ 
المحلية فى الثمانينيات من القرن العشرين تستخدم الشركات أيضا كوسيلة لتجنب 
LIU bul gual‏ 

وعد الاستخراء الأقثر شمولية GUY‏ الشركة جنا actly‏ لقطوى المدخل القاثة على 
السوق فى إدارة الخدمة العامة. وقد تطلب التشريع أن يتم تشغيل النقل العام من خلال 
شركات منفصلة. وقامت السلطات المحلية يتكوين شركات ا ليادرة تحدى المدن 
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City Challenge Initiative‏ ومجالس التدريب والمشروعات التى آنشئت كوكالات 
رئيسية لضمان تطور نموذج للتدريب أكثر فعالية تتخذ شكل الشركات. ولقد تطلب قانون 
حماية البيئة لعام VAM.‏ تغيرات رئيسية فى الطريقة التى كان يدار بها جمع النقايات: 
بحيث يتم الفصل بين توفير الخدمة المباشر وتنظيمها وشرائها. ويتطلب هذا المدخل 
خليطًا من القصل الداخلى والمتاقضات التنافسية. رغم أن النتيجة النهائية - على gall‏ 
الطويل - قد تكون زيادة تطور المشروعات التعاونية مع القطاع الخاص. ويطلب من 
السلطة المحلية جعل العناصر التشغيلية لمهمة جمع النفايات فى منظمة منفصلة على شكل 
شركة. وسوف تملك الشركة أصولاً تنتقل إليها من السلطة المحليةء كما ستضم موظفين. 
وسيطلب من شركة جمع النفايات أن تحصل على عمل بالدخول فى مناقصات تنافسية. 
وسوف تكون قدرة شركة جمع النفايات التابعة للسلطة المخلية على جمع رأس JUI‏ 
محدودة: وليس من الواضح على المدى البعيد ما إذا كانت الضرورات التجارية سوف 
تجبر التنركات على أن تضبح مستقلة تماما ye‏ السلظة المكلية. 

ولم يتطور استخدام صيغة الشركة كجزء من إدارة الخدمات العامة إلا قليلاء ولكنه:يعد 
مهما فى الدلالة على الطريقة التى JSG‏ بها الحدود الفاصلة بين مجال القطاع العام 
ومجال القطاع الخاص. وتقوم بعض السلطات المحليةء القلقة حول قدرة خدمتها المباشرة 
ومتكلمات العمل الناشيرة لذبها على السود شن وجة المتاقسة: يتقصى dahaki ual‏ 
للشركاتء التى قد تكون لها صفة "أخلاقية . وقد تشتمل هذه المداخل على ملكية 
الموظفين: التى تم العمل بها بالفعل فى مجال النقل العام» أو تشغيل اتحادات وسيطة. 
وتحافظ السلطة الحكومية عادة على بعض النفوذ المتبقى. وتتم مناقشة قضايا مشابهة 
فى بلدان أخرى» لاسيما فى أوربا الشرقية. وعندما تكون الشركات ضمن الخدمة العامة 
فإنها تتمتع بسيطرة أقوى على الأملاك التى تستخدمهاء مما تتمتع به الإدارات الهرمية 
التقليدية. ويتمتع المديرون أيضا باستقلالية أكبر مما هو تقليدى» وحق أكبر فى الدخل 
المتبقى. ولا بوجد تفسير واضح للسيب الذى من أجله اختارت الحكومة استخدام صيغة 
الشركة فى بعض الحالات دون غيرهاء ولكن يتوقع أن يتزايد استخدامها . 


الوكالات التنفيدية: 


بالنسبة لمبادرة ادارة الموارد فى الخدمة الصحية الوطنية: فكذلك يمكن رؤية الانتقال إلى 
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الوكالات التنفيذية فى الحكومة المركزية للمملكة المتحدة على أنها تحقيق لمبادرة الإدارة 
-AIUI‏ وكان تقرير ابس ala Ibbs Report‏ ۸ هوالذى اقترح إنشاء الوكالات التنفيذية 
Gilly‏ ركز على توجه سياسة المستوى الأعلى للخدمة المدنية» واستخدام المدخل نفسه فى 
تنظيم الحكومة» وصعوية اللامركزية الحقيقية هى فى اتخاذ القرار وإدارة الموارد. واقترح 
التقرير وجوب فصل الجوانب التشغيلية لعمل وزارات الحكومة المركزية عن عملية 
الاستشارة السياسية؛ ly‏ تتركز فى وكالات منفصلة يترأسها مديرون تنفيذيون عامون 
يتمتعون باستقلالية حقيقية فى الطريقة التى يديرون بها. وعلى المديرين العامين للوكالات 
أن يعملوا على تحقيق الأهدافء والمفترض أن يوضع المدخل العام الذى ينيغى تبنيه فى 
إطار اتفاقية بين الوكالة والوزير الذى يرأس الوزارة: تكون عمليًا بمنزلة عقد. وسوف 
تغطى الأهداف الموضوعة الأداء المالى والكفاءة وجودة الخدمة. وسوف تتنوع الاتفاقيات 
والاهداف الهيكلية فى صيغتهاء وفقا لطبيعة المنظمة المعنية» مثلا فى الدرجة التى توضع 
بها الأهداف الكمية. 

وقد تم العمل بالتوصية بسرعة وازداد عدد الوكالات بسرعةء حتى أصبحت الآن تغطى 
غالبية أنشطة الخدمة المدنية فى بريطانيا. هذاء ويختلف حجم الوكالات اختلافًا É aS‏ من 
وكالة الاعانات Benefits Agency‏ التى توظف ما يزيد عن )+++ (Ve.‏ موظفء إلى وكالات 
من قبيل مركز الملكة إليزابيث الثانية للمؤتمرات» التى توظف عددا قليلاً من الموظفين 
shana‏ وإذا كان إنشاء الوكالات سريعا نسبياء على الأقل من حيث السرغة التى تتحرك 
بها الحكومة ule‏ فإن التغير الجوهرى فى الإدارة كان أبطأ بكثير. ولقد كانت الخزانة 
العامة بطيئّة فى تقليل درجة التحكم المركزى والتماثل المطلوب فى قضايا التمويل 
والتوظيف. وتميل الوزارات إلى الحفاظ على التحكم فى وكالاتها؛ وهى غير راغبة فى منح 
المديرين العموميين الاستقلالية اللازمة لإحداث تغيرات أصيلة٠‏ وكان الوزراء غير راغبين 
فى السساج المنديريق العصومجيق فى الوكالات Ul‏ تقد خووات GIS‏ جعساسية taliu‏ 
بالتصرف على نحو مستقل. ولقد تم تعيين معظم المديرين العموميين للوكالات من داخل 
الخدمة المدنية ولم يظهروا أكثر من استعداد محدود لمواجهة الاتجاهات التقليدية» على 
الرغم من تزايد عدد المعنيين من خارج الخدمة المدنية. ولقد كان المديرون العامون الذين 
عيقوا من CLA‏ الخدمة المدثية (LE! SST‏ لتق الحرية الحقيقية من etli‏ الذي عملوا 
(Gulia‏ فى الخدمة المدنية. وكان هناك افتراض GL‏ يجب على الوكالة ومديرها العام تبرير 
التغييرات: بدلا من أن تكون لديهما الحرية لتبنى الاتجاهات التى يعتقدون بأنها ضرورية. 





fef‏ الخدمات العامة والبات السوق 


ال جز الثانى حركه السوق 


Stal‏ فى الوزارة الت ‘a. gine’ glans‏ أظهرت الحكومة المركزية تفسها غير مستعدة 
للسماح الوكالات نان Ts SELES Jas‏ مق (Gs‏ 


ولقد كان التغير أكثر سرعة فى الحالات التى تتمتع الوكالات فيها بصفة الصندوق 
التجارى» والتى تكتسب الدخل فى ظلها على أساس تجاری» لا أن يتم تمويلها طبقًا 
لإجراءات التصويت العادية فى الخدمة المدنية. والقضيتان الأساسيتان هما ما إذا كان 
لدى الوكالة حرية من الالتزام بالعمل على الأساس السنوئىء أى التآكد من تطابق دخلها 
مع انفاقها كل ale‏ وما إذا كانت تعمل على أساس التكلفة الجارية الإجمالية أو التكلفة 
الجارية الصافية: أى ما إذا كان يجب عليها أن تعمل فى إطار حد نقدى محدد فى بداية 
العام» أو بوسعها توليد الدخل. وتعمل الوكالة العادية» كالخدمة المدنية التقليدية» على 
أساس التكلفة الجارية الإجماليةء بمقدار سنوى من الإنفاق. ولم يمنح سوى sae‏ قليل 
فقط من الوكالات - وهى عادة SYS oI‏ الأكثر هدا عن المماسة: LOSS‏ صساحية Udall‏ 
للأدوات القرطاسية - تحررا من الضوابط التقليدية؛ بحيث إن العملية الهدف تتطابق مع 
حرية مماثلة فى Sal‏ بالوارى. وتخضع الوكالات الأساسية كوكالة الإعانات لقدر من 
التحكم أقوى بكثير. ولا يتم دائمًا تغيير الترتيبات الإدارية لتمثل العلاقة شبه التعاقدية 
بين الوزير ورئيس الوكالة. والتغير التنظيمى الشكلى لم يرافقه تغير أعمق فى طبيعة 
الخدمة كمؤسسة. بل إن الخدمة Goal!‏ لم تقلد استخداح الحسابات التجارية الكاملةء 
كتلك المستخدمة فى منظمات الخدمة المباشرة فى الحكومة المحليةء أو الحريات الممنوحة 
للمدارس. 

ولقد قلل من SG‏ إنشاء الوكالات كونها لا تتمتع سوى ياستقلالية محدودة فى 
القانون. وكما سن هود وجونز Hood and Jones‏ أن الوكالات تظهر بصورة سلبية لدى 
مقارنتها المنهج الذى تم تبنيه فى نيوزيلندا. حيث الوكالات هى صاحب العمل» ورؤساء 
الوكالات مسؤولون عن أهداف معينة بالنسبة للمخرج مع اختفاظ الوزراء بفسؤوليتهم عن 
النتائج. وينم تحديد أهداف الآداء لرؤساء الوكالات فى نيوزيلندا فى عقود ذات صفة 
قانونية- ويتم Casi‏ جعل الوكالات مستقلة عن إدارات وضع السياسات» وكما يبين بالوت 
Pallot‏ )1444( هناك اهتمام مفصل بالنظام المالى الضرورى للوكالات ليكون لديها مزيج 
مناسب من الحرية والحافز للوفاء بالتزاماتها. لقد أولت نيوزيلندا اهتماما كبيرا بقضايا 
من قبيل الأساس السنوى ورسوم رأس JUI‏ والدفع على أساس تكاليف السوق. ولقد 
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استشهد تقرير إبس بالنموذج السويدى للفصل بين الوكالات المسؤولة عن تقديم الخدمات 
وعن سه السياسات بوصفه سايقة في تطور وكالات الخطوات التالية Next Steps Agen-‏ 
«cies‏ ولكن كما يقول هاردن Harden‏ لا تطيق القيود القانونية نفسها على التدخل الوزارى 
فى تشغيل الوكالات فى بريطانيا. فقد اختارت الحكومة آلا تمنح وكالاتها مكانة مستقلة: 
وحن تة فى لاتزال خاضحة المعارسة المباشرة للسلظة الوؤارية. وبالقاركة ee gel alale‏ 
يمكن gy‏ أن حرية الوكالات ووضوح النظام الذى تعمل ضمنه محدودان: كما هو الحال 
بالتأكيد عند المقارنة ببعض الحقول الأخرى فى تنظيم الحكومة البريطانية. 

وتوحى تجربة الوكالات حتى الآن أن Gales‏ نجاح مقيد إلى حد كبيرء ولكنها لم تقم 
بعد بتحد جوهرى لروح الخدمة المدنية. ويشعر رؤساء الوكالات بصفة عامة أنهم تمكنوا 
اختلاف أقل بكثير فى مكانة الوكالة ذاتها داخل الخدمةء بالمقارنة بالموقف التقليدى. ولقد 
أكد السير روين بطر Sir Robin Butler‏ - مدير الخدمة المدنية البريطانية فى منتتصف 
التسعينيات من القرن العشرين - على الحاجة إلى الحفاظ على صيغة موحدة للخدمة: 
ولكن لا يمكن أن يكون هناك سوى القليل من الشك فى أن هذا التوكيد يتعارض مع تأمين 
الحاجات التشخيلىة للوكالات المخثلفةء كما كان واضحا فى الضدامات بين بعض المديرين 
التنفيذيين العامين للوكالات ذات التوجه الأكثر استقلالاً وإداراتهم الأم أو الحكومة بصفة 
الأنماط الهرمية للمنظمة بدلا من Lal‏ السوق. ووضع قيود على الاختلاف المحلى. 

وديين الدراسات المىكرة لادخال الوكالات أنه كان لها تانر داخلى حل ول . ولقد 4 i>‏ 
كومون واخرون Common et al.‏ فى دراسة لهم اشتملت على خمس وكالات أن "التغير 
عند آولتك الذين هم فى أسفل التسلسل الهرمى' ص (Vo)‏ وتقول ميلون Mellon‏ 
(1544Y)‏ إن الحقيقة القاضية بأن المدير العام مسؤول عن تحقيق الأهداف تؤدى إلى 
المركزية فى تنظيم الوكالات - وهى خاصية يعززها تصرف الوزراء والمستوبات العليا فى 
الإدارات. ويستدتج كومون وزملاؤه أن SU!‏ تركذ على تشكيل الوكالات بدلا من حعلها 
تعمل بشكل مختلف عن الخدمة المدنية التقليدية. وربما كان هذا Éni‏ متوقعًا فى المراحل 
المبكرة من التحرك نحو مدخل جديد جذرياء وهناك تباين ملحوظ بين السرعة التى تطورت 
بها هذه مع سرعة العديد من التغيرات السايقة. 
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والشىء الآكثر جوهرية هو النقد الذى ساقته ميلون Mellon‏ من أن الوكالات لم تكن 
ضرورية بالنسبة لكثير من التغييرات. وهى تستنتج أن تفويضات المسؤولية كانت قليلة؛ 
Sis‏ وضع الوكالة ليس کافیا وحده لإحداث تغيير رئيسى. وهى تقول إن وضع الوكالة 
التنفيذية " ... لم يكن Gs‏ محاولة هيكلية لإدخال نموذج السوق أو النموذج التنافسى إلى 
القطاع العام . وتقول ميلون (NAAT)‏ فى موضع آخر: «والنقطة الرئيسية حول مبادرة 
الوكالة هى أنها تسعى إلى جعل الخدمة المدنية لامركزية؛ وإيعاد السلطة عن المركزء 
رتشوش asda‏ الكدمة نضوزة أكثر Lol „Dga‏ ها لا aba‏ المبادوة- إل فى Seal!‏ 
فيو وبادة coisas‏ اكتافينة all‏ تواجمها UEN‏ :وفئ بالتاكيذ ليست مسالة تنافس 
أو تسابق أوخصخصة. ولكن حديث الوكالات لا يقتصر على تقديم خدمة محسنة إلى 
الزيائن - وهو هدف جدير بالثثاء ثماما ‏ ولكته أيضا مشوش بآفكار غن الآعداء 
الخارجيين وهزيمة المنافسة. وهذا التناقض بين البلاغة الخطابية والواقع مريك ومتبط 
وات مقدمى Call‏ الذين لا pH‏ سوى من الاختلاف:الحقيقى بين المهمات gti‏ 
يقومون بها الآنء وتلك التى كانوا يقومون بها قبل إنشاء ULSI‏ إن اكتشفوا أى اختلاف 
على الإطلاقء باستثناء التركيز الأكبر على الآهداف» (ص “(YA‏ 

ولىست هذه الانتقادات مجرد انتقادات أكاديمية لا داعى لهاء فقد وجدت وحدة الكفاءة 
Unit Efficiency‏ فى مراجعة للتقدم فى تطور SI‏ کا لات فى VAAN ale‏ انه فى dae‏ من 
الحالات لم تترافق المسؤولية الشخصية وإمكانية المحاسبة الواضحتان فى العلاقة المباشرة 
بين الوزير والمدير العام - مع ترتيبات Gls!‏ يتم بموجبها توزيع المسؤولية مع إمكانية 
اشتراك عدد من الأجزاء المختلفة للوزارة - على مستويات مختلفة - فى الإشراف 
التشسيلى على ULSI‏ وتوصل تقنرير تروزا Trosa Repert‏ متؤخرا إلى استنتاجات 

وليس هذا مستغريًا فى ضوء الرأى القائل إن الحكومة أضافت اختبار السوق إلى 
خلطة السوق فى الخدمة المذنبةء مرغم أن بعض المديرين التنقيديين العامين اعتبروا أن 
هذا - بالطريقة التى فرض بها - يتناقض مع مفهوم استقلال إدارة المدير التنفيذى العام. 

وكان لتطور الوكالات التنفيذية فى الحكومة المركزية - إلى الآن - تأثير محدود؛ GY‏ لم 
بضناسية تقيرات Cage‏ فى النظام المالى الذى يسرئ داخل الخدمة المديثة: ولاتزال الخدمة 
خاضعة للإطار المؤسساتى الذى يفترض تحكما مركزيا وتماثلاً ومفاهيم تقليدية عن 
التحكم المالى. وهذا يتعارض بوضوح مع الموقف فى المدارس والجامعات على سبيل 
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المثال. ومن غير المحتمل أن التغيير التنظيمى وحده سوف يكون كافيًا لإحداث تغيير 
حقيقى فى الطريقة التى تعمل بها الخدمة. ولاتزال عملية التغيير فى مراحلها الأولىء 
ويؤكد الكثيرون من أصحاب العلاقة أن تطورات مهمة قد حدثت edb‏ ولكن تجربة 
الؤكالات الأخرى والبلدان الأخرى توحى أن المداخل التقليدية سوف تميل إلى إعادة تأكيد 
نفسها ما لم يكن هناك اهتمام بالقضايا المؤسساتية الجوهرية. 


الخلاصك: 

إن مراجعة تطور الإدارة المستقلة داخل الخدمة العامة أوحت باستنتاجين عامين. الأول 
انه لا يكفى نقل الموازنات دون سيطرة حقيقية على الموارد» تستند إلى وضع حقوق ملكية 
فعالة على المستوى المحلى؛ إذا كان الغرض هو الانتقال من صيغ التشغيل الهرمية إلى 
صيغ السوق. وتتمتع المدارس والمستشفيات التى اتخذت صفة اتحادات باستقلال حقيقى 
عن سلطاتها الأم؛ قائم على التحكم بالموارد التى تستخدمها. وليس التأكيد على التفويض 
بالتحكم IU!‏ نزولا بقدر ما هو على إنشاء استقلال تشغيلى للمنظمات المشتركة فى تقديم 
الكيمق والتركز ga‏ على استقلال مركز ديم الخدمة Voi‏ ك على السيطرة CSE‏ وهو 
ما تظهره بوضوح الترتيبات الفضفاضة نسبيا لتدقيق حسابات المدارس القائمة على المنح. 
وينظر إلى المستويات الأعلى للمنظمات على أنها تشترى المخرجات لا على أنها تتحكم فى 
عمل الوكالة التى تقوم بتوفير الخدمة. وهذا المدخل كما سنبين عند تناول المحاسبة فى 
نظام قائم على السوق يثير LLAS‏ سياسية كبرىء ولكن من المؤكد أن له مفعولاً فى تأكيد 
الاستقلال الإدارى. وقد أبدت الحكومة المركزية استعدادا Jat‏ لتطبيق هذا المدخل الصاعد 
عن أشفل إلى أعلى فى تظويز الاذارة المسؤولة. وقد قدمت الخدمة المدنية لانشاء وكالات 
مدي Casna AIRS‏ أكثر مما قدمته لتغيير القواعد التى تعمل تلك الوكالات فى إطارها. 
والتحول إلى المدارس ‏ والذى كان بالتأكيد جذريا إلى حد لا يقل عن أى تغير آخر ‏ قد 
جرى دون حدوث تغيير كبير فى هيكل الخدمة التعليمية. وتوحى صور النجاح وعدمه التى 
حققها نقل الموازنات أن تغيير العملية يجب أن يسبق التغيير فى الهيكل: وأن هذا الأخير 
لن يكون وحده ذا تآثير قوى. 

ولقد برر sai‏ كبار موظفى الخدمة المدنية البطء فى معدل سرعة التغيير فى الخدمة 
المدنية فى بريطانياء بقوله: «... لايزال أمامنا طريق طويل فى سبيل منح حرية وصلاحية 
فى التصرف آكير لإإدارات المفردةء ثم للمديرين التنفيذيين الأفراد داخل الإدارات. ونحن 
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نعمل على هذا وول cad‏ ودا شاقا. Lalii Bey Sodi‏ متلما ستغرق 
إنشاء النظم الأصلية لمبادرة الإدارة المالية Gay‏ ثم SG‏ الموازنات المنقولة. ولكن هناك sa‏ 
فى ols‏ المطاف. وهو حد يختلف عن الخد الذى سوف تجده قى القطاع الخاصء Sam‏ 
يمكنك ببساطة الاعتماد على قياس الريح لتحديد ما هو مقبول وما هو غير مقبول بالنسية 
للمنظمة «JSS‏ (هنسى Hennessy‏ ۱۹۸۹ء (Voga‏ وتبين التجرية أن إحداث التغيير فى 
ال Aol‏ سول قوة NE EEA‏ فى تكب CAM ERE PA ERO EE E‏ 
الأساسية للعبةء إذا أريد إحداث تغيير حقيقى فى السلوك. 

ولا ينبغى التقليل من تأثير التغيرات التى جرت» حتى ولو كانت فى بعض الأحيان Jäi‏ 
معنا كان slogan‏ وس تضم [ek Ul IA‏ حوهويا فى أساسنة»: ولو تمكن 
تظوير الوكالات المستقلة نسبياء من ترسيخ نفسه فسوف تكون النتيجة هى توفير الخدمة 
العامة من خلال نمظ LAGS‏ اللمنظمات بدلا مق التسلسلات الهرسية اللتكامطلة.. وسوف 
يثير التوزع - بدوره - قضايا حول تكامل الخدمات العامة. ويمكن أن يكون من الصعب 
gall‏ تاشر التغسرات لاسما إذا حدثت معا؛ ويجري الآن ظهور مداخل مختلفة:.وينتقل 
5 5.6 التحليل الى الشبكة الكلية للمنظمات بدلا من المنظمة المركزية. 
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dsla- 6‏ وإمكانية المحاسبك: 


a‏ تناولت حتى الآن GLI‏ السوق المقردة والتسعير والفقود all‏ القى جرئ ادخاليا 
فى الإدارة الحكومية: ولكن تاثير التغيير يعتمد على تضافر التطورات التى تنطوى عليها 
تلك الأعمال. فأحد التغيرات ينزع إلى إحداث تغير آخر: ومثال ذلك أن المديرين الذين 
يعطون مسؤولية إدارة موازناتهم من الأرجح أن يتعاقدوا للحصول على خدمات. وقد كان 
نمط التغيير نقيض النزعة التزايديةء التى قيل إنها تلخص تطور السياسة الحكومية فى 
سنوات ما بعد الحرب. ولقد تم إدخال تغييرات رئيسية فى التنظيم الأساسى للخدمات 
العامة Lagli‏ سور من التكيق التدريجى مع الهياكل والنظع والعمليات.. ولقد اضطر 
تدرو Lesa!‏ العامة والسياسيوق الى abd‏ كنفية Jas‏ الأذارة العامة Bansal‏ تمل حك 
خلال التطبيق العملى. وينطوى التغيير عادة على خليط من صور الانفصال بين المشترى 
والموردء ومن العقود ونقل التمويل والمنافسة. ويختلف النموذج الخاص من خدمة إلى 
أخرى فى التأكيد على إحدى الآليات أكثر من غيرها. 

ويمكن تناول boas‏ التغير على مستويين: الخدمة العامة ككل وتنظيم الخدمات المفردة. 
وهناك تطورات مشتركة فى كل المستويات» ومثال ذلك فصل السياسة عن الإدارة 
وانتشان الهيتات الحكوسية اللتغصصى كل نها لقرفن والح التى ككل alabat Jaa‏ 
التقليدية المنتخبةء ويرتبط بعضها ببعض من خلال العقود وعمليات السوق. ويزداد هيكل 
الخدمة العامة تنوعا واخثلافا مع حلول شبگات المتظمات محل الهيئات المتعددة الأغراض. 
stills‏ الرئيسى للمدخل الجديد فى إدارة الخدمة العامة هو تقليل مدى وجود حدود 
واضحة لمنظمات الخدمة العامة حيث إنها تتدخل بعضها مع بعض ومع منظمات القطاع 
الخاص لإيجاد نظم متكاملة تقريباً لتقديم الخدمة. 

ويقواوى التغبر قى هكل الخدمة الغافة مغ التغير هى Lal‏ منظلمنات: القيمة العامة 
سيك تتسدى الاتجاقات والسارسات Gyula‏ آخاذق Goal!‏ العامة التقليدية: Logs‏ عانك 
درجة عدم الدقة فى تعريفهاء مع التاكيد على النزعة الإدارية أكثر من النزعة الحرفية ومن 
السياسة. والعمليات التنظيمية خاضعة للتغير. ولقد أدى تطور مبادئ السوق إلى حدوث 
تغير فى الطريقة التى تعمل بها الإدارة الماليةء فالنزعة الازديادية فى الموازنة أصبحت أقل 
قذرة le‏ الصمودء حيث ثمول العديد من المتظمات على أساس الضية: أو تعمل من Li‏ 
الصفرء وعليها أن تكسب الدخل فى مقابل الخدمة التى تقدمها. ولقد تغيرت العلاقات 
الصناعية والطريقة التى يعامل بها الموظفون» حيث بات من الصعب بدرجة Si‏ الحفاظ 
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على الوضع المميز نسبيًا الذى تمتع موظفو الدولة والنقابات العمالية فى الماضىء مثلاً من 
حيث أمن الوظيفة أو حقوق المساومة. ويفرض إدخال آليات السوق تحديا عميقا للصيغ 
التقليدية لإمكانية الحاسية العلنية وللهيكل الدستورى للخدمة العامة. وسأسوق حجة أن 
الإدارة والأسواق - إلى حد ما - تحل محل الصيغ التقليدية للمنظمة السياسية وإمكانية 
Gul!‏ وتحدث تغييرات فى العلاقات بين السياسة والاإدارة فى الخدمة العامة. 


المنظمك: 

الأساسان Glee sill‏ لتحول هنظمة الخدمات العامة هما انقساء المنظمات الكيرة إلى 
وحدات أصغرء والانقسام بين العميل والمقاول أو المشترى والمورد. وتتصف الخدمة 
العامة clas Essel!‏ من المتنظمات بدلاً هن التسلسلات الهرمية البيروقراظية التكاملة: 
حدث تعمل المنظمات المستقلة أو الوحدات الداخلية شيه المستقلة بسيطرة Uii‏ وتوفر 
الخدمات على أساس تعاقدى. وهذا النمط فيه قدرة تزايد من التمايز إما بين المنظمات أو 
داخلها. ويأتى تنسيق الشبكة من خليط من التخطيط القائم على السلطة والتكيف المتبادل 
من خلال آليات السوق غير المخطط لها. وهناك ميل إلى Blast!‏ على التخطيط على الأقل 
فى التفصوسن التاق الموارف مق الوق مخ اا لجال السوع alle‏ من أجل الف 
داخل الإطار الأساسء كما هو الحال - مثلا - فى حالة الخدمة الصحية الوطنية والتعليم. 
والتخطيط المركزى محدود» ويركز على تخصيص التمويل طبقا لمعايير بسيطة نسبياء 
sas‏ الكان alee! gf‏ العلاسة وضع الأطتر الأسكراقحى العام مقل المتيج اراسي 
الوطنى أو الإستراتيجية الصحية بمعناها الواسع. ويضع المركز القيود التى يجب أن 
وحمل poi’‏ الكمةافى اأطارفاء Yaa‏ هن الحكة هياشية اة الآداوعلى أشنا 
الأهداف المعلةة: ‏ وعدا الخمط أكقر:ها يقون وضوها فى حالة التظاء التعليمى» مع ga‏ 
سلطة وزير التربية» ومحاولته وضع إطار قوى من القيود: والاستقلال النسبى للمدرسة فى 
ادارة اأوازنة ais Gl‏ :تحديدها Lae Ld‏ والخيان المتاع edly LSU‏ يات Logis‏ كان 
محدودا. والنظام الذى يبرز هو نظام حرية التصرف المحدودة بشكل متبادل» والتى يجب 
أن يتكيف فيها كل طرف فى النظام مع الأطرف الآخرى. ويذلك يبرز النظام ويتم إنجازه 
كنتيجة طبيعيةء Yu‏ من أن يكون مخططًا أو مفروضا . 


1 


Wy 


ij 


ويعد النموذج الجديد للخدمة العامة مكوتا بصورة أساسية من BIG‏ عناصر المركز 
المتحد المسؤول عن الإستراتيجية ووضع السياسات؛ وجانب العميل من الخدمات» 
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والمسؤول عن وضع المقاييس ومراقيتها؛ ومورد الخدمة الذى يقدم الخدمات فعلا. 
وينعكس هذا التمييز الثلاثى فى كل من الهيكل الداخلى للمنظمات العامة وتقسيم العمل 
بينها. وتصبح المنظمات فى أقصى الحالات يمنزلة عملاء إستراتيجيين فحسبء يعملون 
كحلقات وصل بين المستخدم والمورد ويشترون الخدمات ضمن شبكات واسعة من 
المتظمات تضم :موردى القطاعيخ العام والخاسء وتقوح مخظمات التقمية اللدثية وتحالين 
التدريب والمشروعات بدور يغلب عليه طابع صلة الوصلء إذ لا توفر سوى خدمة قليلة ولا 
تقدم آية خدمة مباشرة. والمقترحات الجذرية تدعو إلى عزل الحكومة من عملية تقديم 
القيمة. وخصسخصة الؤكالاحه Jang‏ النكونة سرا Se‏ قوير ما ملق فل ورا 
وتنظيم عملية تقديم الخدمة. 

وتتنوع درجة المزاوجة داخل شبكات تقديم الخدمةء فبعضها مرتبط ارتباطًا وثيقًاء من 
خلال - مثلاً — العقود الرسمية أو اتفاقيات تقديم الخدمات» والبعض الآخر مجموعات من 
المتظمات أقل ارتباطا إلى حد كبين.. وتغذ المزاوجة فى أوثق صورها حين تكون بين 
الوحدات داخل المنظمات: ومتال ذلك حين تكون بين المشترين والموردين فى خدمة الصحة 
الوطنيةء حيث تعمل السلطة والتخطيط جنبا إلى جنب مع الأسواق. وفى حالات أخرى 
تكون العلاقات أقل ترابطا يكثنى, JÈ‏ ذلك ها فين الوكالات المحطفة التى تعمل فى .سجال 
الرعاية الاجتماعية والتعليم. وتكون المزاوجة محكمة Cast‏ بين المنظمات التى يكون بينها 
عقود رسمية وخدمات محددة بدقةء» كما فى عقود الحكومة المحلية من Jai‏ تقديم خدمات 
بيئية كجمع النفايات» وحيث يظل تأثير العلاقات الهرمية التقليدية قويا كما فى حالة 
الشدحة stl‏ بحي فتاك agi‏ مسق eS) LANGA‏ 

وتشتوع أيضا طبيعة العلاقات داخل الشبكات: خاصة فى درجة GI‏ الموجودة: قتطور 
الثقة يستغرق وقتاء حيث إنه يعتمد على تطور الاطمئنان Gill‏ ينجم عن التجربة السابقة. 
والالتزام بعلاقات مستقبلية: ويميل jobs‏ العقود فى alate‏ المبكرة إلى التقليل من الذقة, 
حيث تنقطع العلاقات LALA!‏ ولأن الشركاء فى التبادلات التجارية كثيرا ما يكونون فيما 
بينهم غرباء. وتنزع النتيجة لآن تكون الاعتماد على القوى الرسمية. وتميل المراحل المبكرة 
لإدخال عمليات السوق إلى أن يسيطر عليها طابع تطور الصراع بين المنظمات فى الشيكات. 
مكلذ بين المقدعرى aptly‏ فى Cans,‏ الفسحة الوطقة jas gi‏ العسيل J flatly‏ قن SSS‏ 
oo Lal‏ للسلظة اللحلية: aes LS‏ ابخال عمليات الوق الى LUTI daia‏ السابقة 
للتعاون: ففى حالة الرعاية الاجتماعية - مثلاً - نزع تطور الاقتصاد المختلط للرعاية إلى 
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التقليل من العلاقات السابقة الأقل رسمية التى كانت قائمة مع المنظمات التطوعية. 
وادخال الأسواق خلق اختلافات أوضح قى المصالح وفى حوافز السعى وراء المصلحة. 

وتتغير أنواع المنظمات الموجودة فى الخدمة العامة بسرعة» مع SIG‏ الهيئات ذات 
الى اك الا ا د Salta‏ وا لقاولية PaaS‏ :الع قافو AN Ee‏ 
والوحدات ذات المنزلة الحرة داخل البيروقراطيات. والتميز المتزايد واضح داخل المنظمات 
كما هو واضح بينها؛ وذلك مع انفصال موردى الخدمة عن العملاء والجهة المركزية التى 
تصتع السياسات: ويمكن tel‏ التظور Jala‏ المتظمات مماثلا siia paii‏ 
تشاندلر (\AVV) Chandler‏ ووليامسون Williamson‏ وآخرون فى تطور المشروعات 
الصناعية من الشكل U‏ فى التنظيم إلى الشكل .M‏ ففى الشكل الأول هناك تسلسل 
هرمى متكامل من السيطرة: مع تركز اتخاذ القرار فى المركز؛ وفى الشكل الآخير يمثل 
المركز شركة قابضةء تمارس سيطرة إستراتيجية وليست تنظيمية (جولد وكاميل Goold‏ 
.)١155١ and Campbell‏ وتتميز المنظمة الداخلية يشيكة ها ااك هاما کک 
بها السياق عير المنظمات. ويتحرك تموذج التكامل داخل المنظمة نحو صور مختلفة من 
أشياه العقود» والدليل على ذلك هو أن إنشاء العقود من أجل قسم واحد للمنظمة» Jis‏ 
مظاك القدمة SLU‏ 35 الشكومة المخلبة نتر غ إلى إحدات bis‏ ظى أقساح gl‏ 
لكى تعمل وفق نفس أنواع الترتيبات» باعتبار أن الأقسام التى تعمل على أساس السوق 
تهتم بتأكيد أنها ليست ملزمة بتحمل التكاليف التى يفرضها ببساطة الآخرون غير 
الخاضعين لضغوط مماثلة. وهناك ميل فى المراخل الأولى للتغيير لأن تستبعد أنماط 
العلاقات الأكثر رسمية النماذج الأقل رسمية؛ ولا تظهر الأنماط غير الرسمية والأكثر 
legit‏ الا سيق تفلم be ull!‏ هی سكن cgi JENS‏ إطان مؤسساتق Ours‏ 

وهناك ميل الى أن يعيد شكل جديد للتسلسل الهرمى LSG‏ ذاته داخل السوقء وذلك 
مع ظهور هيئات وسيطة تعمل كحلقات وصل بين الحكومة المركزية وبين العدد الكبير 
المتزايد من الوكالات المحلية التى توفر الخدمات بالفعل. وأوضح صورة لهذا موجودة فى 
خدمة التعليم مع إنشاء وكالات التمويل المختلفة» وفى خدمة الصحة الوطنية مع إنشاء 
مراكز الإدارة الصحية. والوكالات المختلفة التى تظهر لدمج أنشطة وحدات تقديم الخدمة 
الفردية كالمدارس - تشكل طبقة متوسطة من الحكومةء رغم أنها غير مسؤولة إلا تجاه 
الحكومة المركزية. وهذا التطور لما سمى بالهيمئّة القضائية الجديدة (ستيوارت Stewart‏ 
)له معان ضمنية بالنسبة لإمكانية للمحاسبة سيتم تناولها أدناه . 


Fig‏ اتات العامة Shig‏ السوق 
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sais‏ العوامل المحددة الحاسمة لتشغيل شبكات الخدمة العامة درجة الاحتكار التى 
تميز اليات السوق التى تم إنشاؤها. ففى بعض الحالات توجد كثرة من المشترين وكثرة 
من الموردين. وفى مجال التعليم تعمل المدارس والجامعات كمشترين فرديين لخدمات 
مساندة كصيانة GLI‏ ويوجد ste‏ كبيرة من الموردين المحتملين. وفى حالات أخرى - 
كالخدمة الصحية الوطنية - هناك ميل إلى الاختكار الثتائى» بوجود مشتر واحد ومورد 
واحد. وفيما بين ذلك تقع حالات يوجد فيها قلة من الموردين وكثرة من المشترين: ومثال 
ذلك التفتيش على المدارسء أو العكس كما فى الرعاية الاجتماعية. 


شكل \-A‏ 
السوق الحرة الاحتكار / احتكار dall‏ 


SEs‏ شراء المدرسة dead)‏ | مثال: التفتيش ple‏ المدارس 


احتكار الشراء / احتكار القلة | الاحتكار الثنائى / احتكار القلة 


فى حالة الشراء مثال: الخدمة الصحية الوطتة 
مثال: الرعانة etti‏ فى المملكة المتحدة 





ولهذه النماذج معان ضمنية واضحة بالنسبة لعلاقات السلطةء ومثال ذلك تتمتع 
المدرسة بسلطة كبيرة فى مواجهة السلطة المحلية فى شراء الخدمات المادية المساندة: حين 
يكون بوسعها الذهاب إلى مكان آخر لشراء ما تحتاج اليهء وادارة الخدمات الاجتماعية - 
بوصفها محتكرة للشراء - قادرة على إحداث تأثير جوهرى على موردى رعاية الإقامة» أو 
على المنظمات التطوعية .وقد تتغير طبيعة الأسواق داخل الشبكات» حيث تسعى الأطراف 
المختلفة إلى تحسين مواقفها. وقد يتحد المشترون معا لكى يحصلوا على وفورات الحجم: 
أو ليزيدوا من تأثيرهم. وسوف يكون للمنظمات المفوضة الكبيرة فى خدمة الصحة 
الوطنية قدرة كبيرة على الشراء. ولقد اتحدت المدارس فى بريطانيا لتشكل اتحادات من 
أجل شراء الخدمات المساندة فى بعض الحالات؛ كما تظهر صيغ مختلفة للتعاون فى 
التعليم المستمر. وتتطور مداخل شراء متكاملة داخل المنظمات» مع تكامل أدوار العملاء. 
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ويتحد الموردون أيضا لكى يزيدوا من قدرتهم على التأثير فى المشترى. ففى üla‏ خدمات 
الحكومة ball‏ .الملكة المتحدة والخاضعة المتافسة فى UB‏ قانون dogSall‏ المحلية alal‏ 
: هناك دليل على تواطؤ بين المقاولين. وفى مجال الرعاية الاجتماعية قام موردو 
القطاع الخاص لرعاية الإقامة بتشكيل المنظمات لتمثل مصالحهم لدى إدارة الخدمات 
الاجتماعية بصفتها مشتريا. وسوف يتغير أيضا نمط شبكات الخدمة العامة من خلال 
تشقيل عطلنات ged!‏ ومثال فلك سين ينمو اللقاوليخ التاجحون spacing‏ المقاولون الأقل 
نجاحا أو يختفون. 

وتختلف الدرجة التى بدار عندها السوق بين خدمة وأخرى. وتعد خدمة الصحة 
الوطنية سوقًا تدار على نحو قوى؛ والحكومة البريطانية لم تبد استعدادا فى تطبيق عمليات 
السوق: كما آن الوكالات الغاملة فى اطار الخدمة Gall‏ خاضعة أيضا لسيطرة هرمية 
قوية. وفى المقابل فى مجال التعليم هناك مقدار من إدارة السوق أقل بكثير؛ وتعمل 
المدارس والكليات بكثير من الاستقلالية. وفى مجال الرعاية الاجتماعية يتفاوت النمطء 
فيعض إدارات الخدمات الاجتماعية حريصة على استخدام سلطتها للتاثير فى طبيعة 
السوق ويعض الإدارات الأخرى أكثر استعدادا لإتاحة المجال للنماذج بالظهور كما تريد. 
وتقوم بعض السلطات ال محلية فى المناقصة التنافسية فى الحكومة المحلية بتشغيل عمليات 
عطاءات مفتوحة. فى حين تقوم سلطات أخرى بتشغيل إجراءات تقدم بالعروض أكثر 
انتقائية. وتستخدم الآليات غير الرسمية Casi‏ للحد من تأثيرات السوق» ومثال ذلك جمع 
الأعمال فى العقود فى مجموعات تبعد مقدمى العطاءات الخارجيين. ولقد تطورت 
منظمات Bose‏ مهمتها إدارة السوق: كوكالات التمويل ومجالس التدريب والمشروعات. 
وهناك ميل عام GY‏ تلعب الحكومة المركزية دور متزايدا فى تنظيم نظام السوق الآخذ فى 
الظهورء.مما يعنى زيادة فى سلطة الوزراء وإنشاء هيئات جديدة للتنظيم والتفتيش. ويعد 
حدوث هذه التطورات أكثر احتمالا: كلما زادت صعوية وضع مقاييس للخدمة فى صيغة 
موضوعية أو صيغة يمكن التقيد بها. 

وتطوير مدخل قاتم غلى الشبكة انحو توفير الخدمات العامة إنما يؤدئ إلى زيادة 
إضفاء الطابع الرسمى على الإجراءات الإدارية وزيادة تعقيدها. Lig‏ كانت أخطاء السلطة 
الهرمية فهى كأساس للتنظيم تتمتع بدرجة من البساطة يصعب تحقيقها فى النظم 
pall‏ التي والأءاضل فين التطمات لسن من التواعئل واغليا دوعق aul‏ 
بدرجة أكبر إنشاء العلاقات غير الرسمية والحفاظ عليها. كما تقل سهولة تطوير تنويعات 
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فى نمط العمل» حيث إن العميل لا يمكنه بسهولة إصدار أوامره إلى الموردء ولكنه يجب أن 
يعمل من خلال إجراءات تنويع رسمية. ويمكن كتابة العقود تتضمن إجراءات التنوع, 
ولكن من المحتمل أن المقاولين سوف يكونون قادرين على الادعاء ! اا كات الققير قوير 
wll,‏ تقل العقون ais‏ لطلب الأعمال وتقديم فواتير GEG Ags‏ لقصو لس 
الأعمالء واجراءات لإرساء العقود وادارتهاء والبات للتحكيم. والعلاقات التى كانت تتم فى 
السابق على أساس غير رسمى فيا يداد تأخذ الطابع الرسمى على نحو متزايد فى 
عقود صريحة: واتفاقيات على مستوى الخدمة؛ ومثال ذلك تمويل المنظمات التطوعية: الذى 
يتحول من شكل المنح إلى شكل العقود. 

ويعد إضفاء الطابع الرسمى شديد الانتشار داخل المنظمات التى تعمل على أساس 
السوق الداخلية بقدر انتشاره بين المنظمات فى شبكة ماء مع توافر إجراعات داخلية لطلب 
الأعمال وتقديم فواتير يها والتفتيش عليها وهلم جرا. والاتفاقيات التى تكون على مستوى 
alls dasa!‏ تمن بالتقصيل الآأساس الى بحب على اناس كؤقير الضمات الساتدة .فى 
الحكومة المحلية داخل المنظمة يمكن أن يؤدى إلى التعقد فى العلاقات واضفاء الطايع 
الرسمى عليها. ويتم أيضا إضفاء الطابع الرسمى على تشغيل المنظمات من خلال عمليات 
تخطيط العمل ونظم قياس الأداء. ويتم بصورة متزايدة إنشاء نظم تأكيد الجودةء التى 
تقبتمل على 'تقتسيل oh aS‏ التتظيمسية. .والوضوخ الؤائذ قى الأدوار والمسؤولدات. gill‏ 
ينجم عن التفرقة بين المشترى والمورد كثيرا ما يتوازى مع ازدياد فى البيروقراطية. ويلزم 
أن يتم إنشاء abi‏ رسمية للوساطة والحكم فى الاختلافات التى قد تنشاً بين جانيى 
المنظمة. 

إن الإطار المؤسساتى الجديد للعقود والأسواق هو الذى يضغط على نمط العلاقاتء 
مما يؤدى إلى زيادة إضفاء الطابع الرسمى. وتتواصل اللارسمية وتدوم» مثلما يجب أن 
تستمر فى أى نظام تنظيمى؛ ولكن كلما ازداد مدى التميزء يقل احتمال أن تتطور 
العلاقات غير الرسمية: لاسيما فى المستويات الدنيا للمنظمة حيث إنه من المحتمل أن يعمل 
الانفساء مين اللشتري والموود:على gai‏ أكثر سراحة وقى التطبيق العملى — cle‏ الآقل 
فى ارال SoU‏ 5 مخ E fests‏ القنائمة abi EA cle‏ الرسضية اللأرسمية: 
فالشبكات غير الرسمية القائمة تنزع إلى التحطم تحت ضغوط العمل وفق مجموعة جديدة 
من القواعد. ولا بترك النظام الجديد سوى مساحة محدودة للغموض والتكيف غير 
الرسمى. والحاجة إلى تبرير استخدام الزمن على نحو أكثر دقة تترك مساحة أقل 
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للعلاقات غير الرسمية ولتبادل الإشاعات الذى يقول مارش March‏ عنه انه ذو قيمة كبيرة 
للمنظمات. وفى الوقت نفسه: تميل بعض النظم غير الرسمية إلى الظهور تتغلب على 
الصعوبات فى المجالات التى لا تعمل فيها عمليات السوق الجديدة على نحو جيد Éa‏ إذ 
sass‏ حالات - على سبيل المثال - تظهر فيها المساوية بين العملاء والمقاولين داخل 
السلطات المحليةء» حين يكون العميل قد انفق ميزانياته تمامًا وغطى المقاولون نفقاتهم. 
وكخرص هلكات Slidell elles aipha‏ 

وتعد نتيجة تطور عمليات السوق فى إدارة الخدمة العامة مزيدا من التمييز والتعقيد 
ومشكلات التنسيق. وعمليات التكامل سوف تستغرق Gly‏ حتى تظهرء ومن المتوقع فى 
lal A‏ الأولى أن إشهقاء الطابع المي غلى dT‏ رؤاليات السوق سوق موك وتاك 
مكاسب إدارية واضحة Lard‏ يتعلق بوضوح المسؤوليةء والحافز إلى حد ماء وهو ما ينجم 
AU ê‏ اللتقولة GOUT till HL, Sibel dell‏ يويسا فاشتكاب 
الركيسعة مو gla ud‏ وهود Sole‏ التطاع swell‏ لنظمات dest‏ العامة Jati‏ 
من نظام الحتظمة إلى نظام Alc‏ المتظمات — ]ذا كان له أن کون YS‏ دسف Jats‏ 
على تطوير المؤسسات المناسبة التى سوف تستغرق وقتًا حتى تتطور. 


المركزية واللامركزية: 

تخضع الخدمة العامة الجديدة لضغوط متضارية من أجل المركزية واللامركزية. ومن 
الواضح أن انتقال التحكم المالى بحيث يقترب من نقطة التسليم يعطى استقلالية أكبر 
لمديرى الخدمة:؛ ولكن الحاجة الى التنسيق وتخصيص الموارد وانشاء الأطر الاإستراتيجية 
Jag‏ النزاعات يمكن أن تؤدى أيضا إلى مركزية متجددة. وتكون النتيجة JSG‏ نفوذ 
الطيقات المتوسطة de Sell‏ ويشكل ملحوظ فى السلطة المخلية. والحاجة إلى التغويض 
Jas‏ الخلافات بين المشترى والمورد وبين المورد والمستخدم تتطلب وجود هيئة أعلى من 
المنظمات الحالية وما تشتمل عليه من افراد. وفى حالة المدارس - على سبيل المثال - SL‏ 
sat alls‏ الطلاب فى إحدى كليات التقنية بالمدينة أو فى مدرسة تقوم على نظام المنح: 
لايمكنه إذا كان متاذيا سوى أن يلجا إلى المحاكم أو إلى وزارة التربية بدلاً من السلطة 
المحلية كما كانت الحال فى السابق. وهناك زيادة ملحوظة فى درجة الطلب من المحاكم أن 
تحكم حول LUS‏ تقديم الخدمات العامة منذ ظهور مدخل إدارة الخدمة العامة القائم على 
الس 
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وتآكل الوسط واضح Jala‏ منظمات الخدمة العامةء وكذلك فى العلاقات بين الحكومتين 
المحلية والمركزية. بسيب محاولة تقليل دور مديرى الوسط من جهة. ويسيب طبيعة 
الانقسامات والعقود بين المشترى والمورد من جهة آخرى. ويمكن حل الاختلافات بين 
الم تر ولورد sic LES‏ نقاط SUG‏ فى النظمة وشا eres‏ التسلسل cert)‏ 
الإدارى المتكامل أقل شيوعاء تميل تلك النقاط بصورة متزايدة إلى أن تكون فى المستويات 
العليا. وعلى سبيل المثال من الشائع أن يصبح المديرون العامون فى السلطات المحلية 
منهمكين فى حل الاختلافات بين المشترين والموردين الداخليين. ويعكس تاكل الوسط 
الفرض بأن النظم القائمة على السوق وعلى الأداء تجعل الإدارة عن بعد ممكنة. وهناك 
دليل ما بأن النتيجة هى أن القضايا التى كان يتم حلها سابقا على مستوى أقل تميل الآن 
إلى أن تصبح من شؤون كبار الموظفين. فلقد انشغل مديرو المدارس ‏ مثلاً - وبصورة 
كبيرة فى قضايا حول إدارة عقود التنظيف وصيانة المواقع. 

ويؤدى انتقال التحكم المالى بأولتك المسؤولين عن موازتاتهم إلى أن نشككوا فى الحاحة 
إلى الخدمات المركزية وتكلفتها مثل خدمات الموظفين والقانون والتمويل. فالمديرون ذوو 
الموازنات المنقولة حريصون على السيطرة على تكاليفهم وخدماتهم؛ ويميلون إلى عدم 
الرضا بالقواعد المركزية حول الطريقة التى سوف يعملون بموجبهاء ومتال ذلك تعيين 
الموظقين أو eld‏ الأفداذات.. والمدارس التى e cag d‏ والقليات المستفلة حديةا 
على سبيل المثال اختارت أن توفر الخدمات لنفسها أو تيرم عقودها الخاصة. ومن الحتمى 
أن توضع الخدمات الرئيسية تحت الضغط فى النظم التجارية؛ لأن النظرة إليها هى أنها 
تفرض تكاليف وتجعل من الصعب التنافس وتحقيق الأهداف. وقد تكون النتيجة هى 
الازدواجيةء ولكن المديرين المحليين كثيرا ما يشعرون أنها ثمن يستحق الدقع إذا حصلوا 
على الخدمة التى يريدوتها: 

واللامركزية نفسها يمكنها أن تخلق الحاجة إلى مركزية أكبرء لاسيما فيما يتعلق 
بالسيطرة على الموارد. والقضية هى أنه كيف يمكن الوصول بالاستقلالية إلى أقصى 
نوجاتها:والتاكد فى الوقت نفس من الإقرار بالضالع الشتركة: وإذا قم تقل التفويل. 
فإما أن يقبل المرء آى سوء تخصيص للموارد» أو يطور أنظمة من أجل ضمان أن ألوان 
سوء التخضيص يتم التغامل معها كلما ظهرت. وكلما aly‏ التمويل الذى يتم نقله يزاد 
ادال أن clawed ll‏ لق قن lal‏ وص هذا of Sh as‏ فاك da‏ 
الكبيرة يضمن حدوث أخطاء آقل كلما تجمعت الوحدات التى يتم تخصيص الموارد لها. 


الخدمات العامة وآليات السوق 48 ] 


تاثير السوق الحزء الثالث 


فعلى سبيل JG‏ لو تم تخصيص تمويل لأحد عمال الرعاية الاجتماعية على أساس أنه 
سوف يحتاج إلى أن شراء خدمات لتلبية مستوى من الحاجة يثبت بالفعل أنه مغال فى 
كتيوه قر ينفاع th AWAD‏ وكين قا غ BONED‏ فيصن الخال کے اکا الک 
المالية. وسوف يعنى هذا أن المركز سوف يحتاج إلى أن يملك القدرة على LSI LI‏ 
والسلطة لإعادة تخصيص الموارد فى أثناء السنة المالية. والا فسوف يتاح للتخصيصات 
غير المناسية أن تبقى. وإذا لم يتم هذاء فالمشكلات تبدو فى US‏ الإتفاق من قبل عدد من 
الآطياء العامين ذوى الاعتمادات المالية وفى عدم قدرة الإدارة الصحية بالمملكة المتحدة 
على إعادة توجيه الآموال. ولقد وجدت Gal‏ المراقبة والتدقيق أن ٠١‏ من الأطباء العامين 
من ذوى الاعتمادات المالية أعلنوا عن فائض يزيد فى كل حالة عن daia Nerses‏ 
اسحرليني فى ۹۹۲-۷۹۹۲۷ وان dame’‏ فن دين خفسة أطباءعافين ye‏ 695( 
الاعتمادات أعلنوا عن فائض يزيد عن 2٠٠٠٠١‏ جنيه إسترلينى. والمشكلات التنظيمية - 
كهذه المشكلة - تتطلب وجود أنظمة تسمح بسلطة مركزية قوية تتحكم بالفائض» وآنظمة 
معلومات فعالةء اذا كان للامركزية ألا تؤدى إلى سوء تخصيص للموارد. 


الموازنة والتمويل: 

والتحكم IU!‏ مما يجعل النظم التزايدية فى التخطيط المالية والإدارة أقل صلاحية. ويعد 
هذا التغير أقل ما يمكن وضوحا فى الحكومة LS LI‏ حيث يستمر المدخل التقليدى فى 
وضع الموازنات القائم على التصويت» ولكنه أكثر ما يمكن وضوحا فى الحكومة المحليةء 
حيث يكون للتعاقد والتمويل المنتقل أكبر تأثير. وتأثير الأسواق هو لإيجاد فصل بين 
عمليتى العرض والطلبء التى من المؤكد أنها تتوازن فى النظم التقليدية» فهما الشىء 
نفسه بحكم تعريفهماء باعتبار أن الإنتاجية يتم تعريفها إلى حد كبير على أساس 
ضمان أقل Gb OY!‏ مستوى العرض الذى يخططه الموردون سوف يتطابق مع مستوى 
الطلب. والقوقى سن الأسواق هو ضمان التوازن على المدى الطوبلء pre pug‏ مدة 
الموازنة الفردية. وفى عدد من الحالات فى السلطات المحلية البريطانية. أدت المناقصة 
التنافسية إلى طرح عطاءات بأسعار أعلى مما كان مسفوحا به فى الموازنات من طرف 
العميل. وظهرت فى خدمة الصحة الوطنية حالات مشترين انتهت آموالهم قبل نهاية 


ff‏ الخدمات العامة واليات السوق 


الجزء AJJI‏ تأثير السوق 


السنة. وفى الحالات المتطرفة لا ينسجم وضع الموازنات مع المداخل القائمة على السوق, 
وتحل عملية إبرام العقود فى السوق محل التخطيط المالى التقليدى. ومن الصعب بصفة 
Gold‏ أن يتكيف الأساس. السنوى لوضع الميزانيات مع الأسواق. 

وللمناقصة التنافسية والتعاقد تأثير مباشر على قدرة المنظمة على مراقبة ميزانيتهاء 
وعلى عملية إدارة الموازنة. والمدخل التقليدى للادارة المالية فى البيروقراطيات الهرمية هو 
وضع مستوى للانفاق قائم على توافر التمويل وتقويم dalal‏ والنمط الموجود للانفاق. 
ومن ab‏ كان التحكم المالى Line‏ بضمان أن يظل الإنفاق داخل مخضضصات المواونة: Vig‏ 
تحدث زبيادة كبيرة أو نقص شديد فى الإنفاق. وفى النظام الجديد ينصب اهتماح 
الوحدات التجارية على الدخل بقدر اهتمامها بالإنفاق: مادامت تتقاضى أجرا نظير العمل 
الذى يتم فى فترة مالية معينة» بدلا من أن تخصص لها موازنة. وهناك حاجة إلى التمكن 
من وضع أسعار للخدمات داخل المنظمات وفى التجارة بين المنظمات. وفى JE‏ نقص JS‏ 
من التجرية والمعلومات» فالأسعار سوق تكون غالبا خاطئة: ومن ثم تعطى العملاء 
والمقاولين إشارات غير مناسية. وهناك أمثلة عديدة للأسعار الخاطئة التى تم طرحها فى 
المناقصاتء مما استلزم وضع تعديلات على مدار العام؛ لضمان أن العميل لم ينفق أكثر 
مما تسمح له موارده وعدم الاستخدام الاضطراى للموازنات الطارئة. وتظهر الإخفاقات 
فى تطوير نظم داخلية مناسبة للتسعير وفرض الرسوم فى أبرز صورها فى خدمة الصحة 
الوظتية: 

ولا يوجد ضمان 5b‏ الدخل والإنفاق فى نظام تجارى قائم على السوق سوف يتطايقان 
بنهاية السنةء وهناك أمثلة Suse‏ لموردين فى الحكومة المحلية وفى خدمة الصحة الوطنية 
أصيبوا بحالات من العجز الشديد أو حققوا فائضا كبيرا فى حساباتهم التجارية. وقد 
وصلت نفقات المستشفيات الى مستوى التمويل الذى خصصه الموردون فى خدمة الصحة 
الوطنية قبل نهاية العام. ووحدت منظمات توفير الخدمة المباشرة فى الحكومة المحلية أنها 
أعطيت تقديرا أقل مما يتبغى لتكاليف توفير الخدمات» ففازت بعقود من خلال عطاءات غير 
مناسبة»ء محققة بذلك خسائر فى حساياتها التجارية. وقرابة ٠١‏ فى GUI‏ من منظمات 
توفير الخدمة المباشرة العاملة فى ظل قانون الحكومة المحلية لعام VAAA‏ حققت خسائر فى 
كل سنة تجارية. ولقد أنفق الأطباء العامون ذوو الاعتمادات المالية أكثر مما تسمح به 
مواردهم فى بعض الحالات (جلنرستر وآاخرون -(\49E Glemmerster et al.‏ ولاتزال 
توجد إلى الآن أمقة للمدارس التى تحقق خسائر؛ ولكن لو سمح لثقافة العقود أن تتطور: 
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فيكاد يكن هن المحكم آن كتزايد هذه الأعداد. وعلى الم الظويل ستخدفى المنظمات 
التجارية التى تحقق خسائرء ولكن توجد على all‏ القصير حاجة إلى القدرة على التعامل 
مع الإخفاقات التجارية» من خلال - مثلاً - صناديق الأحوال الطارئةء ونظم ضمان 
Gy! ci!‏ الخدمات الحبوبة . 

ولقد أدى إدخال التجارة والتعاقد إلى التعامل مع التكاليف الإجمالية فى نظم تمويل 
القطاع العام على نحو أكثر وضوحا مما كانت عليه الحال فى السابق. فالوضع التقليدى 
لتكالنف رأس الال أنها كانت old‏ أهفية أقل بالنسبة لوردى الخدمة المباشرة: due‏ يتم 
التعامل معها على آساس مركزئ: ويتم الفصل على نحو ضارم بين تكاليف رآس المال 
وتكاليف العاك: زت الفتفاسل مع التكاليف AS NTL‏ بصورة مستكزةاأى آنه ل 
تظهر فى موازنات التشغيل. وفى الحكومة المحلية - على سييل المثال - كانت هذه 
التكاليف تسجل فى سوازخات التشغيل على أثها رسو المؤسسة ASSA‏ ولكثهنا AS‏ 
شار ع سوازتات adil‏ ون Jal‏ الفا على السوق نتم يكل salto‏ إنقال 
انانف GAS‏ تفر القومات قى مواؤتات تمه الشومة لجان تقد تقاف JaA‏ 
البديلة بعين الاعتبار بصورة كاملة. .ويتم إدراج تكاليف رأس الال مع طلب تحقيق معدل 
العائد على رأس JUI‏ الذى يتم توظيفه. وإعداد موازنة رأس JUI‏ معقد بشكل متزايد 
(مايستون1990 (Mayston‏ فهو يشمل قضايا صعية من تبرير التضخم وتقويم الأآصول: 
وكلما انعكست أعباء رآس JUI‏ بشكل ASi‏ مباشرة فى موازنات الإيرادات» كبر SSG‏ 
قضايا إعداد موازنة رآس المال على الخدمة التى يتم تقديمها. وهذه قضايا صعبة 
بسو Se ER‏ ةا لا ارط قعل عمسيل اگل ۵ا كافك اط التق فى 
وحدة الشراء هى المتحكمة فى توزيع رأس المال» فسوف تكون قادرة على التاثير على 
تكاليف الموردين: ومن ثم على أسعارهم. ويقول باتون Paton‏ (۱۹۹۲) إن الأقاليم سوف 
تدفع العملية إلى درجة كبيرة: «والأآقاليم سوف توجه العملية. فهى ستعطى معلومات عن 
العقود وموقع الخدمات» وتوفر رأس JUI‏ من جانب العرض يتم تمويله من رسوم رأس 
المال التى هى مفصولة الآن عن الشراء من خلال وضع الأسعارء بل إنها قد توفر رأس 
JUI‏ عن طريق المناطق بدلا من توفيره إلى الوحدات مباشرة» (ص (AY‏ 

وبينما تختفى الأقاليم: تكون الآليات البديلة ضرورية؛ وقد تشتمل أيضا على ازدياد فى 
الأزكزية: pussy‏ تحقيق القصيل التقليدى بين عاد مؤازتة ران الال ومواذنة الفا Jai‏ 
LLL‏ التظبيق ».سيك GLE‏ أغباء رآ س JUN‏ إلى سواؤتات العائف ومن Liles dS‏ 
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نظرية حول GES‏ امتلاك الآملاك. وفى التطبيق العملى تخضع GSU‏ الإجمالية النظرية 
للآملاك إلى المركزيةء مع إضافة الرسوم إلى موازنات الموردين: ومنح المديرين فى ile‏ 
الموود هؤيدا عن حقوق الك فى الكزيود من البيعات - على تسيل DER)‏ — أو قى حال 
المدارس قى السيطرة فى مذقوغات الممنتغدميق Na EEEN E‏ 

ويؤّدى تطور العقود فى sal‏ معانيه إلى تبسيط عملية الموازنة. واذا كان هناك اتفاق 
طويل المدى لتوفير الخدمات وفقا لعقد ويسعر معين» فالعميل - فى تخطيطه للإنفاق 
المستقيلى - ستكون له قدرة ضعيفة على تغيير السعر. ومن ثم تكون تكلفة الخدمة ثابتة 
ومحددة لفترة سريان العقد. ويالطبع قد تكتب العقود على نحو يسمح بتغيير التكلفة 
الكلية اعتمادا على الكمية المشتراةء ولكن من الأرجح أن تكون تكاليف الوحدة ثابتة 
ومحددة فى abbas‏ الحالات؛ ing‏ شراء التاكيد من GIS‏ على Glue‏ عدم المرؤنة: 
والنتيجة هى أن الموازنات قد تخضع لسيطرة المشترى بصورة أقل مما تكون عليه فى ظل 
نظام يتم تنظيمه على أساس السلطة. ولقد وجدت cas!‏ السلطات الصحية آنها Leis‏ 
أرادت وقف خدمة معينة اعتبرت أنها ذات أولوية أقل عند اللجوء إلى التوقير» لم تستطع 
sells alia‏ افيا كانت تة Aabe GEL‏ موحد الساطات auaa Lda‏ 
تغيير كمية العمل المبذول: وبالتالى فى تغيير التكلفة فى ظل عقود ميرمة ملتزمة يقانون 
المناقصات التنافسية. والإدارة بالتعاقد تزيد المرونة طويلة المدى» ولكن إذا لم تكن هناك 
سوق عالية التطور للتعامل النقدى» فإنها قد تقلل من قدرتها على التكيف قصير المدى. 
ولم تثبت العقود بعد أنها آليات مرنة جداء برغم أنه من المحتمل أن تتطور أنظمة أكثر 
مرونة سوف يتطور بمرور الوقت» مثلما يحدث - وإن كان بصورة بطيئة - فى الخدمة 
الضكة الوطنية بالملكة التحدة. 

ولقد أدخلت آليات السوق من أجل تخصيص الموارد من الحكومة المركزية إلى الهيئات 
المحلية فى يعض الحالات» ومثال ذلك المنافسة للحصول على الأموال فى ظل خطة التحدى 
فى المدن. وهناك آيضا بعض التطور فى تخصيص الموارد طيقا ce ISU‏ (فى الإسكان 
على سبيل (JEN‏ وهذا gais‏ أسئلة حول القدرة على الحفاظ على الإتضاف فى abl‏ 
القائمة على السوق. والتمويل التفاضلى للمدارس القائمة على امن وللكليات التقنية فى 
المدن يتير قضايا مشابهة. وقدرة موردى الخدمة على العمل على أساس Jale‏ هى 
موضوع آخر يثيره القيد المفروض على حرية التصرف على المستوى المحلى المحلى. 
ويتزايد فرض سيطرة المركز على حرية التصرف فى تخصيص الموارد» مع وجود نظم 
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قائمة على المعادلات تحد من حرية التصرف على المستويات الأدنى لاسيما فيما يتعلق 
بالمدارس. وكلما زادت مركزية نظام تخصيص التمويل» سواء من العائد أو من رأس 
«JU‏ وكبر عدد الوحدات التى يجب تخصيص التمويل لهاء زادت صعوية وضع أنظمة 
geen‏ الوارة Spgs‏ سخاسة#المظالدات.«الاتصاق. 

والانتقال إلى الأسواق ضمن الخدمة العامة يعنى أن إعداد موازنة القطاع العام 
التقليدى وإجراءات الإدارة المالية يجب أن تستكمل بنظم للمحاسية الإدارية آقرب إلى 
النظم المستخدمة فى القطاع الخاص. وينظر إلى نظم المعلومات المالية التقليدية فى 
المنظمات العامة على أنها بطيئة جدا بالنسبة لأولئك الذين يتحتم agile‏ العمل فى السوق. 
وهناك حاجة إلى abi‏ للاستحقاق والالتزام: وإلى معلومات إدارية ذات وتيرة أعلى. 
والنتيجة هى تكاثر نظم المعلومات AU‏ غير الرسمية غالبا. ومن الشائع أن نجد أن 
أولئتك الذين يديرون الحسابات التجارية سوف يحتفظون بنظم معلوماتهم الموازية؛ PEY‏ 
لايجدون النظام الرسمى فعالا. ويعبر الصراع داخل النظم المحاسبية عن تضارب 
الأغراض التى يجب على القطاع العام تحقيقها بالتوجه إلى مبادئ السوقء أى بين 
اصدار التقارير العامة لأغراض GLY!‏ والتحكم الإدارى واتخاذ القرارات الفعالين. 


العلاقات الصناعية: 

وتعد نقابات العمال قوية عادة فى الخدمات doled!‏ مع ارتفا ع كثافة العضوية بين 
العمال اليدويين وغير اليدويين. ويكاد يكون الاعتراف بنقابات العمال عاماء ويراها آرياب 
العمل جزءًا طبيعيًا من الشكل التنظيمى» فيشجعون العضوية من خلال استقطاع 
اشتراكات GU!‏ من asad!‏ ومن خلال المؤسسات المقفلة (أى التى لاتوظف سوى العمال 
النقابين) وان كان ذلك أقل شيوعا. وهدف منظمات تقديم الخدمة العامة عادة أنها تكون 
قى الصف الأمامى من أرباب العمل الجيدينء إذ إنها توفر أجورا وظروفا جيدة نسبيا 
وضمانًا للوظيفة. وقد كان نمط المساومة مركزيا إلى درجة عالية سواء على المستوى 
الوطنى أو داخل المنظمات الفردية. ولم تحدث تغييرات إلا بعد مساومة كبيرة. وهناك 
تأكبد قوى على ELS‏ الأجور والظروف ليس فقط فى النظم الفردية كالخدمة المدنية وخدمة 
الصحة الوطنيةء ولكن أيضا فى السلطات المحلية. وهذا النمط من المركزية القوية فى 
العلاقات الصناعية هو ما يتصف به بصفة عامة القطاع العام فى أنحاء العالم لاسيما فى 
الدول الوحدوية. 
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والإدارة الجديدة للقطاع العام قد أضعفت هذا المدخل التقليدى فى تنظيم العلاقات 
الصناعية فى الخدمة العامة. وكما يقول وولش Walsh‏ )1441( بالنسبة لحالة تيوزيلندا: 
«لم تعد نماذج السيطرة المركزية مناسبة فى الهياكل اللامركزية الجديدة. فلم يعد المركز 
يملى أوامره. ويريد المديرون أقصى ما يمكن من حرية التصرف لتحقيق أهدافهم, ولا 
يريدون أن تعجزهم أو تعجز مساعديهم قواعد وإرشادات العمل التفصيلية ... والمديرون 
يتولون مسؤولية تعيين الموظفين وتقويمهمء ويالتالى فهم مسؤولون عن تحديد مرتباتهم 
وترقياتهم ...» .)١١51- ١١8 Go)‏ ويوجد اتصال ASi‏ مباشرة بين المديرين والموظفين 
بدلا من التفاوض من خلال ممثلى النقابات الرسميين وهياكلها. ولقد كان معنى معدل 
سرعة التغيير فى كثير من الحالات أن نظم المساومة التقليدية قد اعتراها التوتر لأنها باتت 
بطيئة. ولم يعد يتم العمل باتفاقيات الوضع الراهن التى كانت شائعة فى أوائل 
الثمانينيات: مثل الاتفاقيات من أجل إدخال تقنية جديدة. والنتيجة هى تطور المزيد من 
عمليات تفاوض صبغتها الرسمية أقل وتميل إلى تجاوز نظم المساومة الرسمية. ولقد 
اختلف مدى التغيير من حالة إلى آخرى. ففى حالة الحكومة المحلية يكون الأعضاء 
المتتخبون أقل اتشغالاً بالفاذقات الصتاغينة مما كانت :عليه الحال.عادة: لآسيما فى 
السلطات التى كان يحكمها المحافظون. ولقد انسلخ عدد قليل من السلطات - ومعظمها 
أيضًا سلطات يحكمها المحافظون - من نظم المساومة الوطنية. وانتقال التحكم المالىء 
ليس كافيا بحد ذاته لإضعاف النظم المركزية للمساومة» حتى فى Ula‏ منح المديرين حرية 
ورسسيةة وفى de tall Zena‏ سييل Syald SIS JM‏ القداوة SIL‏ تاكن سف 
على تماثل الأجور والظروف» وحتى وكالات "الخطوات “GIL‏ كانت يطيئّة فى احداث 
تغيرات أساسية فى العلاقات الصناعية: بالرغم من أن بعض التغيرات» فى نظم وضع 
الدرجات على سبيل المثال» آخذة فى الظهور. ومن المؤكد أن هناك زيادة فى المساومة 
المحليةء ولكنها لاتزال ضمن إطار كلى قوى من المركزية. 

وكذلك تعد الاتحادات ضمن الخدمة الصحية الوطنية فى بريطانيا بطيئة فى التخلى عن 
الأجور والظروف المطبقة وطنيًا. وهناك تغيرات تحدث» ويوجد الكثير من المساومة على 
المستوى المحلىء ولكن الاتحادات لم تنقصل بصورة عامة عن النظم المركزية. ويقول 
سيفرت Seifert‏ (۱۹۹۲) إن التسعينيات سوف تشهد تغيراء ولكن ضمن اطار الاستمرارية: 
gu»‏ تكون اتفاقات المصالحة الوطنية شاهدة على كون نظام طريقة Whitley ful,‏ 
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Pay Review Body الملاضة السياسية لحل هيكة مراجعة الأجور‎ etadi 
وفى كل من الاتحادات التى تحكم نفسها بنفسهاء والؤحدات التى تدار بضورة مباشرة:‎ 
سوف تستمر عناصر الأجور الوطنية فى توفير الحد الأدنى لمعظم أجور الموظفين. وسوف‎ 
يتم التوصل إلى ترتيبات الشروط والظروف على المستوى الوطنى من خلال المساومة‎ 
الجماعية: بالرغم من أن سيكون هناك زيادة فى عدد الاتفاقيات السارية؛ تتمتع بعضها‎ 
والمدارس ت بالكل اس تخ دهت يصبوزة محدودة‎ (VAY (حن‎ edule Syst! jaa 
قدرتها للعمل على نحو أكثر استقلاليةء ويبدو أن هناك ما يبرر حكما مماثلا. وبينما بقيت‎ 
أجور العاملين وظروفهه فى مجالى الصحة والتعليم متشابهة نسبيا فى أثحاء البلاد» فإِنْ‎ 
هياكل المساومة على المستوى المتوسط ومستوى السلطة الصحية وسلطة التعليم المحليتين‎ 
أخذت تفقد صلاحيتها على نحو متزايد. وفى الحكومة المحلية بقيت فياكل المساومة‎ 
المركزية على المستوى الوطنى: ولكن اللجوء إلى المساومة المركزية من أجل السلطة ككل قد‎ 
تضاعل» لاسيما فيما يتعلق بالعمال اليدويين. وهناك تضاؤل أيضا فى المستويات المتوسطة‎ 
لنظم الإدارة: ويقوم المركز توضع أطر يجرى ضمنها التكيف المحلى.‎ 

ولقد كان للتحول إلى الأسواق أعظم التآثير على العمال اليدويين فى الحقول الخاضعة 
للمتاقصبات التتاقسية الإجبازنة أو التعاقد التفارجى Why seule Yl‏ ت BELA‏ يشان 
العمل مع القطاع الخاصء فإن العمال Le!‏ أن يواجهوا الزيادة عن الحاجة: أو انهم 
يضطرون إلى قبول أجور أقل. وظروف خدمة أدنى؛ ومثال ذلك الفقرات الخاصة بالمرض 
والأجاؤات والتقاعب: cal Gag‏ الإنقاء على العمل مزق الخدمة العامة يعن QUA!‏ 
السوقء فان هناك ol as‏ متكررة فى الأجور والظروف من أجل ضمان المنافسة مع 
القطاع الخاص. وتطور الأسواق يعنى أيضا أن سرعة العمل وتنظيمه قد تغيرا؛ قهناك 
مزيد من استخدام التقنية. وعلى العمال أن يعملوا بسرعة أكير. وكانت النتيجة 
تخفيضات كبيرة فى عدد الموظفين العاملين» ينسية ۲١‏ فى المائة أو تزيد. وتتضمن 
التطورات الأخرى تطور نظم الدفع غير النقدية ومرونة أكير فى الطريقة التى يستخدم بها 
الموظقون كما هى اتفاقنات ساغات القمل الستوية على سنل LEM‏ ويفجد ELAS‏ أقل فى 
دقع أجور العمال الذين يؤدون أعمالاً متشابهة نتيجة للتأثير الذى أحدثته سوق توفير 
colo sll‏ 
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ويتوازى التأكيد على الآداء والأهداف فى إدارة العمل مع الأجر المرتبط ce AVL‏ وكين 
ذلك Sule‏ فى قمة المنظمات: ويالنسية لعمال المستويات الدنيا. ففى المستويات العليا 
كسان الاجر المرققط Lie YL‏ إلى جتن سم عقون الأخل ionak‏ المكوية اتعلي: 
والخدمة الصحية الوطنية فى المملكة المتحدةء ولكن ليس فى الخدمة المدنية فيما عدا مديرى 
الوكالات التنفيذية. وفى المستويات الدنيا آخذت نظم المكافات التقليدية»ء التى كان ينظر 
إليها على أنها تشتمل على علاقة ضعيفة بين الأجر والإنتاجية؛ تفسح المجال أمام نظه 
أبسط يتم التحكم فيها بدقة أكبر. والنظم القائمة على الدواح» والتى تدقع للموظف مكافأة 
مادام له سجل مقبول فى الدوام على العمل» تحل محل النظم التى تقاس بالعمل التى 
ظهرت فى الستينيات والسيعينيات من القرن العشرين. وعموماء فإن هناك زيادة فى الاختلاف 
بين ما يدفع فى المستويات العليا والدنيا للمنظمةء مع نمو حركة تجزئة أسواق „adl‏ 

وتتضمن الخدفة العامة الجديدة تأكيدا لحق الإدارة ومسؤوليتها فى أن تدير» وقد أدت 
الى مزيد من الإحكام فى ادارة الموظفين. فقد كانت منظمات الخدمة العامة, الخاضعة 
للمنافسة؛ تنظر إلى معدلات الغياب - مثلا - على أنها مشكلة رئيسيةء ومن ثم قامت 
بفرض نظم صارمة لتقليلها. وهناك دليل على وجود انخفاض كبير فى معدلات الغياب فى 
تلك المنظمات التى تخضع لمنافسة قوية؛ ومثال ذلك منظمات العمالة المباشرة فى لندن 
(لجنة المراقبة والتدقيق 0٠551أ).‏ وهناك دليل أيضا على أن نسبة التغيب فى المدارس قد 
انخفضت. وحدثت بعض التغيرات فى درجة المرونة التى يطلب من العمال العمل بهاء مثلاً 
فى متظمات العمالة المباشيرة لصمياتة المباتى فى الحكومة المحلية. oly‏ العمال الحرفيون 
Sad) ley da Si‏ المايريق:.وأصبحة days‏ السلطة الإذارئة آكير Jals‏ الؤسسات ذات 
السلطة المنتقلة ‏ مثلما هو الحال فى المدارس. 

ST الخدهة الغافة فى الستعيتياك والشاقة اكا من القن العشتريق هاما‎ cll 
بقضايا المساواة فى التوظيف بالنسبة لجماعات الأقليات العرقية والنساء والمعوقين. ومن‎ 
الصعب بشكل متزايد الحفاظ على تلك السياسات فى وجه قوي السوق التنافسية.‎ 
فالمديرون الذين تواجههم الحاجة إلى أن يكونوا قادرين على المنافسة ضد المقاولين الذين‎ 
يعملون لحسابهم الخاص» والذين كثيرا ما يطبقون ظروف توظيف سيئة نسبياء لا يشعرون‎ 
يمكنهم تحمل تكاليف سياسات الفرص المتساوية. وهناك ضغوط إلى العودة إلى‎ ol 
ممارسات التوظيف التقليدية» كاستئجار العمال على باب المستودع» التى يمكن اعتبار أنها‎ 
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تنطوى على تمييز مباشر أو غير مباشر. ولقد كان لإدخال اليات السوقء فى مراحله 
الأوليةء تأثير على العاملات أكبر من تأثيره على العاملين من الرجال. وازداد العمل بدوام 
جزئى» وانخفض معدل ساعات العمل من أجل تجنب مدفوعات الضمان الاجتماعى. ومن 
المرجح أن الوظائف التى تخضع أكثر للمناقصات التنافسية واختبار السوق - كالنظافة 
وتأمين الأطعمة مثلاً - تشغلها النساء أكثر من الرجال. ومن المرجح أن يتم توظيف 
النساء فى الأعمال التى تكون المنافقسة فيها على أشدها كتنظيف Gals «SLA‏ كزع 
اتساع آليات السوق إلى زيادة مدى شغل الرجال للمناصب الإدارية فى مجالات العمل 
التى كان يمكن للنساء Gad‏ عادة فى الماضى أن يأملن فى الترقىء مثل تأمين الأطعمة. 

ويعبارات عامة يمكن النظر الى تطور آليات السوق قى إدارة الخدمة العامة على أنه 
أدى إلى نتيجتين رئيستين بالنسبة للعلاقات الصناعية. الأولى هى نقل الاهتمام من 
مقدمى الخدمة الى مستخدمى الخدمة. والثانية هی أنه أدى إلى تطور منظمات ASÍ‏ 
مرونةء وأكثر قدرة على تنويع مستوى التوظيف وتكلفة العمل وطبيعة العمل GU!‏ يجرى 
LST gas E‏ فى الليون_وإن كان يبظ هىمتظمة (po AILS‏ سجموعة 
أساسية من الموظفين الذين يعتبرون رئيسيين بالنسبة للمنظمةء ويتمتعون بظروف مواتيه 
نسيياء وسلسلة من الموظفين المساعدين: مع اختلاف فى درجة انتسابهم إلى المنظمة. 
وحيث تتوافر العمالة بكميات وافرة يمكن أن يكون الموظفون منتسبين إلى المنظمة مباشرة 
بدرجة Jii‏ ويعملون على آساس عقود خدمة. 

ويعد النموذج المتغير للعلاقات الصناعية فى الخدمة العامة نتيجة ‏ من جهة ‏ للركود 
الاقتصادى وللتغيرات فى القوانين التى تحكم النقابات العماليةء ولكن التحول إلى آليات 
السوق هو الذى كان له SGN‏ الآكير. فقو استطاع القطاع الخاض المناقسة على cull‏ 
الألسعاى LARRET‏ سسب الركود الاقتصاديى» Level‏ فى مجال الإتشايات. وكان هناك 
احتمال كيير فى أن يكون مستوى المنافسة فى ظل المناقصات التنافسية أقل لولا الظروف 
Dobai]‏ وقد کان لقوانين قابات العمال ایر على عمليات ob‏ تقديم الخدمة 
العامة أقل بكثير من تأثيرها على العمليات فى القطاع الخاص. وريما تكون القوانين قد 
عملت على الحد من المعارضة لتطورات من نوع المناقصات التنافسية» ولكن لا يوجد سبب 
قوى للاعتقاد بأنه كان لها تأثير رئيسى. والتشريع الأورويى الذى يحمى حقوق العمال قد 
يحد من التغيرء ولكن من غير المحتمل أن يوقفه. 
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القانون والمحاسبة والأخلاق: 

وتطوى المدخل القاتم على السوق فى إدارة الخذمة العامة زثير التساؤل حول JAIL!‏ 
التقليدية للمكاسية قى الحكومة.. قالأسواق تقطع الخطوظ الواهسجة لإمكائية المحاسبة 
الهرمية التى تتميز بها - نظريا على الأقل - بيرؤقراطية وير التقليدية traditional We-‏ 
berian bureaucracy‏ حيث agis‏ موظفو الدولة يرفع التقارير عن طريق التسلسل الى 
كبار الموظفينء الذين يرفعون التقارير بدورهم إلى السياسيين. وأولئك الذين يرأسون 
المنظمة مسؤولون عن كل من السياسة وتقديم الخدمات. وتحدى الخضوع المحاسية فى 
القومة العاعة لاع من الطوى ALAS‏ فالا lla‏ فل السدويات dealin!‏ 
والإدارية داخل المنظماتء مع اعتيار السياسيين مسؤولين عن وضع سياسة الخدمة 
ومقاييسهاء ومراقبة تسليم الخدمة: بدلاً من أن يكونوا مسؤولين عن إدارة تسليم الخدمة. 
Lib‏ هناك تفاعل الدوافع التجارية والخدميةء والخطر على أخلاق الخدمة العامة. وثالكًا 
هناك صعويات تنشاً فى تخديد المسؤولية فى الخدمة العامة SSVI‏ تمييرًا. ورابعاء هناك 
نمو فى الهيئات المعنية التى تعمل بدون ضوابط تقليدية والتى ليست موضع مساءلة من 
خلال العملية الانتخابية. وأخيرا - بالنسبة إلى بريطانيا - هناك تدن فى دور المستويات 
الس اسيا العوسظة Ga alld ye patty Lay‏ قر هر Malad!‏ هى يدي السا سيين فى 
dagSall‏ المركزية , 

ويقول أنصار السوق Gis‏ أكثر ديمقراطية وخضوعا للمساءلة من أشكال الحكومة 
المنتخية التقليدية. وكما ورد فى ملف أوميجا Omega File‏ (ليفيتاس (Levitas \AAY‏ 
«... يجب أن نذكر أن الموردين المستقلين آقرب الى المطلب الشعبى مما يمكن أن تكون 
السلطات المحلية فى أى وقت ... فسعيهم الدائم نحو الريحية ... يعطيهم الحافز لاكتشاف 
ما يريده المستهلك وإنتاجه ... ويهذا المعنى: فقطاع السوق أكثر أصالة فى ديمقراطيته من 
القطاع العام JAG SI‏ فيه قرارات عد من ST Gola‏ بكثير يشكل أكثر تكررا 
بمرات كثيرة. 

ويقال إن السوق ترفع إلى أقصى درجة من شأن المواطنةء التى تعرف بآنها الحصول 
على حقوق الفرد فى استهلاك نوع معين من الخدمات. ولكن هذه صيغة واحدة فقط من 
المواطئة: ويجب أيضا وضع الجانب الجماعى فى الأعتبار (وؤلش Walsh‏ 1594). وعلى 
JL Gi‏ يعد ما جاء فى ملف (أوميجا) رؤية طوياوية للسوقء ولا يمكن التخلص من 
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adlata المواطن‎ olalialy المستهلك‎ slats القنتى: وثمة قارق بين‎ ayes GUS! 
خاصة‎ diners Vad أن يكون التفصيل الموضح‎ cial! الخفاعىء. رليس من‎ gf الاجتماغى‎ 
الصفاظ على‎ 4 gi E gi Gavel! LAI) قيفي قلف‎ Le GLASSY کو‎ 
القانون أو النظام. وما لم نفترض أن البعض لن تكون لديهم وسيلة للوصول إلى الخدمات‎ 
العامة الأساسية. سيكون من الضرورى اتخاذ قرارات سلطوية على مستوى ماء حول‎ 
كمية الموارد التى يتعين تخصيصها للخدمة العامة. ويالتأكيد يمكن أن يكون للجمهور‎ 
رأى فى هذه العمليةء ولكن التجارب أظهرت الصعويات التى تظهر فى محاولة وضع‎ 
مستويات انفاق بالنسبة للخدمات كالصخة مثلا على أساس التقويمات العامة: كما فى‎ 
الرعاية الصحية فى آوريجون على سييل المثال. وليس معنى هذا أن عمليات السوق لا‎ 
تصلح» ولكن معناه أنها لا تكفى: وأنه يجب تعزيزها بقرار سياسى.‎ 

والآدازة الجديدة Ges)‏ العامة تقر الى Le os‏ بالحاجة إلى السياسة ولكنها تراه 
إستراتيجية محضة: ومنفصلة تماما عن التطبيق العملى. ويقوم فصل الجانبين السياسى 
والإدارى على نموذج الى من العلاقة بين وضع السياسات والإدارة: وهو نموذج تعرض 
لانتقاد كشو فى دؤاسات السياسة العامة :ومن المستحيل: حتى لى كان ala‏ مرغويا شه 
تحديد فظاء للقواعد القاس يكون هحكما Taya!‏ آنه لآ.يكون هناك Liye‏ تحرف فى 
التنفيذء وازدياد المسافة يمكن أن يسهل على واضعى السياسات أن يتجنبوا المسؤولية 
بإلقاء اللوم فى إخفاق السياسات على من يتولون تنفيزها. ولقد علق كبير المحققين فى 
ينذا بقولةة وى هة SILI‏ نقذ ترك الافتمام على cla all‏ ولكن التركيز فى 
حالات أكثر يكون على التآشر الأخلاقى على المواطنين aall‏ عن مخرجات السياسات 
الحكومية. ومع توافر هيكل المحاسبة بالنسبة لكبار الموظفين فيما يتعلق cola Stl‏ 
يصبح من الأسهل بكثير نقل تبرير الخضوع للمحاسبة إلى كاهل المديرين التنفيذيين فى 
ظاهرة ail‏ مسؤول ولكننى لا أخضع poll‏ ولدى الوزراء الآن جميع الفرصء إذا رغبوا 
فى انتهازهاء لنقل الخضوع للمحاسية على المخرجات إلى الموظفين المسؤولين: ولا يهم 
كيف يتم ذلك .. (بوسطن وآخرون ۱۹۹۱١ Boston et al.‏ ص (YVY‏ 

من الواضح احتمال وجود صعويات مشابهة فى حالة وكالات الحكومه المركزية فى 
بريطانيا فى علاقتها مع الوزراء وكبار مسؤولى وضع السياسات. والخطر الإضافى هو 
أن.نقل الخضوع للمحاسبة بحي يقتتصين على تلبية أهداق الأداء Gly labs Bosal‏ 
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النشاط يمكن التلاعب بحيث ييين أن هذه الأهداف قد تمت تلبيتها. ولقد أظهر الكثير من 
العمل التنظيمى أن من المحتمل أن يكون استغلال النظم التنظيمية لتلبية الأهداف أرخص 
من السعى وراء النتائج المطلوية. وفى الواقع» كان هذا - إلى حد كبير - إخفاق النظم 
الشيوعية التى فقدت الثقة فى أوريا الشرقية والاتحاد السوفييتى. ونجاح المنظمات فى 
في eS laa‏ كما فى وكالات Meg Sell‏ المركؤية على سيل GEU‏ مو نقفسه مشعل اله 
متشككا حول مدى ملاعمة هذه الأهداف. وقصل مجالى عمل السياسيين والمديرين سوف 
يوشمح المسؤولية قى بغض الحالات ولكن كلما كانت الخذمة العامة SS)‏ تعشيداء يزيد 
JS ball‏ كين المحاليق: LS‏ كان واضحا قن Ils‏ الضيفة وال 

وقيام السياسيين بدور إستراتيجىء وقيام المشترين بدور وضع المواصفات والمراقية 
Yu‏ من تقديم الخدمات يثير قضايا حول الطريقة التى تتعلم بها المنظمات العامة. فقى 
الماسى كانت هتاك علاقات iaraa‏ الأسيما بين السياستيين المحليين والخدمة الذيق هة 
مسؤولون عنها؛ وكان كيار الموظفين مسؤولين عن خدمة التسليم. ونمط التعلم الذى 
تجسد - على سبيل المثال - فى النظم الوظيفية اعتمد على الاحتكاك مع التطبيق. Jaig‏ 
الحانيين pail iy!‏ والوظيفى المتخسد فى تطور المدخل القائم غلى السوق فى الخدمة 
العامة» يعنى أنه يجب إيجاد وسائل جديدة للتعلة. وفى خالة المناقصة التناقسية يوجد 
قلق متزايد من أن العملاء يجدون من الصعب تطوير سياسة فى الخدمة: ذلك أن الفهم 
التفصيلى الذى هو ضرورى يكون فى طرف المورد. وتوجد مشاعر مشابهة بالقلق حول 
كفاءة جانب الشراء فى الخدمة الصحية الوطنية البريطانية. وفصل المشترى والمورد بحد 
ذاته لن يضعف قوة المنتج. 

وإدخال اليات السوق إلى إدارة الخدمة العامة يوجد إمكانية الصراع بين الحوافز التى 
تواجه ga pall‏ والعجة الله ga‏ أنه سگرن ساك ضراع بين ilai pati‏ 
وآخلاق الخدمة العامة. ومن الناحية النظرية مادام العملاء يحددون بوضوح الخدمة التى 
يتعين توفيرها ويكتبون العقد المناسب لها ويراقبونها ilai‏ فالمقاول سوف يكون لديه 
الدافغ لتقديم تلك الخدمة peed oe GY‏ مانا إن لم يقحل»: ومن الثاحية العسلية: 
فالتفاعلات معقدة بين المواصفات والعقد والمراقية. ومن غير المحتمل أن تفرض العقود 
تنفيذ بنودها بنفسها. وسوف يكون لدى الموردين حافز لتقديم الخدمات التى تحقق أسهل 
عائد. وهذا صحيح بالنسبة للموردين الداخليين والخارجيين على السواء. ومديرو 
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تات aiii‏ ا لباك رة فى السلطات Ele‏ يطقون باسقبوار على الطريقة التى يمدق 
Las gi‏ بها الدواقع التجارية مع دواقع الخدمة: فقد يميل مديزئ المدارس إلى 
استبعاد التلاميذ الذين يرجح أن يكون أداؤهم Gas‏ فى الاختبارات والامتحانات ليحفظوا 
مكانهم فى جداول الرابطات. والمديرون الذين يتلقون رواتب مرتبطة بالأداء سوف ينزعون 
الى العمل للوضول إلى الهدف. :وهناك دليل على آن الستشقيات قد تتسحب من توفيو 
خدمات معينة يعتقد أنها غير مريحة تجاريا. ومن المحتمل أن يرى المديرون أنفسهم 
الحوافز التى يواجهونها على أنها متصارعة. ولقد عبرت المنظمات التطوعية عن قلقها 
حول تأثير آليات السوق على قيمها التقليدية. 

والذع يصعي من إمكاقية المحباسية امتراى خطوط الاتسبال القى تم عن aital‏ 
وقد قال سالامون (NAAN) Salamon‏ إن sg Ball‏ من أجل تقديم الخدمات العامة فى 
الولايات المتحدة الأمريكية: «... تضع الموظفين الاتحاديين باستمرار فى موقع غير مريح 
بكونهم مسؤولين عن برامج لا تخضع لتحكمهم فى الواقع ... ولهذا فبدلاً من العلاقة 
الهرمية بين الحكومة الاتحادية ووكلائهاء ما يوجد بالفعل هو علاقة مساومة SST‏ تعقيداء 
تكون الحكومة الاتحادية فيها هى الجانب الأضعف». ويقول \AAY) Kettl ES‏ ص 
ا .اكاد agg call‏ على Zeal Sigel‏ قير طق قير هما من على 
السطح. وقى هذه العلاقات تجد الحكومة نفسها بصورة حتمية تشارك فى الصلطة: 
ويتطلب ذلك منها على نحو جوهرى أن تعيد التفكير ليس فى الكيفية التى تدير بها 
فحسب» ولكن أيضا فى الكيفية التى تحكم بها. 

وصعوية التحكم عن بعد من خلال مراقبة مقاييس وآهداف محددة ‏ سوف تكون أكبر 
Lull,‏ للكرمات Saal‏ #الوعانة أو الصسحة مما 'تكون عليه بالتبدة للخيمات السسطة 
كجمع النفايات. ولا تقع الصعويات كلها فى جانب الخدمة العامة يصفتها المشترية: 
aay‏ آم عن عمل ستهلون مواقعه لاستقلال ا مورت ومقال ذلك الها يان ها ga‏ 
بالفعل عمل واف تماما ga‏ عمل آقل من الحد الآدنى: وذلك من أجل تجنب الدقغ.. وإطالة 
خطوط الاتصال والمراقبة يمكن أن يعنى أيضًا أن ما يعد نظريًا التحكم السياسى 
سيمارسه الموظفون فعلياء بسبب تركيز المسؤولية فى المركز. ومن المحتمل أن يجد الوزراء 
أنفسهم محملين بأكثر مما يطيقون ويكون اتخاذ القرار عمليًا فى يد الموظفين. 
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والسرية التجارية وتطبيق المعايير التجارية من أجل توفير المعلومات يعززان مشكلة 
إمكانية المحاسبة فى ظل آليات السوق. فالمقاولون الذين يعملون لحسابهم الخاص 
والوكالات الحكومية التى يجب أن تتنافس يريدون الحفاظ على سرية تكاليفهم والمعلومات 
الأخرى ذات الحساسية التجارية. ومن غير المرجح أن تكون عطاءات المناقصات ضمن 
المجال الحكومى. وكذلك من غير المرجح أن ترغب المنظمات التجارية العاملة فى مجال 
الخدمة العامة فى تقديم تقارير غلتية إلى السياسيين. وتفقد اجتماعات اللجان يضفة 
عامة فى سرية. وفى عدد من الحالات لا تنشر خطط أعمال وكالات الخطوات التالية 
Next Steps agencies‏ بحجة آنها oli‏ حساسية تجارية. والاستعداد للابلاغ عن 
المعلومات أقل؛ GY‏ يعتقد أنها ذات قيمة تجارية . 

وزبادة عدد الوكالات المسؤولة عن توفير الخدمات العامة يسبب صعويات فى إمكانية 
تخصيص المسؤوليات بدقة. ويكمن الخطر فى أنه يمكن تجنب اللوم على الإخفاق 
بأستخدام K doe‏ الشاركيق: فالتتائج wal SUG‏ من الوكالات Legal‏ أن من 
المستحيل تحديد شخص بعينه لتوجيه اللوم إليه. وكانت هذه الصعوية واضحة فى 
نيوزيلنداء فى مجال التعليم على سبيل المثال» حيث حاول كل من الوزير المسؤول سياسياء 
ورئيس وكالة وضع السياسات» ورئيس وكالة تقديم الخدمات إلقاء المسؤولية كل منهم على 
الآخر. وقد تتصرف منظمات منفصلة دون معرفة بعضها بيعضء وضمن اعتراف محدود 
بالصالح العام. وفى نيوزيلنداء بعد صدور قانون إصلاح قطاع الدولة. حاولت الحكومة 
البرهنة على أن الوزارات ينيغى ألا تتبع آى مدخل ذى توجه تجارى تعمل الوزارات 
بموجبه بمعزل بعضها عن بعض. وترى الحكومة أن من الضرورى إعادة إنشاء الصلات 
الرسفنة وغير الرسمية التى ضاعت فى عملية التقيير» من أجل متم فقذان التركين على 
المصلحة الجماعية. وتظهر القضية فى أبسط صورها فى الفصل بين المشترى وال مورد: 
cag‏ الصعوية التى يمكن أن تنش عند تقرير (gall‏ الذى تكون الخدمة السيكة فيه Und‏ 
المقاول أو خط العميل لغذم:تتحديد الخدمة gf‏ فراقبتها gai cle‏ گاف. :ويكون اختمال 
إلقاء اللوم على الإخفاق أكبرء كلما اتسعت شبكة العقود» حين يمكن Lal‏ ولي pile csi‏ 
اللوم بعضهم على بعض. 

وتطور المداكل الجديدة LSU‏ على السوق pai‏ الخدمات العامة فى بريطاتيا تمير 
تميزا قويا باستخدام هيئات يتم تعيينها ويتقليل سلطات السياسيين المنتخبين محليا. 
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وفى بعض الحالات تقوم هذه cL gl‏ برفع تقارير إلى الوزراء» وهذا فى ضوء أن 
اضطرار الوزراء إلى عدم إيلاء التقارير أكثر من فترة محدودة من الاهتمام يعنى أن 
الهينات مسؤولة تجاه الموظفين أو أنه لا توجد سوى إمكانية ضئيلة لمحاسيتها. وفى 
حالات آخرى» تصبح الهينات المعينة قادرة على توليد ديمومتها بنفسها ولا تخضع لأكثر 
فن متحاسية ظاهرة محدودة: LS‏ فى ULe‏ يات التظليم امسن والعاني العادنة spe‏ 
المتطلبات الواضحة لإقرارات المصلحة وعمليات التدقيق الصارمة لا تنطيق على مثل هذه 
الهيئات fie‏ انطباقها على الهينات السياسية المنتخبة بطريقة تقليدية. فلقد تعرضت 'هيئة 
القضاء الجديدة - كما أطلق Gale‏ - إلى نقد شديد بحجة قلة إمكانية المحاسبة: بالرغم 
من أن الوزراء ردوا على ذلك النقد بأنه لا يوجد 'قصور فى الديمقراطية". وأنه توجد 
إمكانية محاسبة أكبر داخل النظام الجديد. ويقول الوزير المسؤول عن ميثاق المواطن 
Citizen Charter‏ وهو as‏ ولد جريف William Waldegrave‏ (؟195١)‏ إن: ...١‏ 
الحكومة كانت saul‏ ما تكون عن الإشراف على قصور فى الديمقراطية فى إدارة خدماتنا 
العامة: بل إنها طرحت Lacks‏ لإصلاح الخدمة العامة ساعد فى تحقيق مكسب 
uch! dass‏ وح هذا إلى oe‏ واشع متاظرة Ups‏ طمعة إنكاتية اماس piy‏ 
مؤيدو السوق إلى التأكيد على المستهلك وتوضيح المسؤوليات. ويميل النقاد إلى الاهتماء 
بقضايا صنع القرار الجماعىء والطريقة التى يتم بها تعيين صناع القرار. وليست المسالة 
alles‏ النظامء وإنما القيم السياسية الذى يجسدها ذلك النظام. 

والتحول إلى الأسواق والعقود داخل الخدمة العامة فى بريطانيا لا يتفق بسهولة مع 
النهج القانونى البريطانىء بما له من تقليد فى تطبيق القانون الخاص فى القطاع العام. 
ولا توجد مجموعة محددة من القوانين تحكم عقود القطاع elal‏ وفى حالة الانقسامات 
بين المشترين والموردين الداخليين لا يوجد عقد قانونى. حيث إن أى منظمة لا يمكنها أن 
تبن lade‏ مع sai‏ آجزاكها الكو GI‏ :ولقد ساق المحامون ides‏ ساك dels‏ إلى 
الاعتراف بالصفة الخاصة للعقود فى الخدمة العامة: وإلى وضع عقد بموجب القانون العام 
(هاردن .)١15” Harden‏ وهناك حاجة إلى تنظيم طبيعة العمليات الجديدة لتوفير 
الخدمات وترتيبات المراقبة والتفتيش والتعامل مع الشكاوى والتحكيم وإنشاء حقوق 
للعملاء قابلة OY‏ توضع موضع التنفيذ. ولكن يقال إن حرية التصرف التى يتمتع بها 
الوزراء لا يمكنها معالجة تلك القضايا. وهناك أزمات يمكن تجنبها أخذت تنشا فى 
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مجالات التعليم والصحة والسجون. وما تقتضيه الحاجة هو وجود عقد واضح dase‏ 
القانون العام لتثبيت إمكانية محاسبة موردى الخدمةء والنهوض بأعباء إدارة الأزمات, 
حين يصبح JAS‏ الوزراء فى ترتيبات البقاء على بعد ضروريا. والعقود التى تطورت 
كانت فى العادة تخص مجموعات كبيرة من الخدمات» وتميل إلى إدخال صبغة رسمية على 
النمط SUG‏ لتوفير الخدمات؛ فهى لا تنشئ حقوقا جديدة للجمهور. 

والحالة القاقة le‏ السوق هى Ula‏ تقويمية .(V44\ Henkel JSia)‏ وبعدى تحديد 
الخدمات والمقاييس التى يتم وفقا لها تقديم تلك الخدمات أنه يمكن اختبار مستوى الأداء 
على أساس مقاييس محددة. وكان نتيجة هذا هو كثرة هيئات التفتيش والتدقيق؛ وزيادة 
سلطاتها. وقد أنشئت هيئات Suse‏ للتفتيش والمراقية. ومثال ذلك مفتشية الخدمات 
الاجتماعية ومفتشية المحاكم. ولعبت Gal‏ المراقبة والتدقيق Dgs‏ رئيسيا فى الإشراف 


على التغيير فى الحكومة المحليةء وكذلك تلعب نفس الدور الأن بالنسبة للخدمة الصحية 
الوطنية فى بريطانيا. وقد زادت سلطات هيئات التفتيش والتدقيق: لاسيما فى التاكد من 
إدخال تغييرات السوق بفعالية. فمفتشية الخدمات الاجتماعية مثلاً لعبت دورا رئيسيا فى 
إدخال الاقتصاد المختلط فى رعاية المجتمع. وفى ضوء مركزية نظم التدقيق» فإن السؤال 


حول كيفية خضوع أولتك الذين ينفذون التدقيق للمحاسبة يصبح رئيسيا. وهو أيضا يثير 
قضايا حول من يحدد المقاييس: وكيف يتم تحديدها. 


الخلاصك: 

إن إدخال مبادئ السوق إلى الخدمة العامة إذا أخذ أكثر حالاته تطرفاء سوف يؤدى 
الى دولة EKA‏ توجه الدفة ولكن لا تقوم بالتجديف» وتضع مقاييس الخدمات العامة التى 
تفحصها وكالات التقويم المختلفة: وتقدمها المنظمات العامة المستقلة أو المنظمات الخاصة. 
وفى حالة الإخفاق فى ينيغى وجود وسيلة كافية لتعويض مستخدمى الخدمة. وسوف 
يكون هناك نظام للمنظمات أكثر Gass‏ بكثيرء ويرتبط بموجبه بعضها ببعض من خلال 
العقود والآليات القائمة على السوقء وليس من خلال السلطة الهرمية. ومن الواضح بالفعل 
أن الاذارع العامة yan kosali‏ سلسلة من col igill‏ فهناك التوقرات da Lol!‏ 
وجود ضغوط متضاربة للامركزية والاستقلالية: وللمركزية والتحكم. وهناك توترات فى 
الطريقة التى يعامل الموظفون بها ويدارون» نتيجة وجود ضغوط من أجل الالتزام بثقافة 
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المنظمات وقيمهاء مصحوية بنظم للموظفين AST‏ تمييزاء وظروف أقسى للكثيرين منهم. 
وتتماشى الشفافية الزائدة والمسؤوليات الأكثر وضوحا مع انخفاض فى إمكانية المحاسبة 
الحسواسية لتقف 


وهذه التوترات والصراعات هى - بدرجة ما - نتيجة dls pall‏ المبكرة لتطور الإدارة 
العامة الجديدة. فالوقت لم تح لتطوير النظم التنظيمية والتشغيلية بحث تعطى تعيعرا 
فعالاً لتغيير مؤسساتى كبير. ومن المتوقع أنه سيتم التغلب على العديد من المشكلات مع 
تطور النظم التنظيمية؛ ولكن توجد LLAS‏ أخرى أكثر جوهرية. ففى داخل المنظمات؛ تعد 
التوترات بين التحكم والحاجة إلى المبادرة جوهرية» وما يفعله إدخال آليات الدولة الممكنة 
القادرة هو إعادة تحديد السياق الذى تحدث تلك التوترات فى إطاره. Lai‏ الصراعات 
التقليدية كك التى تكون بين المهنيين والسياسيين حول التحكم بالخدمات فيعاد تعريفها 
بآنها جدال حول الجودة ومعايير الخدمة وحقوق المستخدم. والجدل حول الاختبارات فى 
المدارس وتجرية القوة بين وزير التربية والمدرسينء يعطيان مثالاً واضحًا على ذلك. 
Sills‏ يدون الان arg Leal‏ القوة العاملة والاداوة youd‏ اظار سسا aide‏ 

والتوترات الضمنية فى الإدارة العامة الجديدة فى حالة قضايا إمكانية المحاسبة هى 
الآكثر مِرووًا. ولقد كانت gaal‏ التقليدية المؤيدة لامكاتية المحاسية الديمقراطية بخاضعة 
Leila‏ لحجة أن تلك الإمكانية محدودة بالضرورة فى التطبيق العملى: وهناك ميل حتمى 
إلى حكم الأقلية. وإدخال مجموعة جديدة من الحوافز قد أجبر الموظفين الحكوميين 
والسعاتتييق على الاسنتكابة aS) Ls‏ الى هب عهدمى القدمة قى يفش الصالات: 
وإدخال اليات السوق ليس كافيا فى Gls‏ ولم Jin‏ سوى القليل نسبيا فى الإدارة العامة 
الجديدة من أجل إنشاء مؤسسات تجعل من التحكم الديمقراطى الفعال أمراً ممكنًا. ولا 
يحل التوتر بين المصالح الفردية والمصالح الجماعية بنقل التاكيد إلى الفرد. ومن الملاحظ 
أن الإصلاحات فى إدارة الخدمة العامة لم تكن مصحوية بمستويات مهمة من الإصلاح 
السياسى. ولقد استند مدخل إعادة تنظيم الخدمة العامة - بدرجة كبيرة - إلى المفهوم 
القاضى بأن "المخرج هو ما يهم" (وولدجريف .)١1997‏ ويالتاكيد نحن نريد خدمات تعمل, 
ولكن تشغيل المجال العام لا يقتصر على التأكد من وصول القطارات قى موعدها. 
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ان الحجة الجوهرية المؤيدة لإدخال مبادئ السوق إلى إدارة الخدمة العامة هى أنها 
سوف تحسن كفاءة القدمة وخوذتهاة las,‏ التكاليف. being‏ الى ذلك الإدخال على )43 
بحسن الكفاءة التخصيصية والكفاءة الادارية والفنية والكفاءة التقنية. ويقال إن حوافز 
الإفراط فى الإنتاج التى حللها منظرو الخيار العام ستلغى بإدخال المنافسة الداخلية 
وضغوط السوق إلى البيروقراطيات الحكومية. وفصل المستويات السياسية والإدارية من 
التحكم» مع إنشاء معايير واضحة ونظم لقياس الأداء» سوف يمنع سيطرة الموظفين. 
وسوف تؤدى إعادة النظر فى نظم العمل إلى توافر كفاءة فنية محسنة فى الخدمة العامة 
من خلال تقليل الفاقد والممارسات المقيّدة: ومن خلال إدخال الطرق الحديثة. وإدخال 
“a‏ المستخدم سوق يضمن أن يكون الجمهور قادرا على الحصول على ما يريدء وأن 

عى الموردون رغباته وبحسنون الكفاءة التخصيصية. وتطور عمليات كالمناقصات 

ياوا المنتجين ويضمن زبادة الكقاءة الإدارية والتقنية. والحاقز لتقليل 
التكاليف يضمن أن abi‏ الخدمةِ TERRE‏ للخطوط الأكثر «de Las‏ وخاضة حين pie‏ 
المديرون حقوق ملكية أكثر وضوحًاء من خلال - مثلاً - إلغاء الأساس السنوى أو إدخال 
الدفع على أساس الأداء. وإدخال آليات السوق يضمن أن أجزاء الخدمة العامة التى لا 
تستحيب للضغط العام سوف تواجه الانحدار. 

وهناك Jus‏ كثير حول تأثير آليات السوق على جودة الخدمة؛ مع تأكيد المؤيدين على 
أنها وسيلة لضمان الحصول على خدمات أفضلء وتآكيد المعارضين أن النتيجة الوحيدة 
هى التوفير لأن الخدمات تتدنى. ومن الآغراض الرئيسية لإدخال آليات السوق إلى الخدمة 
العامة زيادة مستوى الاختيار المتاح لمستخدمى الخدمة: فى المدارس أو رعاية المجتمع على 
سبيل JEU‏ ومن ثم جعل الخدمات موضع مساءطة بصورة أكبر من قبل أولتك الذين 
يستخدمونها. ويقصد من الحاجة إلى وجود مقاييس واضحة ضمان أن يدرك مستخدمو 
الخدمات ما هى الخدمات التى لهم الحق فيهاء وأن يستطيعوا الشكوى والحصول على 
تعويض إذا توافر لهم ما يفترض أن يحصلوا عليه من خدمات. والنظرة إلى تقوية 
المستخدم هى أنه يمكن التوصل إليها من خلال تعزيز دور المواطن بوصفه مستهلكا. 
وينسجم الاهتمام بازدياد فعالية الخدمات فى الاستجابة لحاجات المستخدمين مع الاهتمام 
LIS,‏ & الخدمة العامة. وسوف أتناول فى هذا الفصل مدى ما أحدثه إصلاح الخدمة 
العامة وفق مبادي: السوق من زيادة فعلية فى الكفاءة والفعالية والجودة: وتاثيره على نمط 
تموق رعشا ركة اللستخدء. 
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التأثيرات المالية: 

إن تقويم تانير إدخال آليات الوق على كفاءة وفعالية الخدمة العامة صعب Ud‏ 
وصعب أيضا بسبب القيود المفروضة على البيانات المتاحة. بل إن أكبر المدافعين 
المتحمسين عن السوق يقر بصعوية إصدار أحكام؛ إذ يبين سافاس \AAV) Savas‏ ص 
(VY‏ «أن المقارنات الدقيقة علميا للكفاءة والفعالية النسبيتين لبدائل ترتيبات تقديم 
الخدمة تتطلب وجود عينة كبيرة الحجم: وجمع للبيانات فى الموقع على أساس غرض 
خاصء واستخداح إطار موحد لقياس المدخلات والمخرجات. ومثل هذا Soll‏ صعب 
ومستهلك للوقت وياهظ التكلفة. 

ومن الصعب مقارنة تكاليف الخدمات قبل التغييرات ويعدها؛ GY‏ يوجد غالبا gale!‏ 
تنظيم لنمط إدارة الخدمة أو تغييرات فى معايير الخدمة فى الوقت نفسه الذى يتم فيه 
oli Jlas!‏ السوق. ونظم محاسية القطاع العام غالبا ما تجعل من الصعب تحديد 
التكاليف لطريقة قابلة للمقارنة. وفى بعض الحالات - على سييل المثال - لم يتم تحديد 
تكاليف خدمات مساندة كنظافة المبانى بصفة منقصلة قبل إدخال آليات السوقء ولكن تم 
إدماجها ضمن حسابات الخدمات الرئيسية. والسرية التجارية تجعل الخدمات العامة غير 
مستعدة لتوفير المعلومات لأغراض التقويم. وهناك أيضًا صعويات فى التعرف على 
التكاليف الإضافية وغير المباشرةء كالتكاليف المساندة الرئيسية أو تكاليف رأس JUI‏ على 
سبيل JOU‏ ولهذا فهناك صعويات فى تطوير فهم يشتمل على تحليل كامل للمدخلات 
المتضمنة فى الخدمات. والقناعات التى عبر عنها الكثيرؤن من المدافعين عن مزايا آلبات 
السوق تستند الى أساس ضعيف» بالرغم من أن saal‏ من قناعات خصومهم لا تستند 
بالطبع إلى اساس أقوى. 

ومن المرجح >i‏ تكون تكاليف إدارة النظم القائمة على السوق مختلفة عن تكاليف ادارة 
البيروقراطيات المتكاملة بسبب تفاوت تكاليف التعاملات. وليس من الواضح على الفور ما 
إذا كانت تاثيرات آليات السوق سوف تزيد التكاليف أو تنقصها. ويمكن أن تكون تكاليف 
الإعداد لإدخال آليات السوق عالية. ويجب قياس وتحديد العمل الذى ينبغى فعله عند 
إبرام العقود» LS‏ يجب إعداد المواصفات التفضيلية. ؤيجب فحص نظم معلومات الإدارة 
بعناية. وقد يؤدى الفصل بين المشترى والمورد إلى تداخل مكلف. وهناك أيضًا 
التكاليف الاجتماعية التى قد LAG‏ يسيب هبوط التوظيف فى الخدمة العامةء فمثلاً هناك 
حاجة إلى النظر فى تكاليف ارتفا ع البطالة ومدفوعات الضمان الاجتماعى. ويصعب 
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ومن النظرات الساخرة تلك التى ترى أن ما نعرفه - فى ضوء العدد المحدود من 
الدراسات - هو أن التعاقد الخارجى لجمع النفايات يؤدى إلى تقليل فى التكاليف على 
cull‏ القصير. وبينما تكون هذه الرؤية ضيقة AST‏ مما ينبغى» فمن المؤكد آن الأمر هو 
أن الاأستنتاجات الغريضة حول قيمة آليات السوق قد تكون مبنية على قاعدة محدودة. 
والدراسات التى تغطى أكثر من خدمة واحدة Als‏ فليس هناك سوى Jules‏ محدود لآى 
شىء سوى الخدمات البيئية. Lasky‏ - ويصفة عامة - كانت المقارنات التى تمت مقارنات 
abla.‏ عرضية وليست مقارنات بيانات سلاسل زمنيةء تقارن المنظمات التى قامت 
ياستخدام oli‏ السوق بتلك المنظمات التى تقيم باستخدامها. وأخيرا فتقويم التاثير 
المالى للأسواق محدود بسبب أن البيانات المتاحة تتعلق يصورة كبيرة باستخدام 
المناقصات التنافسية والتعاقد الخارجى. ol SG,‏ استخدام آليات أخرى للسوق» 
كالأسواق الداخليةء على الكفاءة لم تحظ تقريبًا بأى اهتمام. sary‏ قول هذاء سنتناول 
البيانات. 


تكاليف الخدمات: 

يقدم سافاس Savas‏ ملخصا لعدد كبير جدا من الدراسات التى أجرى معظمهاء 
ولكن ليس كلهاء فى الولايات المتحدة والتى تبين أن متوسط المدخرات من التعاقد 
الخارجى بالنسية لمدى واسع من الخدمات هو ٠‏ فى المائة أو أكثر. ولا تغطى البيانات 
الخدمات اليدوية وحدهاء برغم أن البيانات الأفضل هى التى تخص تلك الخدمات: إذ يقال 
ان التوفيرات المختلفة المستوى تنتج عن التعاقد على تقديم خدمات الشرطة والتعليم 
والاطقاء والرعاية Poole Jg)‏ ۱۹۸۰). ويقال إن توفيرات كبيرة نتجت عن استخدام 
التعاقد فى الحكومة الاتحادية للولايات المتحدة؛ ويقدر مكتب الموازنة التايع للكونجرس 
التوفير بقراية VY‏ مليون دولار كل ale‏ و٠٠۲‏ مليون دولار على أساس التراكم IL)‏ 
«44S Pack‏ ص (YAN‏ وفى SOLAI‏ (فارلنن Marlin‏ ۱۹۸۲ء oy sia, (VE ve‏ 
الاستعانة بالمقاولين الخارجيين أدت الى تحقيق كفاءة أعلى وتقليل التكاليف وإنقاص 
عدد الموظفين وتحسبين حودة الخدمة. وقی أستراليا استخدم التعاقد دصورة واسعة فى 
وزارة دفاع الكومنولث» وفى sac‏ من السلطات المحليةء وفى المستشفيات مع تقارير عن 
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توفيرات يما يقرب من ۲١‏ فى GUI‏ آو ASÍ‏ (دوميرجر وفراجو Domberger and Fa-‏ 
.)١155 0‏ وفى كندا كشفت إحدى الدراسات التى أجريت على sac‏ من الخدمات - 
كجمع النفايات: والإنشاءات والصيانة. وخدمات db ill‏ والسيطرة على الحيواتات, 
والسيطرة على col eal‏ والإدارة» والخدمات الاجتماعية والثقافية: والنقلء وخدمات 
أخرى - أن التوفيرات كانت يما يقرب من "١‏ فى GUI‏ (ماك ديفيد McDavid‏ /19/1, 
كما استشهد يه كورناجان ويريسول - Cornaghan and Bracewell-Milnes jibes‏ 
«(VAM‏ وقد جرت دراسة مستفيضة عن تأثير استخدام JSS‏ المنافسة المختلفة على 
تكاليف الخدمة الصحيةء لاسيما فى الولايات المتحدةء تبين تأثير هياكل السوق. وفى 
حالات كثيرة نزع نمط حوافز السوق إلى إفراز نتائج مناقضة للنتائج المرغوبةء ولكن تبين 
أن المداخل المصممة على نحو مناسبء كالدفعة المقدمة على أساس الجماعات المرتيطة 
بالتشخيص,» أدت إلى التوفير. 

وفى بريطانيا أظهر البحث بصفة عامة أن الوفورات تنتج من التعاقد الخارجى 
والمناقصات التنافسية. وفى الحكومة المركزية تم الإبلاغ عن تحقيق توفيرات كبيرة. ففى 
منتصف التمانينيات من القرن العشرين أعلنت الحكومة تحقيق وفورات بما يقرب من ٠٠١‏ 
مليون جنيه إسترلينى من التعاقد الخارجى: بمعدل قرابة Yo‏ فى GU‏ من التكاليف 
السنوية لنفس الخدمات قبل المنافسة. والحكومة فى كتابها الأبيض NAAN ald‏ الذى 
أعلن عن التوسع فى اختبار السوق (خزانة صاحية الجلالة 1441( أعلنت عن وفورات 
مختلفة كانت قد تحققت بالفعل نتيجة للتعاقد الخارجى. ففى وزارة التجارة والصناعة 
أعلن عن وفورات بقيمة ٠,۲‏ مليون جنيه إسترلينى فى خدمات بلغت تكلفتها فى السابق 
Y‏ مليون جنيه إسترلينى: آى انخفاض ينسبة oY‏ فى المائة. وقيل إن وزارة النقل 
حققت وفورات بقيمة ٠,۷‏ مليون جنيه إسترلينى على خدمات بلغت تكلفتها فى السابق 
ه ٤,‏ مليون جنيه إسترلينى» أى انخفاض بنسبة ١1‏ فى المائّة. ويصعب تقويم صحة هذه 
الادعاءات إذ لم تذكر Di‏ تفصيلات حول Gas‏ حسابهاء ومن غير المحتمل أنها تقدم 
صورة دقيقة للموقف كله قبل المنافسة ويعدهاء فى ضوء المعرفة المتواضعة بتكاليف 
الخدمات الحكومية. ويصعب - كذلك - تقويم التوفيرات الكلية التى Goal‏ توافرها من 
اختبان السوق بنسية VE‏ فى GUI‏ للستة AAAs NAAA‏ ويتسبة VV‏ فى GUI‏ السنة 
N94.‏ — ١۱۹۹ء‏ فى عمل اثنتين وعشرين إدارة حكومية (خزانة صاحية الجلالة (AAAY‏ 
وينظر إلى الكفاءة المحسنة أيضا على أنها نتجت عن التغيرات فى اجراءات الشراء. 
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وتدعى الحكومة أن وفورات كبيرة نتجت عن اختبار السوق بالنسبة لعدد من الخدمات 
داخل الخدمة العامة: فالوفورات GN‏ نتجت عن الجولة الرئيسنة الأولى لاختيار السوق 
فى iit VAAT ple‏ بديلغ: Wa‏ ملمون cots) aul Cake‏ يمغؤل ۷١‏ فى GUN‏ من 
التكاليف قبل المنافسة (رئيس الوزراء ومستشار دوقية لانكستر؛ ANANE‏ 

eas‏ ققق oil pis‏ كندرة نتنحة elated‏ التنافسة salu fled‏ كاف 
وتامين الأطعمة فى الخيمة Ba‏ الوطنية»والليل athens‏ إلى أساس daii‏ توما ها من 
الدليل الذى تستند إليه الحكومة المركزية. فلقد قيل إن المناقصات فى عام ٠۹۸٤-۱۹۸۳‏ 
أدت إلى وفورات قرابة )١(‏ فى GU!‏ وفى عام ۱۹۸٠-1۹۸4٤‏ بقرابة ٠,٠١‏ فى GUI‏ ولقد 
أقادت الذراسة التي أعذها cS.‏ المراجعة والتذقيق الوطتى بوجود وقورات نقيسة ۷١‏ 
مليون جنيه إسترلينى» أى بقرابة 2١‏ فى GU‏ من التكاليف قبل المنافسة. ووجد دوميرجر 
وزملاؤه Domberger and his Colleagues‏ (۱۹۸۷) فى دراسة لهم عن التكاليف 
Dts Mall‏ قرا 5 guts‏ أن اولك ceil‏ تاقوا مها GS Sleds‏ 
خارجنا قد شفضنوا التكاليف بتسبة 4؟ قى Ll GU‏ فى تلك المستقفيات a‏ فاز (ad‏ 
المورد الداخلى بعقد تقديم الخدمات» كانت التكاليف أقل ينسبة ۲۲ فى المائة. ويقال إن 
تكلفة التنظيف والخدمات الداخلية قى المستشفيات قد هنطت من OVE‏ مليون dim‏ 
إسترلينى إلى EAY‏ مليون جنيه إسترلينى بعد عقد المناقصات التنافسية: وهو هبوط 
حقيقى بنسبة YA‏ فى المائة. ويقال إن التحول إلى اختبار السوق للخدمات المساندة فى 
الخدمة الصحية الوطنية قد أدى إلى وفورات بقيمة Wo‏ مليون جنيه إسترلينى على مدى 
سبع سثوات: 

Si‏ القراسات مولا وأكثرها LEG‏ من عن راساب كتين cle Lendl‏ تگالیف 
Ges!‏ العامة هن التي cual‏ هى الشكوفة المخلية. Z, deal LI ial coy abd‏ 
(NAY)‏ فى دراساتها للمنافسة التطوعية أن تكاليف جمع SL LAU!‏ بواسطة شركات 
خاصة كانت أقل من متوسط التكلفةء ولكن منظمات العمل المباشر حققت الشىء نفسه فى 
حالات كشرة. وقد تين أن امنظمات العمل المباشن الأكثر فنافسة تكلف أقل من bauzia‏ 
تكاليف GUS uh‏ القطاغ الخاص؛ ولكن SLAB‏ المتوسطة AMISH‏ كانت SST‏ قلف 
ؤفى الدراسة التى قافت بها لجنة deal tI‏ والتدقيق (V444)‏ حول تنفيذ منظمات العمل 
المباشر لأعمال صيانة المبانى» وجدت اللجنة "دليلاً قويًا على أن تكاليف العديد من 
غات ایل ol tl‏ قانت Jel‏ کی عا ی أل لكوي وق CEN lacs‏ 
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المتشابهة تنوعت بالزيادة أو بالنقصان بنسبة ٠١‏ فى GUI‏ من سلطة محلية الى آخرى. 
وفى دراسة قامت يها Gal‏ المراجعة والتدقيق (VAAN)‏ حول إحكام اللوائح التى تحكم 
المنافسة من قبل منظمات العمل المباشر من أجل صيانة الطرق الرئيسيةء وجدت اللجنة ان 
شعو العمل اروش Gendell Grae‏ قر فق مسرل kaa‏ قرو NE‏ ف Shall GU‏ 
من ۱۹۸٩‏ - ۱۹۸۷ الى 1945 - .199. '. ووجد مسح فى نشرة الحكومة المحلية (نشرة 
الحكومة GL!‏ .144( للمتاقضات التنافسية بعد السنة الأولى للمنافسة فى ظل قانون 
الحكومة المحلية alal‏ ۱۹۸۸ أن متوسط الوفورات كان بقيمة ١‏ , ه فى GU‏ بالنسبة لعدد 
من الخدماتء وهو يتراوح من ٠١,4‏ فى GUI‏ يالنسية لجمع النفايات و5١‏ فى DUI‏ 
بالنسية لتنظيف المباتى إلى ٠,۲‏ فى GU‏ بالنسية لتأمين الأطعمة. وهذه الدراسات 
جميعها تتعلق بالخدمات اليدوية؛ ولا يمكن افتراض أنه يتم تحقيق وفورات مشابهة 
بادخال المناقصات التنافسية بالنسية للخدمات المهنية وغير اليدوية. وتدعى سلطات Sie‏ 
Berkshire „ås yu‏ وهرتفوردشر Hertfordshire‏ وأوكسفوردشر Oxfordshire‏ انها 
حققت وفورات من التعاقد الخارجى على تقديم خدمات مثل إدارة الممتلكات وإدارة 
aill‏ 

ولقد وجدت الدراسات الأكاديمية أيضا أن الوفورات تنتج عن عقد المناقصات 
التنافسية والتعاقد الخارجى فى الحكومة المحلية. وفى مسح للسلطات الصحية والمحلية 
say‏ هارتلى وهوبى (\4A0) Hartley and Huby‏ متوسط توفير قدره ۲١‏ فى GUI‏ 
ويتراوح من هبوط فى التكاليف بقيمة VA‏ فى AGU‏ إلى زيادة بقيمة VA‏ فى DUI‏ ووجد 
دوميرحر وآخرون (A1)‏ وكوين واخرون (AAV) Cubbin et al.‏ وفورات كييرة بقيمة 
VY‏ فى المائة. كنتيجة للتعاقد الخارجى التطوعى الذى قامت به السلطات المحلية لجمع 
oda osSG wily ob‏ الأرقام فى فراساة a‏ وخاضة دراسة Szy- Susilesy‏ 
(\44Y) manski‏ الذى يقول إن التعاقد أدى إلى تحقيق وفورات بقيمة ۲۷ فى المائة على 
الأقل فى جمع النفايات. ولقد وجدت إحدى الدراسات التى أجريت لصالح وزارة البيئة 
فى المملكة Sonal!‏ (وولش وديفيس  )١1917 Walsh and Davis‏ واستندت إلى هيئة من 
أربعين سلطة ‏ أن متوسظ الوفورات كان بقيمة ١1,5‏ فى GUI‏ بالنسية للخدمات التى 
خضعت للمناقصات التنافسية فى ظل قانون الحكومة المحلية لعام ۱۹۸۸ء ويتراوح من 
Sub;‏ بقيمة VU E‏ فى GU‏ إلى اتخفاضن بقيمة 14.5 فى المائة..وتتوغت.النتائع تتوعا 
واسعا من خدمة إلى أخرى» مع تحقيق وفورات عالية فى جمع النفايات وتنظيف المبانى 
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وصيانة المواقع» وفى تنظيف الشوارع وتأمين الأطعمة وصيانة العريات وإدارة الترفيه 
كانت هناك وفورات أقل أو زيادات فى التكاليف. ولقد بينت دراسات الخدمات الاجتماعية 
الشخصية أن توفير القطاع الخاص للخدمات يمكن أن يكون أرخص بنسية ٠١‏ الى Yo‏ 
فى GUI‏ رغم أن الأدلة الأخرى توحى بأنه يجب تحقيق تحسينات كبيرة للكفاءة ضمن 
القطاع الخاص (يارى Parry‏ ۱۹۹۰ء ص (VE‏ 

وتبين نتائج الدراسات التى تناولت تأثير التعاقد الخارجى والمناقصات التنافسية فى 
بريطانيا والبلدان الآخرى أن هناك وفورات فى تكاليف الخدمة المباشرة يمكن تحقيقها. 
وهناك اختلاف كبير فى النتائج التى تم التوصل إليهاء وهی تؤدى الى استنتاج مفاده أن 
من الأرجح تحقيق أعلى الوفورات فى الخدمات البسيطة المتكررة التى يمكن فيها استخدام 
العمالة غير الماهرة. ولا بوجد سوى قليل من الدراسات المرضبة حول المنافسة بالنسية 
للخدمات الأكثر تعقيدا كالمساندة القانونية أو المالية. والخدمة الغامة تستخدم بالقعل 
القطاع الخاص استكداما واسعا الحصول على جوائب “gl! oles Thee‏ حك معت 
آنه آكثر فعالية» كما فى إعداد وثائق نقل الملكية على سبيل JEN‏ ولكن يصعب الحكم على 
تأثيرات التعاقد من أجل الخدمات المساندة الصميمية. ولقد استنتجت gta!‏ الدراسات 
التى تناولت تأثير التعاقد على الخدمات القانونية فى الحكومة المركزية أنه "'لصالح الفعالية 
والاقتصادء ينبغى آن يستمر توفير هذه الخدمات على أساس داخلى.' (سبارك Sparke‏ 
۲؛ء ص (VAA‏ والدليل الذى يدعم هذا الاستنتاج أو الاستنتاج المعاكس له دليل 


سحل ول . 


فرص الرسوم: 

إن الإدخال المحدود لتقاضى الرسوم مقابل الخدمات يجعل من الصعب الحكم على 
التاثيرات. وهناك دليل بان فرض الرسوم يمكن أن يؤدى إلى تقليل استخدام الخدمات 
كالمتاحف. وفى مجال الصحة: يؤدى فرض رسوم على الوصفات الطبية الى تخفيض 
شرائها من قبل داقعى تلك الرسوم. وتزعم الدراسة أن نظم الوصولات فى الولايات 
المتحدة تبقى على التكاليف الاإدارية منخفضة: وتقلل من صور عدم الكفاءةء وتضمن أن 
Jul‏ المنفق يذهب إلى ذوى الحاجة. ويستنتج جورملى )١1591( Gormley‏ أن alas‏ 
المستندات نجحت فى السيعينيات من القرن العشرين لأنه تم تمويلها على نحو AIS‏ 
ولكنها كانت. Jai‏ نجاحا فى الثماتيتيات. 
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وهناك اعتراض على دليل تأثير الرسوم التى تلت رفع القيود عن خدمات النقل العامة. 
فقد استنتج فوستر (\44Y) Foster‏ أنه: «بصفة dole‏ يبدو أن تعرفة النقل أعلى » وآن 
الدعم أقل بدرجة dS‏ وأن توالى الحافلات أكبر بصفة a dale‏ ولكن plasty!‏ لم يوذ 
part ony Ledge GIS LX‏ الخافلة م تخسر فن gael‏ شيركة ee‏ الوطنية أو 
الاحتكارات :فى التسمعات المضيرية: :ولك متا اقا حؤل ما إذا كان المستهلك أحسن 
کال سی (WOT‏ 

وتختلف التأثيرات فى النقل العام بين المناطق الريفية والمدن» ومن جزء من البلد إلى 
آخر. والاستخدام الرئيسى للرسوم كان من أجل رفع الدخل» وليس السيطرة على 
الطريقة الى يتم بها إنتاج الخذمات واستهلاكها. (ily‏ استهدمت الرسوع على تح أكثر 
فعاليةء فإنها تصبح ذات تأثير مفيد؛ ولق مزال الدليل- الى الآن = سهدودا taai‏ أنه 
يعظى (Libis)‏ اهبحا 


التحول والأسواق الداخلية: 
تعن #قويمات GTS MY! Sales p86‏ المملكة امد إيجابية فة pf ML stole‏ 
من أنها تفيد أن ol Si‏ كانت محدودة: ومن السهل تبديدها؛ والتغيير المستمر مطلوب 
لضمان الحفاظ على المكاسب بمرور الوقت (متكاف وريتشاردز Metcalfe and Richards‏ 
17 ). وكان للمبادرة تأثير مبدئى قوى على تحديد التكاليف والسيطرة عليها. ويقول 
مديرى وكالآت القطوات dace = UG‏ عامة اقيم تمكتوا مق اقيق كفاءة مسحستة فى 
الإدارة الداخلية من خلال تحليل التكاليف والتحكم يها على نحو أفضل (فوجدن Fogden‏ 
۲۳ء دويسون .)١1997 Dopson‏ وكان هناك تآكيد قوی على خفض التكاليف إثر 
ادخال الوكالات (كومون وآخرون Common et al.‏ 1۹۹۲ء ص .)5١‏ ونقص المعلومات 
الدقيقة حول الموقف قبل ادخال GL‏ سوق جديدة يعنى أن من الصعب اصدار gÍ‏ أحكام 
Lana,‏ حول CSI! Still‏ للتقيرات: Gey‏ المؤكك آنه لیس هناك 85 واظبم الوكالات فى 
الأرقام الكلية للانفاق call!‏ وليس ee‏ ما cpa‏ لأى وفورات قد تتحقق. 
يصعي LAL)‏ تقويم كأثين مبادية إذارة sylgll‏ فى Losdll‏ الصحية الوطتية وذاك 
يسبب نقص المعلومات المحاسيية الكافية. «... ولا يمكن القول إن ادارة الموارد قد آنتجت 
ناما شق عن قت ر اٹھاا de‏ قحقيق مكاسي فام للمريقن E E Res‏ .وفتاك 
تأكيدات بوجود تحسينات فى رعاية المرضى. ولقد أشرنا الى آمثلة لهذه التحسينات؛: 
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حيث يبدو ريطها بإدارة الموارد كعامل طارئ مبررا؛ ولكن يصعب - فى خدمة صحية 
تسعى بصورة عامة لتحقيق تحسينات - إثيات أن تلك التحسينات ما كانت لتحدث إدارة 
الموارد» JL)‏ وود وآخرون .Backwood et al‏ 155131). 


وبالمثل فإنه يصعب عزل التأثيرات المالية للتغيرات فى إدارة التعليم والخدمات 
الاجتماعية وإعادة تنظيم الخدمة الصحية الوطنية الأحداث عهدا لإنشاء سوق داخلية. 
وتوحى مواقف المديرين أن التغيرات قد حسنت من ادارة التمويلات والسيطرة على 
ENN‏ سيفلا ا ا اتف E‏ الك الم EE‏ مخ قل الحعشية ER‏ 
للسلطات والاتحادات الصحية (آبلبای وآخرون Appleby et al.‏ ۱۹۹۲)» وجدت أن 
المديرين اعتبروها حافرًا لتحقيق الكفاءة. ويصعب الثقة فى هذه الأحكام. وقد قالت 
dal‏ المراجعة والتتقيق ق دراستها عن السوق URI‏ فى محال الصسحة إن aal‏ 
الحيدة للأسعار بين الموردين تنطوى على تحليل مفصل لعوامل مثل دمج الحالات 
والممارسة السريرية واستخدام الأصول. ولكن يتم التقدم بعرض الأسعار على أسس 
کل Joa fad‏ الخال كفده هن :ای ین جر کی اسار لعي العمل (ASI‏ فى 
تخصهن الجراحة فى pods cae‏ كرون أسعارا موحية اللات الصفرى والمتوسطة 
والكبرى. ويصعب أيضا تمييز تأثيرات السوق والتغيرات التقنية. Gal)‏ المراجعة 
والتدقيق 1497د: ص (YA‏ 

ومن المبكر تقويم تأثيرات إدخال الاقتصاد المختلط للرعاية فى الخدمات الاجتماعية؛ 
وتقيق المؤشوات الأولية سن Leta‏ أن يتاين التاثير Gals‏ كيرا Nakata!‏ على دة 
السوق المحلية ونمط الطلب. وعلى سبيل المثال تعد الأسعار فى المدن أعلى منها فى 
المناطق الريفية؛ لآن العرض Jal‏ فى المدن. وهناك ترحيب عام فى المدارس والجامعات 
بانتقال الموارد المالية فى التعليم» حيث إنها تسمح باستخدام أكثر فعالية للموارد من خلال 
تحديد أفضل للأهداق» بالرغم من أن من الواضح وجود صعويات فى الحفاظ على 
الخدمات التى تتطلب وفورات فى الحجم من قبيل خدمات المكتبات المدرسية. ولقد dog‏ 
آرنوت وآخرون Arnott et al.‏ (1995) أن نسبة AY‏ فى المائة من مديرى المدارس الذين 
يديرون موازناتهم المنقولة شعروا أنهم قادرون على استخدام للموارد المتاحة لهم على نحو 
أفضل مما تكون عليه الحال حين كان التحكم بيد سلطة التعليم المحلية. والدراسة التى 
أعدتها Gal‏ المراجعة والتدقيق (VAAT)‏ حول الإدارة المحلية للمدارس وجدت أن المدارس 
بصفة عامة كانت تدير أموالها بفعالية: ولكن كانت هناك صعويات فى sae‏ كبير من الحالات. 
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من الجيد أن تكون هناك شكوك حول ببانات 586 ادخال آليات السوق على الكفاءة. 
فمن الصعب جمع المعلومات: وتعتمد الدراسات فى حالات كثيرة إما على التأكيدات أو 
على مسوحات ملاحظات المديرين. وحتى فى الولايات المتحدة الأمريكيةء حيث التجربة 
أوسع بكثيرء فإن الدليل على حدوث وفورات مالية إثر المنافسة هو دليل محدود. ويقول 
Sea, 3۲۷۷ ye (1444) Van Hori 5 594.54‏ تشده الأسئلة لا Set‏ سوي القليلين 
من المسؤولين أن يوفروا دليلا لا سبيل إلى إنكاره لدعم زعمهم بأن التعاقد الخاص 
أرخص من تقديم الحكومة للخدمات. وإذا كانت GI‏ مقارنات القيمة قد cupal‏ فإنها 
نسيت. ويدون أى ضغط لإحداث التغييرء قرر معظم المسؤولين المحليين منذ مدة طويلة 
الاعتماد على الشركات الخاصة لإنجاز عدد من خدمات الحكومة المحلية gi‏ حكومة الإقليم 
أو حكومة الولاية». 

وتعتمد الكثير من المزاعم التى تفيد إما أن استخدام آليات السوق يقلل التكلفة أو أنها 
مكلفة على مغالطة منطقية. وتستشهد آشر Ascher‏ فى تلخيصها لتجرية المنافسة فى 
الولايات المتحدة الأمريكية بمراجعة أعدها المعهد المدنى :Urban Institute‏ «إن مقدار 
التقويم الشامل المستقل والشامل لتأثيرات التعاقد قليل تماما باستثناء ما يتعلق بجمع 
النفايات الصلبة. ولم يتم بشكل واف سوى تقويم تجارب قليلة من التعاقد» ومن ضمنها 
الازتكارات Bs ey al‏ يشاح coll Kill‏ رة أن تحرف تست E RE TA PE‏ 
التعاقد». أما ما بتعلق بالتطورات الأخرى غير a8‏ فان الدليل المتوافر أآقل. والطريقة 
التى تم بها جمع المعلومات المالية بواسطة الوكالات الحكومية فى الماضىء تعنى آنه من 
الصعب عمل مقارنات واقعية عبر الزمن. 

ولا يجود سوى دليل محدود على آن الوقورات الأولية التى قد تنتج من عمليات 
السوق سوف تتراجع بمرور الوقت. ولقد وجد هذا فى الولايات المتحدة فى عدد من 
السلطات المحلية (ريقوس Rehfuss‏ ۱۹۸۹). كما وجد Szymanski Shag Silas;‏ 
(YAN) and Wilkins‏ أن: «... وفورات التكلفة المرتبطة بالتعاقد تنخفض بعد فترة آريع 
سنوات من توقيع العقد الابتدائى. ويتزامن هذا التوقيت مع إعادة التفاوض بشأن العقود 
الابتدائية ويوحى بالفعل أن العقود الابتدائية ذات سعر منخفض نسبيًا . ومن الممكن أن 
يكون هذا التأثير يسيب الخطأً (وهو لعنة الفائز) أو بمنزلة تعمد اعطاء سعر أقل» (Yoe)‏ 

ركان هناك بالتاكيد أمفظة عن تقديم عقو dais lak‏ إلى yas se‏ فى الجولة 
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الأول للمناقصات التنافسية فى الحكومة المحلية فى بريطانيا سواء كان ذلك صدفة أو 
متعمدا. ويبدو من المحتمل أن عرض أسعار منخفضة كان من قبل موردى الخدمة العامة 
الداخليين: بمقدار ما كان من قبل القطاع الخاص (وولش وديفيس Walsh and Davis‏ 
.(VAAY‏ وفى حالات متطرفة أعيد التفاوض بشأن الأسعار فى أثناء سريان العقد. وفى 
بعض الحالات» من المحتمل أن يختلف التأثير البعيد المدى للأسواق عن النتائج المباشرة 
بسبب نمو الاحتكار من جهة أو الدخول إلى السوق من جهة أخرى. ويمكن بيساطة أن 
يكون من الصعب تقويم التأثيرات البعيدة المدى؛ ويقول كوبرز وليبراند Coopers and‏ 
Lybrand‏ والمؤسسة الوطنية للبحوث التريوبة The National Foundation for Ed-‏ 
ucational Research‏ (۱۹۹۲) فى تقويمهم للادارة المحلية للمدارس انه: «يصعبي القول 
بما إذا كانت الإدارة المحلية للمدارس نفسها سوف تؤدى على call‏ البعيد إلى تحقيق 
ضافى Sil pha‏ أومصساقي تكاليك: وسبوق کلف لوقف UGE‏ كمير] alika Su‏ 
التعليم المحلية. وعند المقارنة سوف نستغرب إذا كان هناك صافى مدخرات قد تحقق. 
وقد تنتج الوفورات المبدئية عن التآثيرات المحفزة التى يحدثها التغييرء وقد تنعدم بمرور 
الوقت. وقد يتم Casi‏ ابتلاع الوفورات فى إنفاق الخدمة العام» مما يقلل الضغط لإحداث 
اقتصاديات أكثر عمومية. ولا sags‏ بالتأكيد ASi‏ من دليل ضعيف أن الوفورات المتحققة 
من المنافسة تقلل الإنفاق الكلى الحكومى: بدلا من تمكين السياسيين من إجراء تغييرات 
فى نمط الانفاق. 


مصبادوالتشعرات Se Rb‏ 
وحن كلاق حول عض أكون إلى س هراك عسوت عقي Slit (ls)‏ الوق eda‏ 
التصسيقات الففية قى الكفات ومنثال ذلك الأستعاشة عن daa‏ برأ المال أو إعادة 
تنظيم أنماط العمل» من خفض الرواتب وجعل ظروف عمال القطاع العام gael‏ أو من 
زيادة معدل سرعة العمل. ولقد say‏ كوين Cubbin‏ وزملاؤه أن التقليل فى تكاليف 
خدمات جمم الثقاياى الى سدق way‏ اللقافسة تكو رمق ستاك tadi. Mad‏ 
لتلك السلطات التى تتعامل مع مقاولين من القطاع الخاصء يمكن أن تعزى جملة 
oly dg SII‏ إلى cic ett‏ :كا GR‏ ن الأتتاحبة اة تقل من المضال 
والعربات. ولا يبقى سوى رواسب قليلة يمكن أن تعزى إلى عوامل أخرى مالية». 
وفى SL oR Mle.‏ التقافسية الالزامية فى Ugliest AP all‏ كيولى 
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:)۱۹۹١( Kerley and Wynn cus;‏ «يبدو أفضل مقاولى القطاع الخاص قادرين على 
أن بقدموا عطاءات من أجل تقديم خدمات السلطة المحلية على أساس الإنتاجية العاليةء 
ورغم ذلك يدفعون أجورا مماثلة على الأقل للأجور التى جرى التفاوض بشأنها فى المجلس 
الوطنى المشترك للمساوقة على الأجور». aly‏ بنطبق هذا الاستنتاج على حالات تمثل 
تكاليف العمالة فيها نسبة عالية من التكاليف الكليةء وخاصة فى تنظيف المبانى حيث يتم 
استغلال العمالة الضعيفة. 


ولقد وجد وولش ١59١ (Walsh)‏ أن المصدر الرئيسى للتوفيرات التى تلى المناقصات 
التنافسية كان هو الإنتاجية الآكبر التى تنجم عن تحسين طرق العمل وتنظيمه؛ وعن 
الاستثمار فى معدات أفضل. وقد حدث متوسط زيادة فى الإنتاجية مقداره ٠,۸‏ فى 
GU‏ فى غدد من الخدمات. ومناقشات الحالات الأخرى من إذخال آليات السوق أوحت 
Cal‏ أن التغيير آدئ إلى bli‏ فى التنظيم أكثر فعالية: كنتيجة مثلاً لتقل الموارد AU‏ 
ومن الشائع أن يقول مديرو المدارس ومديرو الخدمة الصحية الوطنية ومديرو الوكالات 
التنفيذية إنهم أدخلوا تحسينات فى تنظيم العمل والإنتاجية. ورغم وجود صعويات فى 
قياس إنتاجية القطاع العام يبدو من المحتمل أن تحسيتات حدثت فى بعض الحالات. 

ومن الواضح أن تخفيضات كبيرة حدثت فى الآجورء لاسيما فى خدمات العمالة المكثفة 
غير الماهرة كنظافة المبانى» بعد إدخال آليات السوق إليها. وتوجد فى المدارس أمثلة عن 
مدرسين ذوى خيرة كبيرة وأجور أعلى اعتبروا فائضين عن الحاجة» وجرى تعيين 
مدرسين أقل خبرة وأقل كلفة. وتستخدم العقود قصيرة المدى بصفة آوسع فى الخدمات 
العامة tya Gaby‏ أكين فى تكاليف الموظفين. ويقال إن الدراسات كتلك ald AN‏ بها 
دومبرجر Domberger‏ وكوين Cubbin‏ وزملاؤهما آهملت التكاليف الاجتماعية الكبيرة 
الق tlt‏ مخ gg alll‏ الأقل رند تخي الويف كلمن الهس راق Bala Ny‏ في fl‏ 
الإعانات - على سبيل المثال - (جانلى Ganley‏ وجرال Grahl‏ ۱۹۸۸). ويرى البعض 
هذ التكاليف وغروها :على آتها فی col‏ توفي CLS‏ 

رق اقرف اتقام لے تكاس alla‏ الك مان الاجم عق ila‏ الال egal ly‏ 
الإدارى وانخفاض الروح المعنوية والعمل الصناعى وزيادة الاستغلال والبطالةء ويضاف 
اليها بالنسية لبعض المناطق على الأقل انخفاض المستويات (كارنيجان Carnaghan‏ 
وبريسول - .(\A4¥ Bracewell - Milnes jib‏ 
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Lady‏ هذه مبالغة, رغم أنها تصحيح قيم للقبول الذى يلقاه التأكيد بأن المنافسة والتعاقد 
لهما قيمة عالية دائمًا وفى كل مكان. ويوحى الدليل أن التوفير ينجم عن مجموعة من 
الطرق الجديدة فى العمل وتخفيض الأجور والنزول بمستوى ظروف العمل وارتفاع معدل 
سرعة العملء مع وجود اختلاف كبير من أحد أنوا ع الخدمات إلى آخرء مثلا بالنسية 
لطبيعة سوق العمل ونمط العمل. 


وكان من السهل نسبيا عمل تغييرات فى الأجور وفى ظروف العمال حين كانت 
النقايات ضعيفة وآسواق العمل سائبة وحين كان هناك تنظيم قليل للسوق. وتبين تجارب 
الستينيات وأوائل السبعينيات من القرن العشرين - حين آدت الصعويات فى التوظيف 
إلى زيادة الأجورء والى توفير الخدمة بطريقة أكثر مباشرة مع المقارنة باستخدام السوق - 
تبين أن الظروف الاقتصادية والاجتماعية المختلفة تحدث ol 5G‏ مختلفة جدا. ووجد 
وولش Walsh‏ وديفيس Davis‏ أن تأثير المناقصات التنافسية فى الحكومات المحلية يميل 
إلى الازدياد بمرور الوقتء مع ازدياد التنافس فى السوقء رغم أن التأثير لم يكن قويا. 
ولقد تحققت نتائج مشابهة فى حالة تشييد المبانى والطرق السريعة وصيانتها. ويينما من 
المحتمل أن JES‏ سوق العمل سائية مع وجود نسبة dalle‏ نسبيا من اليطالة فى المستقيل 
القريب» فسوف يكون هناك تأثيرات مختلفة فى أسواق عمل محلية معينة. وقد وجدت 
بعض السلطات ال محلية - على سييل المثال - أنه حتى نظافة المبانى يمكن أن تكون مرتفعة 
التكلفة. حين يكون هناك طلب Jle‏ عليهاء كما فى أجزاء معينة من لندن وجنوب شرقى 
إنجلترا. ومن المحتمل أن يجعل تطبيق لوائح اللجنة الآوربية التى تحكم نقل الموظفين 
خفض الأجور والمرتبات أكثر صعوية فى المستقبل: وهو ما قد يزيد البحث عن المدخرات 
ف كال Gok‏ العمل Letaly dial‏ مسحل IRS ul‏ العمال لقا spans AS‏ 
tala‏ قن bid dee,‏ 


تكاليف المعاملات: 

إن النتائج الفورية لعمليات السوق بالنسبة للتكاليف المباشرة للخدمات ليست هى 
العوامل المالية الوحيدة التى يجب أخذها بالاعتبار فى تقويم تأثير إدخال آليات السوق. 
فهناك تكاليف كبيرة يتطليها إدخال abs‏ تنظيمية وإدارية جديدة: حتى ولو كان يمكن 
تبريرها بحجة أن من الضرورى أن ننفق لكى نوفر. ويؤدى الفصل بين المشترى والمورد 
الى زيادات فى تكاليف المراقية وتكاليف الاتصال. وهناك تكاليف تعاملات كبيرة متضمنة 
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تاثير السوق امجزء الثالث 


فى إدارة المتطمات من خلال امنتخدام الموازنات واللحسابات القهارية المتقولة ومقال :تاك 
تكاليف أنظمة المعلومات والإدارة المالية. ويمكن أن يكون إعداد العقود وإبرامها عالى 
التكلفة. ومرة أخرى من الصعب تقدير هذه التكاليف؛ حيث يقول المراقب المالى والمدقق 
العام فى مكتب المراجعة والتدقيق الوطنى فى تقويمه لمبادرة الإدارة المالية (مكتب المراجعة 
الوطنى :)۱۹۸١‏ «... إننى أعتير أن طبيعة التغييرات المنيثقة عن مبادرة الإدارة المالية هى 
من نوع يجعل من غير الواقعى توقع أن الإدارة المالية المحسنة, لاسيما فى المستويات 
«Lela‏ سوك قوت إلى اتوقيراك قابلة ball‏ تضورة ho Bale‏ رضوء 63a‏ الاعصارات 

من الواضح أن الادارات ليست فى موقف يمكنها من أن تقيس فعالية تكلفة نظم مبادرة 
الإدارة المالية رغم أنه من الواضح أن هذا کان هدق مرغويا «sa‏ (ص .)٠١‏ 

ورغم الصعويات فى اصدار حكم دقيق حول تكاليف إدخال آليات السوقء إلا أن من 
الواضح أنها تكاليف عالية. ويقدر أن تطبيق مبادرة الإدارة المالية قد تكلف Vo‏ مليون 
جنبه استرلىنی فى المدة ۱۹۸۲ - AA‏ وقد تعرضت تكاليف تعليق عملية اختيار 
السوق من قبل الحكومة فى الخدمة المدنية للانتقاد من قبل كل من المستشارين والمسؤولين 
مباشرة عن تنفد العملية:. ويهر التقرير المبدكى حول اختبار السوق تظفة بقيمة VV, ٤‏ 
١ a ee‏ بليون جنيه إسترليتى؛ أى تكلفة اعداد 

." فى المائة. ولقد قامت الحكومة المركزية E‏ ياستثمارات كبيرة فى تقنية 

siting‏ سقو SV! cial‏ لتحفل مخ آلياك السوق yal‏ سكا 

وقد GES‏ آقوى ند تموظيت له تكاليق (Gob‏ امات اق قوسا هف ai‏ 
السا Al‏ سوق poe‏ يان اللوارد.سولقامنرهاية للرفسى إلى E‏ وكير 
المديرون آنفسهم عن انتقادات مشابهة: «ولدى سوال معظم المديرين العامين فى المناطق 
عن سلبيات القانون ذكروا التكاليف الإدارية والبيروقراطية فيما يتعلق يصورة رئيسية 
بالتعاقد (طلب معلومات أكثر فقسا وتس Gal‏ وانظية اقل seu‏ القواقيو 
والمراقبة). ولقد انتقد أيضا نظام التغامل مع الإحالات التى لا تغطيها العقود» وكمية 
الجهد المطلوب لكمية صغيرة من العمل الكلى والذى لا يتناسب مع تلك د الكمية الصغيرة. 
وكان هناك Lai‏ قلق بشأن ازدياد التكاليف الإدارية من الفصل بين المشترى والمورد: 
وادراك آن ال مال تم تحويله تیدا عن رعاية المرضى». (آبلباى وآخرون ‘Appleby et al.‏ 
ga AAN‏ لاسا اد 
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ولقد قدرت تكاليف إعداد الوحدات الصحية لتصبح اتحادات تحكم نفسها بنفسها 
Lysis‏ أكذر مق ۷١‏ مون coal tal ete‏ :وذلك ومن giy 55175 155 cole‏ هال 
الخدمات الاجتماعية: بالرغم من أن الحكومة وفرت موارد لتنفيذ الاقتصاد المختلط للرعاية 
فى dais JB‏ محددة:ء فإن المنظمات التطوعية ومنظمات القطاع الخاص وكذلك السلطات 
المحلية قلقة بشان تكاليف التغيير. ولقد عبر مديرو المدارس عن تحفظات مشابهة حول 
اق الى Rg abl yg a‏ رم تفل عاف gy‏ الها إلى pos yes‏ 
ازدياد ترسخ النظم الجديدة وتعلم مديرى الخدمات العامة والسياسيين تشغيلها على نحو 
أكثر فاعلية؛ ولكن يوجد - فى بعض الحالات على الآقل - تكلفة إضافية دائمة ناجمة عن 
أذارة السرهات العامة Giles Zig‏ السو 

ling‏ المزيد من المعلومات Lal‏ ختول تكاليف التفغافلات dbs tl‏ بالمثاقضنات 
التنافسية أكثر من المبادرات الآخرى. ولقد وجد وولش Walsh‏ وديفيس )١95937( Davis‏ 
أن اليف ulus)‏ ا اقسات التتاهسية deel‏ فى اللمكومة المحلية كاه VN Gas‏ في 
GU!‏ من قيمة siall‏ السنوى. وترتبط هذه التكاليف إلى حد كبير بإعداد المواصفات 
الفنية. ومثال ذلك قياس المواقع التى يتعين قيام العمل عليهاء وتكاليف إيرام العقود. 
ومن الواضح Lagi‏ أن تكاليف الإعداد عالية بصفة خاصة بالنسبة للعقود الصغيرة» بسيب 
زيادة التكاليف الناجحة عن الحجم: وهذه مسألة ضرورية بصفة خاصة: باعتبار أنه يتم 
تأجير العديد من العقود الصغيرة فى ظل مبادرة اختبار السوق من قبل الحكومة. وأيضا 
تيين تحرية التعاقد فى الولايات المتحدة أنه توجد تكاليف كبيرة للاعداد. وهذه التكاليف 
بصورة جزئية لا تتكررء ولكن المديرين يفيدون أن قرابة ثلثى التكاليف المبدئية سيترتب فى 
كل مرة يتم فيها إبرام عقد. وإدخال المناقصات التنافسية فى الخدمة الصحية الوطنية 
بالمملكة هة أطور أيها أن dal‏ فطلي شالس S28‏ ومهؤودا dily iala Geigy‏ 
قدر مكتب المراجعة والتدقيق الوطنى أن ما يصل إلى خمس سنوات من المجهود الإدارى 
سوف يكون مطلويا بتكلفة إجمالية قدرها ٠١‏ مليون جنيه إسترلينى. ويجب أيضا الاخذ 
فى الاغتبار التكاليف التى يتكندها المقاولون فى shoe!‏ غطاءات المتاقضات» وذلك فى كل 
حالة من هذه الحالات. 


ووجد وولش وديفيس (VAN)‏ أن التكاليف التى يتحملها العميل لإدارة العقود كانت 
أعلى بقراية ٠١‏ فى GUI‏ من التكاليف الموازية التى تكلفتها ادارة الخدمات قبل المنافسة. 
وتبين أن متوسط تكاليف مراقية العقود يساوى E‏ .1 فى GUI‏ من القيمة الإجمالية للعقدء 
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فقد بلغت قرابة ٠١‏ فى المائة من قيمة العقد. ولقد وجدت Gal‏ المراجعة والتدقيق 
(1195ج) أرقامًا مشابهةء تتنوع من ٠, ٤‏ فى GUI‏ بالنسبة لتأمين الأطعمة فى مجال 
التعليم إلى ٠٠١٠١‏ فى المائة بالنسبة لصيانة العربات. وتعد تكاليف المراقبة هى الأقل 
بالنسبة لتلك الخدمات التى يتم تقديمها مباشرة للجمهور. كجمع النفايات» حيث يمكن 
استتخدمى الخدمة أن يلعبوا دورا فى مراقبتها. كما وجذت Gal‏ المراجغة والتدقيق 
(15945د) أن تكاليف المراجعة فى الخدمة الصحية الوطنية قد تنوعت من ه., ٠‏ إلى ۲ فى 
GU‏ من الإنفاق الكلى للسلطات الصحية المختلفة» يمتوسط ١.7‏ فى GUI‏ ولقد تبين أن 
تكاليف إدارة العقود فى الولايات المتحدة الأمريكية كانت أعلى إلى حد ماء وغالبا ما تصل 
الى ٠١‏ فى GUI‏ من قيمة العقد. ويقول أوزبرن Osborne‏ وجايلر Gaebler‏ إن المدن 
غالبًا ما تنفق ۲١‏ فى GUI‏ من قيمة الخدمة على المراقبة من أجل القيام بالمهمة على 
الوجه الصحيح.' وتبين أن تكاليف إدارة العقود بالنسبة للرعاية الاجتماعية فى بريطانيا 
كانت عالية. وكلما كانت الخدمة أكثر تعقيدا: زاد احتمال أن ترتفع تكلفة مراقبة العقد: 
الا إذا أمكن Jea‏ العقد يراقب نفسه بنفسه: أو إذا أمكن الثقة فى أن يتصرف المورد Los‏ 
يخدم ells‏ المشترئ: 

وتعد تكاليف التعاملات للخدمة العامة ذات التوجه نحو السوق كبيرة. وقد يمكن 
تيريرها على أساس أنها تتوازن مع المكاسب التى تتحقق فى كفاءة الخدمات العامة 
وفعاليتهاء ولكن من المحتمل أن ينظر الكثيرون الى التأثير الحالى على أنه نمو صيغة 
جديدة للبيروقراطية» وهى بيروقراطية تترسخ لتقوم بإدارة السوق. وكما يقول بوسطن 
(بوسطن وآخرون Boston et al.‏ ۱۹۹۷ ص (Yoo‏ عن إدخال التغيير فى تیوزيلندا: Gis‏ 
كانت مزايا النظاح الجديد: فان هناك العديد من المجالات التى تدعو للقلق. وآحد هذه 
المجالات يرتبط بتكاليف تغيير الهياكل التنظيمية والحدود بين الإدارات. وهى تشمل 
التكاليف الاقتصادية لاعادة التنظيم (ومن Lyi.‏ تكاليف تقارىر الممستشارين واحالات 
الإدارات وأجور العاملين الفائضين عن الحاجة وإعادة التوزيع وإعادة التدريبء إلخ)ء 
وتكاليف [Midd‏ سير عل الحكؤمة: والتكاليف الأجتماغية (ومن ينتها الضغوط والتوثرات 
التى تحدثها ضغوط العمل الإضافى وعدم الآمن فى الوظائف وفقدان الروح المعنوية 
والعمالة الفاتضة عن الحاجة: إلخ). وحتى الآن لم يتم القيام يعمل تقويم شامل لتكاليف 
Li‏ العمل التغيرات ad IL dae Sell‏ من نشر Aes‏ الأرقام المتغلقة بتكاليف أجور الغمالة 
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الجزء الثالث تاش Squall‏ 


الفائضة عن الحاجة ورسوم الاستشارات. وعلى سبيل المثال فإن أجور العمالة القائضة 
عن الحاجة Stoll‏ بين سبتمبر VAAT‏ ويوليو ١14١‏ بين موظفى الدولة كلفت الحكومة أكثر 
من 5٠١‏ مليون جنيه إسترلينى». 

عق SET‏ كاد هي SOI‏ اغى كق EEE EE‏ 
كا نخدا مزاح الحاسي IV‏ ازاقبة العقوبده أو دارة السوق الداخلية فى Los SN‏ 
الصحية الوطنية قد تقلل التكاليف على المدى البعيد» ولكن ستكون لها تكاليف عالية على 
gall‏ القصين, NG diy‏ النظه الحسابية الجديدة فى الخسة الصححة tidi‏ 
بريطاتيا WWEV cy‏ مليون Sal taeda ow‏ يحلول aly NTA le‏ قكاليق الإدازة 
بسيب زيادة عدد المديرين ويسبب ارتفا ع مرتباتهم. والقيام بتحليل كامل للتكلفة والربح 
الناجحين عن إدخال الإدارة الجديدة للخدمات العامة - وهو تحليل سيكون تقريبيًا 
بالضرورة - سوف يكون ذا قيمة فى الجدل الدائر حول فعالية التغيير. 
الفعالية والحودة: 

والمستند الثانى للحجة المؤيدة لادخال اليات السوق الى ادارة الخدمات الحكومية هو 
أنها سوف تؤدى إلى تحسين الخدمات المقدمة للجمهور. وهو يدور حول إعادة ابتكار 
الحكومة بمقدار ما هو حول تقليل الانفاق العام وزيادة الكفاءة فى الخدمات العامة. وكما 
تدعى الحكومة فى ميثاق المواطن Citizen's Charter‏ الذى يعتمد إلى حد pS‏ على 
الخال oli‏ السوى: «كانت هذه clare!‏ حول Jaa‏ التنظيد Stall‏ للشدمات العامة 
سليمًا. ومع ظهور ميثاق المواطن تحول تركيز برنامج الحكومة للإصلاح إلى النظر إلى 
gg bt!‏ الشارحص القدمة العامة فى العا بين الكرمات العامة gad) dyads‏ 
WN a Kellys jl‏ اسن CVs‏ 

وبالنسية للحالة الخاصة للحكومة المركزيةء قال جون ميجور: «إن ما نراه فى الوقت 
الحاضر ... هو يصراحة ليس أقل من ثورة فى إدارة الخدمة المدنية ... وهو على ما 
أعتقد فرصة لماح المديرين والموظفين مجالاً أفسح بكثير من ذى قبل لتحقيق فعالية أكبر 
بكثيرء وقيمة للمال أكبر بكثير ... وربما فوق هذا كله إعطاء مجال أكبر بكثير لما نحن 
موجودون من أجله فى المقام الأول - آى تقديم خدمة أفضل للمستهلك ... ولا تعد 
الوكالات بأى معنى مجرد حفلة بيروقراطية أخرى لإعادة التنظيم - ليس هذا هو ما قامت 
الوكالات من أحله. اذ المقصود منها توفير خدمة أفضل ۰۰ (حسب استشهاد كومون 


.)۱۲۰ ص‎ AAAY Common et al وآخرون‎ 
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وتعد المعايير وقياس الأداء جزءًا رئيسيًا من المبادرات الداعية إلى التغييرء وهناك 
تأكيد متزايد على تقويم الخدمات العامة وحق الجمهور فى الشكوى والحصول على 
التعويضء إذا لم يتلقى خدمة وافية. 

ولقد آصبحت جودة الخدمة المفهوم الذى يخيم فوق مناقشة التغيير فى إدارة الخدمات 
العامة. ولكن مؤيدى التغيير اعترفوا فى بعض الحالات بأن آليات السوق وحدها ليست 
كافية. ولجنة المراجعة والتدقيق فى دراستها لدور السلطة الصحية: قالت ان “هناك حاجة 
لعنصر من الإشراف والتنظيم فى السوق الجديدة . 

ويدون التغير فى المؤسسات سوف تميل الصيغ التقليدية للمراقبة إلى إعادة تأكيد 
نفسها. ولقد أخفقت السوق الداخلية التى أدخلت إلى التعليم العالى لأن التغيرات لم تمنح 
المستخدم Gi‏ قوة حقيقيةء ولم تكن هناك إمكانية لزيادة الإمداد» مما سهل التواطؤ (ويتزل 
لع 1353 بون gat‏ السقيل اخ Wad Sd gall Saks‏ تقض قل سخلة إن فل 
الإيصالات Voucher Systems‏ تكون غير فعالة يدون رفع القيود عن الإمداد. وقد تمكن 
كل من التقاد والمدافعين عن استخدام آليات السوق فى الخدمة العامة من القول إن التغيرات 
تمت على السطح» ولم تحدث تغيرات جوهرية فى طبيعة الخدمات. 

وأقوى انتقاد للطرق التى اختارتها الحكومة لتحسين جودة الخدمة قد صدر - كما قد 
يتوقع المرء - عن نقابات العمالء التى قالت إن التغيرات كانت تدور حول التحكم بالموظفين 
وتخفيض aI!‏ وكانت يمنزلة كارثة بالنسية للجودة. وفى حالة الخدمة الصحية 
الوطنية فى بريطانيا - على سبيل المثال - قالت نقابات العمال إن: «... ست سنوات من 
المناقصات التنافسية فى مجال الخدمة الصحية لم تنجز الكثير فيما عدا تخفيض الخدمات 
التى كانت منتشرة فعلاً وسلسلة من الكوارث المفاجئة بواسطة المقاولين - كثير منها لا 
يستهان به وبعضها خطير وجميعها محبط ومكلف بالنسبة للمرضى وال ميزانيات على 
السواء. وفى مقابل قائمة الشكاوى» لم تقدم الحكومة حتى الآن أى دليل حقيقى ومقنع 
على تاح سياسنتهاء أكاق تجاحا اقتصساديا أو غير ذلك (الوحدة المششركة لبحوث 
تضصحضية الشدفاف je NVA. Gabel decal!‏ 8( 

وصدرت ادعاعات مماثلة بالنسبة لتأثيرات التعاقد والمناقصات التنافسية فى الخدمة 
المدنية والحكومة المحلية. ولا تعارض النقابات العمالية كل التغييرات: فهى - على سبيل 
المثال - قد اتخذت اتجاها أكثر إيجابية تجاه إدخال الوكالات التنفيذية فى الحكومة 
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المركزية» رغم قلقها حول تأثير التغيير على الروح المعنوية وما يتضمنه من نتائج بالنسية 
لمستوبات الخدمة. 

ومن المؤكد أن العقود قد أخفقت» وآن هناك مشكلات فى الجودة فى بعض الحالات. 
ويوجد عدد من أمثلة إنهاء العقود فى الخدمة الصحية الوطنيةء وأمثلة لمقاولين انسحيوا 
السلطات المحلية فى مواجهة مشكلة dace‏ هى الحفاظ على الخدمات بعد تصفية المقاولين 
لأعمالهم:. مثلما حدث مع عدد من عقود المرافق الترفيهية Leisure contracts‏ فى ale‏ 
.05١‏ وأخفقت الخدمات التدريبية التى تمت خصخصتها بواسطة شرائها بالكامل من 
الحكومة المركزية. وفى الخدمة الصحية الوطنية أخفقت عملية رئيسية لشراء كامل خدمات 
الحاسوب فى وست ميدلاندز .West Midlands‏ ولا ينيغى المبالغة فى المشكلة. فقد 
وجد مجلس إدارة الحكومة المحلية أن VV‏ عقدا فقطء من اجمالى YEM‏ عقدا gl)‏ ۲ فى 
(GU!‏ تم إبرامها فى ظل قانون الحكومة المحلية لعام VAAA‏ آنهيت يسيب اخفاقها فى الأداء 
بفعالية. وثمة نسية من العقود أعلى بكثير صادفت صعوية دون أن تخفق الى درجة تيرر 
إنهاء العقد. ومثال ذلك VA‏ فى المائة من عقود جمع النفايات: و١"‏ فى GU‏ من عقود تنظيف 
الشوارع: و١١‏ فى المائّة من عقود صيانة المواقع: و١١‏ فى GUI‏ من عقود نظافة المبانى. 

وبعف القنظاغ الخاص أكقر,تشاطا فى ممالات العمل الأكثر عرش «GLASS‏ وقد 
وجدت أبحاث ose!‏ لحساب وزارة dal‏ بالمملكة المتحدة أنه كانت هناك مشكلات كسرة 
من الاخفاق فى تحقيق المستويات المحددة فى المواصفات فى حالة نظافة الميانى» وفى 
الخدمات الأخرى بدرجة أقل. وكانت أكثر المشكلات شيوعا هى الإخفاق فى Sodas‏ 
المستويات المطلويةء وفى اكمال العمل فى موعده. وكانت هناك مشكلات: على الأقل Uses‏ 
تتعلق يعقد مرافقة المساحين: gall‏ رسا على المجموعة 1 4 «Group‏ وفى عقون السجون. 
وفى حالات كشيرة تنجم المشكلات عن المقاول؛ الداخلى أو الخارجى: الذى يقدم أسغارا 
منخفضة إلى حد يعيد لكى يفوز بالعقد. 

وفى مقايل هذه النتائج حول اخفاق العقود والمستوبات المتواضههة للأداء فى بعض 
السلطات الحكومية على أن تكون محددة ودقيقة بشأن مستوى الخدمة التى تريد تقديمهاء 
علاقة بالمناقصات التنافسية عادة ما يقولون إن العملية لها ميزة إجبارهم على اختبار 
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الممارسة القائمةء وأنهم الآن يعرفون تكلفة الخدمات التى يقدموتها. ومن «ASLAN‏ عند 
اختبان ممازسناة:الفسلء أن تجذ اللثقامة آنه ليس لدا سوى معرفة حقيقية صثيلة 
بالممارسات القائمةء وأن الاختلاقات غير المخطط لها من مكان لآخر شائعة:.ومثال ذلك 
الاختلافات بين مدرسة وآخرى. وكثير من الشكوى حول تدنى المستويات إنما يعكس 
التوحيد المعيارى» مع ارتفاع بعض المستويات وتدنى البعض الآخر. ولذلك فمن المحتمل 
أن تتش أولتك Guill‏ تبروا :فى .هذه العملية؛ gly gin‏ قسن المسنتوى'الإجمالى.. ولقذ 
وحدت دراسات شاملة محددة أن التعاقد اذا كان له أى 8G‏ فهو يؤدى الى تحسين 
الحودة (دوميرجر وآخرون 21.1993 ‘Domberger et‏ دوميرجر واخرون (VANE‏ 

وإدخال الفصل بين العميل والمقاول يعنى Last‏ أن المستويات تتم مراقيتها على نحو لم 
Shs‏ جوا قي Ailend]‏ 

ويينما تكتسب السلطات المحلية خبرة بالمناقصات التنافسيةء فإنها تطور وسائل Si‏ 
LS‏ اندي رمت امون إلى سف كبر pull plgi‏ 
ومراقبتها؛ من خلال - مثلاً - استخدام المجموعات الدائمة من أجل المراقبة. وتقول لجنة 
المراجعة والتدقىق (AAAY) Audit Commission‏ «نزعت الجولة الأولى من العقود إلى 
تقنين المدخلات أو العمليات القائمة: ريما SY‏ السلطات كانت تبنى عقودها على طرق 
العمل وخَطط العلاوات القائمة.. والآن تزيد السلطات من تأكيدها على جودة ناتج خدمة 
من Jal‏ مستهلكيها» (ص (TY‏ وتعد صور الإخفاق فى الجودة أكثر احتمالا فى بداية 
العقود. من جهة بسيب تغير العمليات والطرق: ومن جهة أخرى بسبب أنه يجب أن يمر 
المقاولون بفترة تعلم. وتميل التجربة إلى تحسين الخدمات تتحسن بمرور الوقت» وإلى 
تصحيح الإخفاقات الأولى. ويتنوع الوقت المبذول فى التعلم بحسب صعوية الخدمة. 

وتطرح الحكومة ادعاءات قوية حول فعالية مبادرة الخطوات التالية Next Steps in-‏ 
itiative‏ فى تحسين المستويات: «هناك تحسيتات مهمة فى الخدمات كتتيجة لبرتامج 
الوكالة. فعلى سييل المثال: تقلصت أوقات الانتظار لاختبارات القيادة من VV‏ أسبوعا 
إلى أقل من ستة أسابيع: وقامت وكالة الجوازات بتحسين مدة سير المعاملة بالنسبة للنظر 
قى الطلبات من lags VE‏ إلى سبعة أيام» (رئيس الوزراءومستشنار دوقية لانكستر AAAY‏ 
ص 0( وينظر إلى وثائق الإطار العام على أنها تجبر الوزراء ومديرى الوكالات على أن 
يكونوا واضسحين بشن المستويات التى يتعين تقديمهاء ومقاييس الأداء.يوصقها تضمن 
التوضل الى لك الستويات. 
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ولق كنت pe‏ ألم فاتك هياده الخطوات الكالنة أن اسف الآذاتتحفقق فى غالسة 
الحالات. ولكن هناك Leila‏ ميل الى التركيز على عناصر الأداء التى يمكن قياسهاء بدلا 
من التركيز على فعالية ما يتم تقديمه. ويورد ميلون Mellon‏ (115197) ما أورده أحد 
مسؤولى نقايات مجلس الخدمة المدنية حيث يبين أن ٠١‏ فقط من أهداف الوكالة من بين 
٠٠‏ هدف تناولت الجودة فى مقابل تخفيض التكلفة أو الأهداف الكمية. ولقد قال بوليت 
Pollitt‏ )14۸۸( | ن غالبية نظم قياس الأداء تستند إلى أهداف يتم تحديدها من قيل JLS‏ 
اللقيرية والتسماسمية انى كن ايل هى cola Al E TE‏ وتوو O‏ ذلك فى أنه 
مشكلة فى مبادرة الخطوات التالية: «... هناك نزعة GY‏ توضع الشروط من قبل المركز 
والخزانةء ومن قبل الوزير من آن لآخر: ويواجه المدير العام أهدافًا جديدة مفروضة غالبًا 
بدون مشورة ... قى حين أن إدارة الجودة الكلية - وهى الفكرة التى يتم تبنيها بصورة 
متزايدة فى القطاع العام - تبين أن كلا من أهداف خفض التكلفة وتحسين الجودة يمكن 
تحقيقها فى الوقت نفسه؛ فهناك عادة حاجة إلى بعض الاستثمارات الأولية أو الإنفاق: أى 
فى شراء آلات وحاسبات آلية جديدة وهكذا. وفى المقابل» عادة ما يطلب من مديرى 
القطاع العام زيادة ما يقدمونه مع تخفيض ما يعطى إليهم» (ص (YY‏ وكثرة أهداف 
الآدا کن أن تلفي ل أن تعزز القدرة على تقويم الس ين خلال بل التركيز أمرا 
سعياء وجعل الدكف الوافسع يشان الأداء aly ace ASM‏ آي :تطور الوكالات 
التنفيذية إلى فرض تركيز Si‏ على مواقف العملاء. ياستخدام مسوح مواقف المستخدمين 
ونظم الشكاوى والآليات الأخرى» كاتفاقيات الخدمة الداخلية مع المستخدمين الداخليين, 
ولكن يبدو أن التركيز كان على أهداف الأداء المباشرة إلى حد معقول (بندلبرى واخرون 
.(\A49¢ .Pendlebury et al‏ 


الجودة وإشراك المستخدم: 

يرى المديرون إصلاحات الخدمة الصحية الوطنية فى بريطانيا على أنها قد آدت إلى 
تأكيد أكير على الاستجابة لمستخدمى الخدمات. رغم أن هذا قد تحقق بشكل job‏ من 
خلال العلاقات مع الأطباء العامين: «يرى الفصل على أنه قد ساعد على تركيز أكبر على 
المستتهلكين والأطباء العامين. ولقذ yall ALI‏ العافون فى المناطق غن وجود غلاقات 
محسنة ages‏ وأيضا فهمًا أفضل واستجابة لحاجاتهم. بالرغم من أن التحول الثقافى 
إلى خدمة صحية وطنية أكثر توجيها نحو المستهلك يذكر على أنه مكسبء فإن الطبيب 
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الماع كرا Le‏ تمض Susy‏ المسديلك ann‏ وكان هناك Can)‏ تكس لانحظة المديرون العامة 
فى المناطق فى صورة الجودةء مع تأكيد أكير بكثير على جميع جوانب الطريقة التى تقدم 
بها الخدمات إلى المرضى» (أبلباى وآخرون NAAN Appleby et al.‏ ص ۱۹ء AAA‏ 

وإصلاح الخدمة الصحية الوطنية يقوم نظريا على المرضى ثم الأموال؛ ولكن فى الواقع 
لم يبذل سوى القليل لتعزيز سلطة المستخدم. والمعايير المجسدة فى ميثاق المرضى 
محدودة. وهناك دليل على أن الأطباء العامين ذوى الاعتمادات المالية ذوو فعالية فى 
الضغط على المستشفيات SI‏ تكون سريعة الاستجاية. وىقول Glennerster jiu ile‏ 
إن ذوى الاعتمادات قادرون على Gal‏ ¢ المستشفيات Go‏ تحسن كفاعتها وتكون ASÍ‏ 
ابتكاراء لك T Gag tll‏ يستقيدوق ادامرا عون عرظبى .فى عنادات ذات اعفادات alls‏ 
وتغالج الخدمة الضحية الوطنية أعدادا متزايدة من المرضى. بالرغم من أن العدد الذى 
ينتج عن التغيرات فى المنظمة غير واضح» أن كان موجودا فى الأصل. ولا يوجد أكثر من 
دليل ضعيف على أن التغيرات قد آدت إلى زيادة فى الاستماع إلى صوت مستخدمى 
الخدمة الصحية Lo!‏ مباشرة أو بشكل غير مباشر؛ مثلاً من خلال المجالس الصحية فى 
المجتممء all‏ تبدى Lal‏ على ما كانت dale‏ من الضبعف of‏ ازدادت ضمعفًا. والسلطات 
الصحية بالمناطق بصفتها مشترية تبحث عن طرق استقصاء آراء الناس المحليين على نحو 
AS)‏ فعالية. وفى تطوير خطط الشراء تحاول السلطات الصحية أن تطلع على آراء 
الجخهور alall‏ من OLA‏ اللسوحات واللقاعات العامة وا اقات الجماعءة والتدوات العامة 
رغم أن الطرق المستخدمة فى معظم الحالات بسيطة. ولايزال تطوير وسائل لإشراك 
الجمهور إلى حد أكبر فى مرحلة مبكرة جدا . 

ومن المقصود أن تكون حاجات مستخدمى الخدمات هى دليل ادخال الاقتصاد LEAL‏ 
للرغابة فى الخدمات الاجماعية؛.ولكن فى هذا المجال أصبم تعارضن EP EPE‏ 
والموارد المحدودة بازدياد أكثر وضوحا. ويعود إلى السلطات المحلية تحديد معايير 
استحقاقية مستخدمى خدمات الرعايةء وللناس الحق فى أن تقوم احتياجاتهم لتحديد ما 
إذا كانت المعايير تنطبق عليها. والقيود المفروضة على الإنفاق الحكومى جعلت من 
الصعب تلبية هذه الحاجات. ويبقى خيار المستخدمين فى عقود الرعاية الاجتماعية 
محدودا. وسيقول الكثيرون فى القطاع التطوعى إن عمليات السوق قد تدمر روح الجماعة 
التى طوروهاء وتضع ate‏ آمام آخلاقية التطوع. ويقول أندرسون 0 انه: «فى 
التركيز على المسائل المالية هناك خطر واضح فى تجاهل قضايا لها days‏ الأهمية نفسهاء 
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كمشكلات تحديد الجودة فى العقود بالنسية للرعاية الشخصية: والحاجة إلى العمل ضمن 
قيود قانون الأعمال الخيرية: وإخفاق معظم العقود فى إعطاء منظمات تطوعية ضمان 
التمويل الذى اعتبر بمنزلة مكسب كبير فى النظام الجديد. وفوق هذا كله» قد تكون هناك 
مسالة Gas‏ حماية حقوق المستخدم الفعلى للخدمة حيث يكون العقد بين طرفين آخرين». 

وكما فى حالة التعاقد فى الحكومة المحلية على نحو أكثر تعميماء فإن تطور عقود 
الرعاية معناه أن إدارات الخدمات الاجتماعية ألقت نظرة أكثر تفحصا على الخدمة التى 
تريد تقديمها وعلى مستويات الجودة التى ينيغى تحقيقها. ولقد كان تطور الاقتصاد 
المختلط للرعاية مصحويا بتطور عدد من الوثائق التى توفر الإرشاد حول مستويات خدمات 
الرعانة . 

وليس من المستغرب أنه يصعب تقويم تآثير التغيرات فى إدارة الخدمة التعليمية على 
جودة التعليم. ولقد أظهرت الدراسات التى تناولت عوامل تحديد جودة التعليم أن الغوامل 
التى تؤثر عليها متنوعة ومن الصعب تحديد مقدارها (مورتيمور وآخرون Mortimore et al.‏ 
؛؛ fig)‏ وآخرون Rutter et al.‏ ۱۹۷۹). ويستنتج باو Bowe‏ ويول )١155( Ball‏ 
فى دراستهما الإثنوغرافية حول تأثير إدخال مبادئ السوق فى المدارس أن: السوق 
ليست خالية من القيمةء وهو كالية تحكمه أيضا خيارات المنتجين. وأعمال شبه السوق فى 
مجال التعليم تطرح مجموعة ILLS‏ من القضايا الأخلاقية الصعبةء التى يجب أن يواجهها 
گتار الدرسيق فى اللدارس: gay‏ أن الحكة المينى مكانا مركذيا غناء. وإضافة إلى ذلك 
تبدو العلاقات غير المثيرة للمشاكل بين قوى السوق والمستويات التعليمية بعيدة فى 
التطبيق العملى عن أن تكون واضحة المعالم تماما . ويشجع السوق المدارس على التنافس 
من أجل أنوا ع معينة من الطلاب". وأنشطة السوق فى مجالات معينة تقلل من الأنشطة 
التعليمية. ويعد إدخال القوى الشبيهة بالسوق إلى التعليم جزءا aS‏ من إجراء التجارب 
الاجتماعية الذى بدأ يولد سلسلة كاملة من النتائج غير المتوقعة (ص (VY‏ 

وهناك حجج تفيد أنه كان للتغيرات SY!‏ جوهرية فى إدارة التعليم تأثير على 
المستويات التعليمية فى الولايات المتحدة. فمن جهة يقال إن قياس الأداء أنتج عقلانية 
مفرطة» دونما تحسين فى نوعية الخدمة (وايز .)۱۹۷١ «Wise‏ ويقول آخرون إن التعاقد 
على الأداء فى مجال التعليم يحدث نتائج نافعة (لبيرمان .(\AAA Lieberman‏ والدليل 
الذى يبرهن Li‏ من الحالتين محدود» ولذلك لا بأس من التشكك. وأكثر الدراسات تعقيدا 
هى تلك التى a‏ بها تشاب Chubb‏ ومو Moe‏ والتى تسعى إلى إيجاد علاقات إحصائية 
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تأثير التنوق الجزء الثالث 


واضحة:؛ وإن لم تكن قوية جداء بين الإصلاحات التى تستند إلى السوق والنتائج التربوية. 
وهما يقولان إنه لا يمكن أن يكون هناك تغيير حقيقى دون تغيير كل من جانب الطلب» من 
خلال منح سلطة للآباء والأمهات: وجانب العرضء من خلال تسهيل افتتاح المدارس وتغيير 
ظايعها . 

ويمكن القول إن السوق قد يضعف نوعية الخدمة بإيجاد حوافز منحرفة. فهناك 
دليل واضح على أن موردين رديئين دخلوا إلى السوق من أجل بعض الخدمات كنظافة 
SL‏ حمقلا عاق كل مئ بريظاتنا والولانات ااك وف عا SOV TAU otadi‏ 
تخقيداء قد تمن غملعات التتظيم والتققينش aes‏ الحماية العامة aud‏ فقتل الجوية ولك لا 
sags‏ دليل قو كول ها سكون عليه التاثيرات Banas‏ المذى. فهتاك خطر الأكتفاء pps‏ 
القشرة حيث الموردون غير راغبين فى الاضطلاع بالحالات الصعبة والأكثر تكلفة فى مجال 
الصحة أو المدارس ويقومون بفرض إجراءات اختيار شديدة . 


وهناك دليل واضح على أن مستوى العديد من الخدمات العامة فى طور التحسن فى 
بعض الحالات» وهو ما نجد بعض النقاد المتشددين Jis‏ بوليت Pollitt‏ ).44\( مستعدين 
sey nal gel‏ اليف Ge‏ محظمات الخد العامة هه ll - Gita‏ م كبر ب ple‏ 
الشكاوى بها؛ ولقد كثرت كراسات المعلومات وأصبح استخدامها أسهل؛ وجرى تلقين 
موظفى الاستقبال أسرار 'رعاية الزيائن". ويجرى باستمرار استطلاع آراء المرضى 
المقيمين فى الخدمة الصحية الوطتية حول الخدمة التى يتلقوتها» ga)‏ 186) : 

ومن الواضح أن تلك التطورات ذات قيمة: ولكن يمكن انتقادها بوصفها تغيرات 
سطحية فى الأساس. ولقد وجد وولش Walsh‏ وسبنسر Spencer‏ (۱۹۸۹) فى دراسة 
لهما عن نوعية الخدمة فى ادارة الإسكان أنه كان هناك انقصال بدن ما دعتقد المستأحرون 
أن السلطات المحلية قد أحسنت القيام به وما يرونه أكثر أهمية. وشعر المستأحرون أن 
إذارات الإسكان جيدة فى رغاية الزبائن» ولكنهم أكثر اهتماما بالحل الفعال اللمشكلات: 
وبالسرية فى طريقة التعامل مع مشكلاتهم: وياستمرار الأشخاص الذين يتعاملون معهم. 
وبالمثل: أظهرت دراسات الرعاية بكبار السن أن الأشياء التى تتم على خير وجه فى 
مساكق الإقامة ual coud‏ 659 الأشياء عد امم الماح SV)‏ . وف الاستشفرات Salt‏ 
جزء كبير من اختبارات آراء المرضى الجوانب الفندقية من الخدمة التى يتلقونها بدلاً غن 
جوانب AST! dle J!‏ جوهرية المتعلقة بالصحة. 
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الجرء الثالث تأثير السوق 








ويميل الدليل الى إظهار أن آليات السوق هى أكثر قدرة على تحسين الجودة فى حالة 
الخدمات المتكررة نسبياء مثل جمغ النفايات أو نظافة الشوارع. فمن Kall‏ تخديد 
مواصفات تلك الخدمات بدقةء ومن السهل نسبيا مراقبتهاء وهى ليست عرضة للتغير 
السريع أو الفجائى. Liig‏ الصعوبات حين تكون الخدمة AST‏ تعقيداء وتحتاج إلى 
التطور استجابة للملايسات المتغيرة. وتوجد مخاطر الركود بسيب تدوين الخدمة فى عقد 
بصعب تغييرة. وهناك مشكلات LAS‏ من طبيهة الحوافز فى النظاح القائم على السوق. 
ويصعب وضع أحكام حول نتائج السوق على المدى القريب: وكلما كانت الخدمة أكثر 
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تعقيداء زاد احتمال ألا تظهر التأثيرات الكاملة إلا على مدى فترة طويلة . 


الخادذصك: 

لقد تحولت الحجج المؤيدة لإدخال آليات السوق إلى الخدمة العامة Gens jut‏ :من alatat‏ 
بالكفاءة إلى الانشغال بالجودة. وكلا المفهومين ليس بسيطاء ويبين النقاش القضايا 
التصورية العميقة المتضمنة. وليس من السهل تحديد الكفاءة» ومن الضرورى التمييز بين 
الكفاءة التخصيصية والكفاءة الفنية والكفاءة الإدارية. ومعظم UYI‏ حول الكفاءة ترتبط 
التخصيصية. وتوحى التجرية إلى الآن أن من المحتمل أن تكرر المنظمات العامة استخدام 
أنماط الإنفاق الموجودة حين تتحول إلى آليات السوق. ومن المحتمل أن الدليل على هذه 
السوق عن تلك التى تنتج عن عوامل أخرى. وما يتم تقديمه غالبا بوصفه تقويمات تقنية 
للأداء - كمعدلات العائد على رأس JUI‏ تدخل فيه قيم اجتماعية ضمنية عليها علامات 

وأسواق الخدمة العامة التى تطورت فى - فى الأساس = اسنواق يدون LG‏ 
ولا تعمل Gus‏ آليات التسعير وأنماط العرض والطلب العادية. وفى حالة التعاقد الخارجى 
والمناقصات التنافسية: لم توجد هناك تقريبا أية مشاركة للمستخدمين النهائيين للخدمات 
ومن الواضح أن التغيرات فى الحكومة المركزية خضعت لتحكم داخلى. وتعد الأسواق فى 
الأساس داخلية بالنسنبة للمنظمات العامةء وهناك تغير حقيقى بالنسية للمستخدمين 
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الداخليين فى بعض الحالات» حيث يسمعح لهم بالخروج عن الخدمات المساندة التى يتم 
توفيرها مركزياء أو مع الأطباء حيث يتوافر لهم خيار أكبر بشأن المستشفيات التى يحيلون 
الناس إليها. وتوسعة الاختيار كانت حتى الآن محدودة. وفى مجال التعليم كان للتغيرات 
تأثير ضعيف على الخيار الحقيقى المتاح لغالبية الآباء والأمهات. حيث يتم إلى حد كبير 
تحديد المدارس المتاحة لهم من خلال الموقع الجغرافى والثروة المالية. 

ويبين الدليل على الكفاءة أن المكاسب بالنسبة للمنظمات داخلية على نحو of Ub‏ بدلا 
من أن يكون لها تأثير واضح على الشخص الذى يتلقى الخدمة. وطبيعة تقنيات الإنتاج 
فى القطاع العام تجعل من الصعب غالبا تحديد العلاقة بين المدخلات والمخرجات. بل إن 
من الأسهل تحديذ طبيقة"الغلاقاة: دا خل LALA‏ وشخ old OUI!‏ التوسة ثحو السوة 
هو جزئيا غلامة على كفاءة المنظمة. غير أن التطبيق أصعب على التقويم. وغاليًا ما اتخذ 
Still‏ على الجودة صبيغة abl age lela!‏ مع ازتباظ ضعيف بالخدمة Lial‏ 
المقدمةء وخدم مصلحة المنتجين بدلا من المستخدمين. وكما يقول بولیت (\AAV) Pollitt‏ 
بالنسية لمجال dared!‏ حيث التاكيد على الجودة ملحوظ أكثر منه أكثر فى Gi‏ جهة أخرى: 
Laing...‏ تفن "جؤدة ” الخدحة العامة موضوعا شناقعا قن Los!‏ السئاسية Tl y‏ 
GIL!‏ فإن المحاولات الفعلية العمل آى شىء حيالها مدفوعة بالتناقضات فى المفاهيم: 
كما تقوم السياسة البيروقراطية والمهنية بتحديدها. aly‏ يلعب المستخدمون النهائيون 
للخدمات الصحية الوطنية - حتى الآن SI‏ من دور محدود وسلبى إلى حد كبير فى 
إنشاء معايير للجودة وفى ترتيبات المنظمة التى يتم من خلالها تطبيق تلك المعايير 
ومراقبتها». بل إن التعامل مع الجودة أصعب تصوريا من التعامل مع الكفاءة. وينطوى 
على احتبال الصتراع دين القع التى Loli‏ أقراد مختلفون على تخو أكثر Gaa‏ ومن 
الممكن شاعا GI‏ نخسن جا asl‏ الكدماد على أنها ذا حوية عالتة فى حين راما 
شخص آخر رديئة النوعيةء وقيام كل منهما بتطبيق المعايير نفسها بالذات Goes‏ لوجهة 
نظره. وقد واجهت السوق دائمًا صعوية فى التعامل مع قضية aall‏ لاسيما فى Ula‏ 
الخدمات المعقدة. ولا يوجد دلیل قوی على أن التغيرات التى أدخلت كانت ذات تأثيرات Lal‏ 
مفيدة أو ضارة فى حالة الخدمات العامة المعقدة. l‏ 
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إن البحث عن خدمات ASI dole‏ فعالية يضع سياسة الحياة اليومية فى مركز الجدل؛ 
حيث باتت السياسة الدنيا هى السياسة العليا. وهناك اضطراب فى محاولة تقديم قضايا 
التعليم المدرسى والصبحة aay‏ الدخل والإسكان وهلم جرا على Yat‏ مسائل يمكق التعامل 
معها بتكت الطرق فعالية:من خلال الإذارة الجيدة: وهي أضطراب يهر فى الطريقة الت 
أصبحت Gus‏ الإدارة ذاتها مسالة جدل سياسى. وإدارة الخدمات العامة تفرض نفسها 
باستقوار طلى الأحقدة اللسياسية: igh‏ تقاض سانسن pitone‏ = على سل -JÉ‏ 
حول منقدار الادارة التى تدعو الماحكة ball‏ القهة الضحية Jaat She Tik‏ 
الذى كان مقصودًا به نزع الصفة السياسية عن الخدمات العامة هو نفسه قضية سياسية 
رئيسية. ويمكن أن تكون هذه ظاهرة قصيرة call‏ ولكن يبدو ذلك غير محتمل. وكما 
أن الجدل حول الملكية والمراقية فى القطاع الخاص (بيرل ومينز Perle and Means‏ 
sa (AAYY‏ مثل تغيرا جوهريًا فى طبيعة الأسواق وفى نظم إدارتهاء فإن الجدل حول 
الإدارة فى الخدمة العامة هو علامة على حدوث تغيرات عميقة. ويمكن تناول هذا التغير 
فى ضوء العلاقة بين القطاعين العام والخاصء وبين السوق الحكومية. 

والحجة المدافعة عن الأسواق فى القطاع العام إنما تقوم على فرض أن تقديم الخدمات 
هو فى الأساس مسألة خاصة بالنسبة للمستخدم الفرد. وإذا كان الأمر كذلكء فيمكن أن 
مكو دور السياسيين مقضورا على وضع الإطاى العريقى Jan (gill‏ الخدمات من خلاله. 
ودور الدولة صغيرء فى حين أن دور قطاع السوق ذى التوجه نحو الإدارة يجب أن يكون 
واسعًا. والإدارة بدورها محكومة بإجراءات المراجعة والتدقيق والتفتيش. وقد حلت 
الأدارة فشكل السياسة بيطت الزاجعة والتاقيق بدوزهما محل الإدارة: talyp‏ قال 
أرمسترونج Armstrong‏ (۱۹۸۹)» علينا فى النهاية أن نثق فى شخص ماء وفى حالة 
التقويم باتت الثقة تتوقف بشكل متزايد على المراجع والمفتش. 

وفى النقاش فى بريطانيا حول ميثاق bl sl!‏ يتم تقويم الديمقراطية على اساس قدرة 
مستهلكى الخدمات العامة على اتخاذ الخيارات» وحقهم فى تلقى خدمات جيدة وفعالة. 
والشرعية هى مسالة كفاءة. وتختلف هذه الرؤية عن رؤية الحكومة الفعالة يوصفها مسالة 
التزام متبادل Yu‏ من كونها مسالة خدمات فعالية. وكما يقول دون Sly :)۱۹۹۰( Dunn‏ 
ما تتكون فيه قوة الدولة الحديثة بصفة شرعية هو القوى الجماعية لمواطنيهاء وأية دولة 








معاصرة لا تستطيع تقديم قوتها بصورة معقولة بهذه الشروط أو تختار ألا تفعل ذلكء Lai!‏ 
تواجه صعوية dale‏ وحادة فى تصوير قوتها على آنها شرعية على الإطلاق. وبالإضافة 
إلى ذلك؛ فكل Uys‏ حديثة تدعى أيضا سلطة واسعة وقاطعة على جوانب عديدة من حياة 
رعاياها وأحقية بأن تكون لها الكلمة القاطعة حول المدى الذى يمكن أن تصل إليه تلك 
السلطة» من خلال عملية قانونية ما . 

وتعد LLG‏ تلك العلاقة النشطة والإلزامية بين الدولة والمواطن واضحة فى التأكيد 
الإضاقى فى الإدارة العامة الجديدة على المواطن النشيط وهى مفهوع مخظلق legs‏ ما عن 
مفهوة الموآطن — المستهلك.. 

والتبادل التعاقدى بين المستهلك والمنتج يكمن فى آساس تبادلات السوق فى القطاع 
الخاص. وتستخدم الرؤية التعاقدية خول السياسة مفهوم التبادل فى توضيح دور الدولة. 
وكما يقول جراى Gray‏ من الصعب بالنسية لمفهوم العقد وضع أساس لقيمة الخدمة 
العامة: «... والنظرية التعاقدية تعجز عن أن تقدم لنا معيارا للخيار السياسى بالنسية 
لمشكلاتنا المعاصرة الخاصة بالحرية والتوزيع بمقدار عجزها عن تقديم ميادئ وصفية 
Ural dole‏ السياسية»: 

وتطور المداخل القائمة على السوق فى إدارة الخدمات العامة قد يولد مكاسب مالية أو 
نكاس فن حي Bagel‏ زغم gl‏ الدليل ليس موجودا we‏ قل يمكته أن يكيرنا ما الذع 
ينيغى على الحكومة فعله. وتعد السوق OI)‏ لا تحسد اى فلسفة سبباسية يعنتها. 

وخطر تعريف القطاع العام بأنه الميدان الذى نقاوض فيه فندفع الضرائب لنحصل على 
الخدفة العامة هو أتنا نقلض السماسة لتقحصى على استتيئلاك Casall‏ بذلا مخ كوه 
القرار السلطوى القائم على الالتزام الجماعى. والمفاهيم التى نستخدمها لفهم القطاع 
العام مختلفة عن مفاهيم السوقء فهى تؤكد الحاجة وليس الطلبء والمواطنة وليس 
الاستهلاك. و الصوت وليس الخروج". ويصف بانجل (VAAN) Pangle‏ المفهوم الليبرالى 
للدولة كما يلى: «وآفضل فهم للدولة هو أنها بمنزلة الصرح الذى بنى بصورة عقلانية 
والذى يتعاقد الآفراد من خلاله بعضهم مع بعض لخلق قدرة بوليسية جماعية» سوف تحد 
من سعى كل فرد وراء رغباته أو رغباتهاء من أجل جعل هذا السعى أكثر ضمانًا للجميع». 

وهذه الرؤية الفقيرة توفر تبريرا لدولة ضعيفة جدًاء مهتمة بصور العدالة الإجرائية بدلا 
من الجوهرية. 
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والمدخل القائم على السوق فى تنظيم الحكومة وإدارتها يتضمن عملية مزدوجة لإبعاد 
الجانب السياسى. أولاء فليس لدى الحكومة شىء كثير تقوله عن المحتوى الجوهرى للحياة 
bl‏ التى يمكن أن بسغى إليها الأفراد.. فالحكومة تنسحي من JLA‏ قرارات حول 
الغايات التى ينيغى السعى وراءها. وهى تدور حول الكيفية التى نعمل يها الأشياء لا 
حول ما نقعله من أشياء. ثم إن الإبعاد الثانى هو إبعاد عن الطريقة التى تدار بها 
الحكومة من خلال ادخال اجراءات السوق وهو إبعاد الحكومة عن أفعالها الخاصة. 
وعملية إدخال الأسواق إلى تشغيل الدولة هى عملية انسحاب الحكومة من العمليات 
المومرية رة وق الوك سه آذك الحاجة إلى فيم الأنسواق مسيع ASV‏ 
وضوحا. ومن الصعب رؤية كيف يمكن للحكومة أن تنسحب من مسؤولياتها عن خدماتها. 
فالظروف الأوليةء كالتمويل الرئيسى مثلاء إنما تقررها الحكومةء وآليات السوق» مثل 
الاختيارء لا توجد إلا داخل هذه الظروف الأولية. ومشكلات الحكومة وهى تحاول 
الاتسحاب من مسؤوليتها عن خدماتها الخاصة واضحة فى المناقشات حول التعليم 
والصحة»ء حيث يتم باستمرار إجبار الحكومة على التدخل من جديد؛ لآن الإدارة والقضايا 
e‏ تتقاعل. 


والتغيرات التى تشهدها المنظمات ذات مكون بلاغى مثلما هى ذات مكون جوهرى. 
فمن جهة يحدث التغير من خلال تغيير الطريقة التى يتحدث أو يفكر الناس بها حول ما 
يفعلونه. ولقد تطور أسلوب حديث السوق بشدة فى الخدمات العامة. فالحديث عن الزيائن" 
"والقطط التجاوية" و "اللتاقسة و "القبويق" — SLE paced‏ وخطورة ترهمة القضبانا 
والعلاقات السياسية إلى لغة السوق هى أننا نصبح منفصلين عن مسؤولياتناء ويصبح 
النقاش السياسى أكثر صعوية. وحتى أولتك المسؤولين عن إدخال عمليات السوق قد 
أظهروا وعدا بالقضايا المطروحة. وقد قال يقول وليم ولدجريف William Waldegrave‏ 
(155) الذى كان آنذاك وزيز الصحة اليزيطانى: «ان GGL‏ لا يأتون OY‏ سةر 
الفاصوليا أقل ... وإنما هم يآتون لأنهم مرضىء Leg‏ ما يكونون خائفين: وهم يريدون 
المساعدة ويتوقعون تقديم الرعاية لهم ... ولنحاول أن نكون أكثر حذرا فى نستخدم من 
كلمات بدون أن نخفف ‏ ولو للحظة واحدة ‏ من الضغط للحصول على نظام إدارى Judai‏ 
مقتيسين ما هو مفيد من seo alle‏ والأمر يستحق أن يقال بشكل مباشر: إن 
desl‏ الضصحكية الوطنية ليست عملا تجاريا؛ اتها dole esd‏ وكبيرة: والخطر فو أن 
الوظسوج الاد للسوق قد معد Tal‏ السياسة الأكثر غسوضا وإطتاياء والتى gabi‏ 
بالضرورة على قيم متعارضةء وخيار متعدد القيم. 
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ومن المؤكد أن إدخال مبادئ السوق إلى إدارة الخدمات العامة كان له فوائد فى 
توضيح طبيعة الخدمات ual ely‏ وتحقيق مكاسب فى الكفاءة والجودة فى بعض 
الحالات. ولكن» مع استمرار التغييرء نضطر إلى العودة إلى مسائل أكبر. فلقد قال 
الفيسون (VAY) Alvesson‏ إن التغيرات فى طبيعة الاقتصاد جعلت الأفكار مهمة 
بصورة متزايدة: «والاتجاه المهم المبتعد عن الإنتاج الواسع والمقيل على الخدمات 
والمعلومات فى الاقتصاد يجعل الجوانب التصورية كتنظيم المعتقدات والتصورات أكثر 
أهمية. فى إدارة الخدمات على سبيل المثال. ويرتبط بهذا تغير فى التاكيد من السيطرة 
على السلوك وقياس المخرجات التحكم فى مواقف الموظفين والتزاماتهم: والآخيرة أمر 
حيوى بالنسية إلى عقلية الخدمة لدى الموظف التى تحدد بدورها مستوى رضاء الزبون». 
والانتقال من الاهتمام بالتحكم إلى العمل من خلال الدافع واضح فى الطبيعة المتغيرة 
لإدارة الخدمة العامة فى العشرين سنة الأخيرة. والذى يظهر الآن هو اهتمام متجدد فى 
طبيعة القطاع العامء: والذى يبدو واضحا على سبيل JEU‏ فى الأعمال الأخيرة ل هاندى 
(NAA) Etzioni yigajalg (111:) Handy‏ 

وتتطلب الطبيعة المحددة للقطاع العام توازتًا بين آليات السوق المجهولة المصدرء 
ويتطلب القرار السياسى توازتا بين القيم المتضاربة ويبين الفعل المنسق والفعل غير 
ay «gall‏ هى كف مهفا اق تقس الال alate‏ الات السوق شمن إدارة 
الخدمة العامة دون تقويض ما هو خاص بها. والحاجة إلى مفهوم أوسع لطبيعة القطاع 
العام واضحة فى القيود المفروضة على مفهوم المواطن - الزيون: والذى تكون فيه المواطنة 
مجموعة من الهويات المنفصلة للمستهلكين والمرضى والآباء والأمهات وما إلى ذلك. 

وفكرة المواطن بصفته زيونًا Lei!‏ تقوم على مفهوم للحقوق يصعب الإبقاء عليه. وحتى 
ولو GUS‏ فكوا :واسها gata lt‏ فسيف تكون NS Se allie‏ كفو UGS hta‏ 
ميق Zee‏ اقرف Going‏ الماع Jaglall 5 MAT SINGS Ny‏ القن وان القن coll‏ 
لممارسة الحقوق. وكما يقول (NAVY) Beimer pu‏ فالطبيعة "غير الخاضعة للتفاوض" 
'للحديث عن الحقوق” تعنى أن من المستحيل حل الاختلافات ضمن "الحديث عن الحقوق” 
نفسه. وتدعو الحاجة إلى اتباع طرق وتقاليد سياسية آخرى. والشخصية المطلقة للحقوق 
تتركنا مع صعويات كبرى حيث تتصارع» liag‏ هو ما سيحدث حتماً. 

والسوق هى عالم الاختيارء ولكننا لا نريد فقط أن نختار - إذا كنا سنختار - ولكننا 
نريد أيضا أن نحصل على ما نريد. وعملية الاختيار ذات قيمة محدودة: إذا لم تؤد إلى 
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إشباع أكبر للحاجةء فيما عدا حين تصل إلى الدرجة التى يكون فيها الاختيار بحد ذاته ذا 
قيمة. وفى القطاع العام سيضع نمط الخدمة الذى يورث - كتوزيع المدارس على سبيل 
الخال“ قبورا على الاكتيمان, :ومن الس أن شق كه أن الأقراد ضفة Gale‏ لسذا 
أكثر إدراكًا للأشياء التى يفضلونها من منتجى الخدمات: ولكن من الواضح أن هناك 
حالات يكون للأفراد فيها قدرة ضعيفة على القيام بالاختيار لدى التطبيق العملى. ومن 
الصعب أيضا زؤية GS‏ يكن للاختيارات القعالة أن ته قى العديد من القدهات العامة 
الح هى في الأساس ملع خير Ug‏ تقومنها A EE P‏ سكن له 
تصديقء حيث يجب علينا ان نعتمد على الثقة فى المنتج. بسبب صعوية أو استحالة أى 
تقويم موضوعى خارجى. وتعتمد إمكانيات الاختيار وطبيعته على صفة السلع والخدمات 
ذات العلاقة. 


والحاجة إلى مقاييس دقيقة: التى هى من الأمور الرئيسية التى تؤكد عليها على الإدارة 
العامة الجديدة: تثير قضية .ما إذا كان Giap‏ وضع مقاييس:فى ظوواك SIS Willy Baden‏ 
ذلك بوسعنا فمن عساه Jods‏ ذلك (ستيورات Stewart‏ وولش .)۱۹۹٤ Walsh‏ ولیس 
هناك شك فى آن المهنيين كانت لهم اليد الطولى فى تنمية دولة الرفاهية. لكن تطور الروح 
المهنية ضرورىء إذا كان يتعين علينا أن نكون قادرين على الاستجابة للظروف الصعبة 
وغير المتوقعة. وصعويات التعاقد - إذن - هى كيفية امكان التعامل مع الظروف غير 
daa‏ اتفال ST‏ قبن المقاول ase‏ التاق وسن السس GES‏ عقود للرعانة الطبنة اؤ 
الاجتماعية» حيث توجد مشكلات كبيرة من المجازفة الأخلاقية والاختيارات المؤذيةء أى 
مشكلات تضليل مبرمى العقود بصور منهجية حول الكفاءة والأداء. إن تطور الثقة أمر 
ut,‏ للمحافظة غلى النظم الاجتماعية: وتتمتل خطورة التعاقد فى أنه يقوش الثقة من 
خلال قيام العقود على المعاقبة على الإخفاق. وإذا قوضنا الثقةء فقد نجد أن إيراه 
الاتفاقيات» وضمان الالتزام بها سوف يصبح مكلفا جدا. وقيمة الثقة هى فى أنه من 
الأرخص الثقة بالناس وتطوير المؤسسات التى سوف تضمن الثقةء بدلاً من مراقبتها. وقد 
تتماشى السلطة على المنتجين والتأثير عليهم مع الثقة. أما تطوير عدم الثقة فقد يجعل من 
المستحيل الحصول على خدمة dole‏ ذات جودة. 

ويعد الفصل بين المشترى والمورد فى صلب تطور الإدارة العامة الجديدةء وهو مقبول 
على نطاق واسع يدعو للاستغراب» سواء من قبل اليمين أو اليسارء دون الكثير من 
التساؤل عن أساسه النظرى ودون اختيار الدليل التجريبى على تأثيراته. وغالبًا ما يتم 
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تبرير ذلك الفصل بمقارنته مع إجراءات الشراء التى تتيعها محلات ماركس وسينسرء التى 
تقوم على علاقات محكمة ومستمرة مع عدد محدود من الموردين. وهذه المقارنة صعبه. 
فالاعتماد على الموردين وعلى طبيعة غلاقات القوى مختلف بصورة جوهرية. والمنتجات 
التى تزود بها محلات ماركس وسينسر بسيطة ويسهل تحديد مواصفاتهاء ومن السهل 
اختبار جودتها. أما الخدمات العامة فلا تملك هذه الخاصية. وإذا تبنينا الفصل بين 
اتر والموردء ققد نكن من الخ تعن .تشكلهه Zabol Zo pally Zan lug‏ والتعقيد 
التى تنتج عن إصدار الفواتير والنظم الأخرى. 

وعلى مستوى gaci‏ هناك قضايا حول قدرة نظام قائم على الفصل بين المشترى 
والمورذ..على التعامل مع التغيير والتعلة هن التجربة.. قالمهنى الذئ لم يعد فغليا يقد 
خدمة ماء قد يجد من الصعب التعلم من التجربةء ويالتاكيد قد يجد صعوية فى اكتساب 
تجربة مناسبة. ويمكن القول إن نوي ee‏ قو الععل على مستوق إسدر اي ويكمن 
الخطر فى أن مفهوم الإستراتيجية يمكن أن يكون فضفاضا وغامضا لدرجة أنه لا يعنى 
سوى القليل. وان الانفصال بين الإستراتيجية والتطييق قد يجعل من اتخاذ القرارات 
La Sl ia‏ اموا laces‏ بحسي تكسن اوماد الكافية Se‏ القدمات. بوفتاك خظورة قى 
أن ادخال آليات السوق من أجل إدارة الخدمات العامة سيجعل من الصعب التكيف مع 
الظروف المتغيرة وتغيير السياسات. 

cY al السوق فى القطاع العاح‎ akdi المسالة هى ما اذا كان ينيغى أن نستخدم‎ cul, 
بمقدار ما هى مسالة كيف نجعل هذه الآليات تعمل فى ضوء ما لذلك القطاع من شخصية‎ 
مميزة. والقطاع العام هو مجال لابد فيه من موازنة القيم الواحدة فى مقابل الأخرى.‎ 
ولكى نفعل ذلك فنحن بحاجة إلى تطوير القدرة على إصدار الأحكام» التى تنطوى على‎ 
القدرة على وزن القيم الواحدة فى مقايل الأخرى من أجل الوصول إلى استنتاجات مقبولة.‎ 
ومن الصعب إصدار الأحكام» ولكن القطاع العام يتعامل مع نوع من الخدمات التى‎ 
لايمكن إدارتها بدون حرية فى التصرف عند نقطة التنفيذ والتسليم» وبدون اختيار على‎ 
هيم‎ (pa سكم صحيم. ويتشكل القطاع العام‎ glial نتظلي‎ iN y السرالس‎ ue sian 
وجود الأهداف والقيم‎ Sly يمكننا القياس فى ضوبه.‎ Gorge متعارضةء ولا يوجد هدف‎ 
التعايقبة هو الزى مجحل السكون اللسيناسى ششرورباالإدارة الفرسات العامة وقد‎ 
التوصل إلى القرارات من خلال الأحكام المتوازنة هو تحديد ما هو الصالح العام.‎ 
ولا يوجد شىء منفصل يمكننا أن نبرر خياراتنا بناء عليه. وليس معنى هذا العودة إلى‎ 
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الجماعية Collectivism‏ !3 يجب على القطاع العام أن يوازن مصلحة الجماعة فى مقابل 
ا هن A Seal‏ الاس Gs aguas)‏ الوق نهر ات Gast‏ في 
هذه العملية فى المستقبل» وقد نكون أكثر تطرفا فى إجراء تجاربنا على آليات للسوق مثل 
الإيصالات فى الخدمات العامة. أو السماح للأفراد يعمل خيارات حقيقية فى الخدمة 
الصحنة الولتية alboa‏ مسف يتتوع Sour SU‏ اتيف مع اللسوق والقزاى السا 
عن الجهة المختصة. ش 

واستخدام آليات السوق فى إدارة الحكومة لايزال فى مرحلة مبكرةء وليس من 
المستغرب أن الدليل على فعالية هذه الآليات محدود. ومن الواضح أن هناك مكاسب 
وخسائر. بالنسبة لموظفى القطاع العام على سبيل المثال. ومن الواضح أيضًا أن هناك 
حاجة إلى تطوير بنية أساسية تنظيمية أكثر led‏ للمعلومات والمحاسبة مثلاء إذا كان 
لهذه التغيرات أن تنجح. وعلى مستوى أكثر جوهريةء فإن إدخال آليات السوق يثير 
قضايا حول طبيعة الحكومة وطبيعة القطاع العام. فنحن نرث مقهوما للخدمة العامة قليل 
التطور وساذج نسبيا. وإدخال oli‏ السوق قد سلط الضوء على فهمنا المحدود لطبيعة 
da Sa‏ وكيف يمكن أن تسهم عمليات السوق فيها. والخطوة التالية لتطوير تنظيم 
اتغدمات العامة جحاجة إلى إيجاد مدخل يعترف بقيون كل م الأسواق والييروقراطية. 
Zell,‏ الى الكو والاذار غلى كذ سوا 
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المأترجم فى سطور 


أ. محسن إبراهيم الدسوفى على 


المؤهل العلمى: 

2۱۹۹۴ aloes ofl الماحستيى فى‎ - 

- التتقصسصن» danill‏ من الإقيليزية إلى dag yall‏ ومن Lyall‏ إلى الإنطيزية. 

- جامعة التخرج: كلية الألسن» جامعة عين شمس» جمهورية مصر العربية. 

الوظيغة الحالية: 

- مترجم بإدارة dag ll‏ بمركز البحوث» معهد الإدارة العامة - المملكة العربية السعودية. 


الأنشطة العلمية: 
al‏ بالعديد من الدراسات اللغوية والترجمات من أهمها: 
- ترحمة كتاب: (تشكيل العقل الحديث)ء لمؤلفه جون Jail,‏ القاهرة. 
- ترجمة كتاب: (إدارة عملية التدريب)» لمؤلفه مايك ويلزء معهد الإدارة العامةء الرياض. 
- مراجعة كتاب: (المنظمات الحديثة: نظريات alle‏ ما بعد الحداثة)؛ لمؤلفه ستيوارت 
كليج؛ من إصدارات معهد الإدارة العامة الرياض. 
- قام بالمراجعة اللغوية (باللغة الإنجليزية) للعديد من إصدارات معهد الإدارة العامة. 
- الترجمة من الإنجليزية إلى العربية الكتب IG‏ بالإضافة إلى الكتاب الذى بين يديك: 
-١‏ إدارة عملية التدريب (تحت الطبع)؛ معهد الإدارة العامة الرياض 
ور BIEN T‏ اساي القافرة: 
- ومن اللغة العربية إلى اللغة الإنجليزية: 
-١‏ مريم والمسيح فى الإسلام (تحت الطبع) - القاهرة. 
ب الأسرة فى الاسام تقر بع الأذهن الشريف إلى لندن. 
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- ترجمه ومراجعة عدد من الكتب والكتيبات بتكليف من مؤسسات عربية وعالمية مختلفه. 
- ترحمة عدد من الأعمال الأدبية نشرت فى مجلات ثقافية عربية. 

doa 5 -‏ كتاب «المجتمعات غير الصحية» من إصدارات معهد الادارة العامة «تحت الطبع». 
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الخدمات العامة واليات السوق 


حقوق الطيع والنشر محفوظة لمعهد الادارة العامة ولا يجوز اقتياس 


| جزء من هذا الكتاب أو إعادة طيعه GL‏ صورة دون موافقة كتابية من 


المعهد إلا فى حالات الاقتياس القصير بغرض النقد والتحليل: مع وجوب 


ذكر المصدر. 


| 












الأذارة العامة للطباعة tly‏ معيد الأذارة EYE - tall‏ 





يهدف هذا الكتاب إلى تحليل طبيعة استخدام آليات السوق فى 
إدارة الخدمات العامة ومضامينهاء ويركز على التغييرات الرئيسية 
المشابهة للأسواق التى تم إدخالها مثل: تقاضى الرسوم» وإبرام 
العقود» والأسواق الداخليةء وغيرها. كما يتناول الكتاب عناصر 
أخرى مثل: أنظمة الجودةء ومقاييس الأداء والتفتيش. وإذا كانت 
هذه الموضوعات تعد ثانوية بالنسبة للتطور الرتيسى لنظام إدارى 
مبنى على السوق للخدمات العامة فإن نجاح مبادئ السوق أو 
إخفاقها هو ما سوف يقرر فعالية الخدمات العامة الجديدة. 

وقد جاء الكتاب فى ثلاثة أجزاء: يتناول الجزء الأول خلفية 
تطور المدخل القائم على السوق فى إدارة الخدمات العامة. ويدرس 
الجزء الثانى مكونات الإدارة الجديدة التى تقوم على السوق» 
ويسوق الأدلة لفرض الرسوم واستخدام الأسعار فى الخدمات 
العامة. أما الجزء الثالث فيبحث فى مضامين الأسواق العامة 
الجديدة. 

وتركز الفصول الرئيسية للكتاب على تجربة المملكة المتحدةء كما 
يقع فى بؤرة الاهتمام بلدان مثل نيوزيلندا التى اتبعت سياسات 
أشد من المملكة المتحدة نفسها فى مجالات معينةء وذلك فى ظل 
تزويد القارئ بتقرير مقارن أكثر تفصيلاً فى ثنايا فصول الكتاب 
بشكل عام. 
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